
أآاديميѧѧѧѧة نѧѧѧѧايف العربيѧѧѧѧة للعلѧѧѧѧوم    
 الأمنيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
 آليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الدراسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات العليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  

 عدالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة جنائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة : ماجسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتير
 السياسѧѧѧѧѧѧѧة الجنائيѧѧѧѧѧѧѧة : تخصѧѧѧѧѧѧѧص

 
 
 
 

 
 أحكام الضمان في الجنايات
 في الشريعة الإسلامية
 دراســــــــة تطبيقيـــــة

 بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
 تخصص سياسة جنائيةفي العدالة الجنائية 

 
 ماجد صالح القدان : الطالب / إعداد

 ٤٢٠٠٠٣٦: الرقم الأآاديمي 
 
 إشــــــراف

 فــؤاد عبد المنعم أحمد . د
 الأستاذ المشارك بقسم العدالة الجنائية

 
 

 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣العام الدراسي 



 شكر وتقدير
 

الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام علـى             
  ،،عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه ، ثم أما بعد

 يسرني أن أرفع شـكري وتقـديري لسـيدي صـاحب السـمو الملكـي               
 وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى لأكاديمية نايف العربية         نايف بن عبد العزيز   /الأمير

 نائب وزيـر    أحمد عبد العزيز  / للعلوم الأمنية ، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير       
 محمد بن نايف بـن عبـد العزيـز         /الداخلية ، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير      

مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على ما نلقاه نحن ضباط وزارة الداخليـة مـن               
الدعم اللامحدود للارتقاء بمستوانا العلمي إلى مبتغاه ، كما أتوجه بالشكر الجزيـل إلى              

 ـ         / صاحب  المعالي الفريق أول       ت محمود بخش على ما لقيته من دعم وتشجيع حتى بلغ
 هذه الدرجة العلمية ، وأقدم شكري وامتناني لهذه الأكاديمية ممثلة في رئيسها الأسـتاذ              

  ورئـيس قسـم العدالـة الجنائيـة         عبد العزيز بـن صـقر الغامـدي       / الدكتور  
 . وأساتذتها الأفاضل  على ما لقيناه من تعليم ورعايةمحمد المدني بوساق/ الدكتور 

 الذي فتح   فؤاد عبد المنعم أحمد   / كتور  كما أخص بالشكر شيخي الفاضل الد     
 .لي مكتبه ، فأفدت من علمه الغزير في بحثي ، جعل االله ذلك في ميزان حسناته

 يوسف عبد المقصـود   / والشكر موصول لصاحبي الفضيلة والأستاذ الدكتور       
 الأستاذ بالمعهد العالي للقضـاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية                 

 الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود لتفضلهما بالموافقة على          البسيط محمد/ والدكتور  
 .مناقشة هذا البحث

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاز هذا البحث بالمشورة، أو              
 .الفكرة ، أو الإعانة ، أو الدعم الفني 

 واالله ولي التوفيق ،،

-ج-
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المقدمة



 ٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 
 المقدمة 

الحمد الله وحده، وأصلي وأسلم على خير خلقه صلوات االله وسلامه 

 عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه ، وسار على جه إلى يوم الدين

  وبعد ،،

فإن الدين الإسلامي دين شامل ، شمل جميع نواحي الحيـاة وشـعبها     

الدنيا إلا وأوضحه غايـة     بأحكامه وتعليماته، لم يترك أمرا من أمور الدين و        

 متمثلاً ذلك في قواعده الإجماليـة أو أحكامـه          ، وبينه غاية البيان   ،الإيضاح

الجزئية التفصيلية ، ولقد تضمنت تشريعات هذا الدين وجوب المحافظة على           

 ) . الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال(: الضروريات الخمس 

 ةضرر بالإنسان في أي صـور     وقد حرمت الشريعة الإسلامية إلحاق ال     

من الصور، كما حذرت من الإهمال وترك الاحتياط المفضـي إلى إلحـاق             

ومع تطور الحياة وزيادة العمـران واسـتعمال        .  بالأنفس والأموال    الأضرار

ن ذلك الإضرار بالإنسان    م ونتج   ،زادت الأخطار ،  الإنسان للآلات الحديثة    

 بذلك بوضع ميزان للعدل يمنع الحيف       والمال ، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية     

 ويرد الحق إلى نصابه حماية للأنفس والأموال من الهدر والإتـلاف            ،والظلم

 .بسبب الفعل الضار

وقد أولت كتب الفقه قديماً وحديثاً مسألة الضرر والضمان أو 

التعويض عنه اهتماما كبيراً فكثر التفريع فيه وتتبعت جزئياته ونوازله، لكنه 

رقاً في شتى أبواب الفقه، ولما كان هذا الموضوع من الأهمية بمكان جاء مف



 ٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

حيث إن الحاجة إليه ماسة ونفعه ظاهر، وأن الأضرار تتجدد على مر الأيام 

وتزداد وسائلها ومصادرها تنوعا واتساعا ، كل ذلك دفعني إلى جمع شتات 

 . هذا الموضوع ولمِّ أطرافه وصياغته في قواعد ومبادئ تجمع فروعه

 )وقد تم بحثه في القسم المدني     (ولما كان الضمان من الأبواب الواسعة ،        

فإني أَقْتَصِرُ على أحكام الضمان في الجنايات مع التطبيق على القضايا المحكوم            

فيها بالمملكة العربية السعودية ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلـت وإليـه              

 . أنيب، والحمد الله رب العالمين 
 الباحث

 



 ٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المدخل إلى الدراسة
 )الإطار المنهجي للبحث(

 : مشكلة البحث : أولاً 
الدين ( أولت الشريعة الإسلامية اهتماماً كبيراً بالضروريات الخمس         

، كما جاءت النصوص المحكمة تحرم كل ما        )والنفس والعقل والعرض والمال   
يلحق الضرر بشيء من هذه الضروريات وضمان التعويض عنها في حالـة            

 . الخطأ أو العفو من قبل المجني عليه أو أوليائه 
ولأن موضوع الضمان مهم بصفة عامة في الحياة الإنسانية ، حيث إن            
الوقائع والقضايا المتعلقة به قَلَّ أن يخلو منها وقت من الأوقات لا سـيما في               

هل الضـمان في    : حياتنا المعاصرة ، وقد أثار ذلك في نفسي عدة تساؤلات           
ت صالح في كل الأوقات ؟ وهل هو مواكب للحياة العصرية؟ وهـل             الجنايا

 مطبق على الوجه الصحيح في المملكة العربية السعودية؟ وهل هـو            الضمان
يحقق مبدأ المساواة والرضى لدى المجني عليه ؟ لذلك سأسعى من خلال هذه             
 الدراسة إلى إيضاح الضمانات التي حددتها الشريعة في الجنايات على النفس          

 . وما دون النفس، وبيان المعايير المعتمدة في جبر الضرر 
 

 : أهمية الدراسة : ثانياً 
إن أهمية موضوع الضمان بصفة عامة في الحياة الإنسانية، وفي الجناية           
على النفس، وما دون النفس، وعلى المال بصفة خاصة أهمية كبرى ، حيث             

منها وقت من الأوقات وزمن من      إن الوقائع والقضايا المتعلقة به ندر أن يخلو         
الأزمان، لا سيما في حياتنا المعاصرة التي ازدهرت فيها المدنية وتعقدت فيها            
شؤون الحياة جدا، حتى إنه لا يكاد يمر يوم من غير أن يحدث فيه ما يوجب                

 .ضماناً بدنيا أو ماليا
 لم يفرد بدراسة علمية     – فيما أعلم    –وموضوع الضمان في الجنايات     

قلة تجمع أطرافه وتلم أجزاءه ؛ ليكون بعد ذلك عوناً لكل من يحتاج إليه              مست
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 .    من قاض أو مدرس أو محام وكل من لديه اهتمام في مثل هذا الموضوع 
 

 : أهداف الدراسة : ثالثاً 
 : تتمثل أهداف الدراسة في نقاط نجملها فيما يلي 

 . بيان أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة -١
 . ضمان حقوق المجني عليه وتعويضه عما لحق به من ضرر-٢
 .تبيين سلطة القاضي التقديرية في تقدير الضمان في الجنايات -٣

 .أن كل جرح وكُلَّ تَعَدٍّ مضمون في الشريعة ماديا -٤
إيضاح أن الشريعة لم تترك صغيرة ولا كبيرة ولا حَقًّا مهمـا بلـغ إلا               -٥

، حتى إذا لم يوجد مـن  العدل والإنصاف   يحقق  وجعلت له عوضاً ماديا     
 .  يتحمل الضمان فالدولة تتولى ذلك وتتحمله وتدفعه للمتضرر

 
 :تساؤلات الدراسة : رابعا

لا شك أن موضوع الضمان ومشروعيته ينشأ عنه بعض التساؤلات ،           
 : ومن هذه التساؤلات ما يلي 

 .    ما حقيقة الضمان في الجنايات ؟ -١
 التي يجب فيها الضمان في الجنايات ؟  ما الحالات -٢
  ما أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة ؟ -٣
  ما الحالات التي يسقط فيها الضمان في الجنايات ؟ -٤
  هل للقاضي سلطة تقديرية في باب الضمان في الجنايات؟ -٥
  هل يحقق الضمان رضا المجني عليه أو أولياء المجني عليه ؟  -٦

 ل بيت المال الضمان عن العاجز ؟  هل يتحم-٧

  هل يتحمل بيت المال الضمان عن موظفي الدولة ؟ -٨
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 : منهج البحث : خامساً 
المنهج الاستقرائي الوثائقي بتتبع جزئيات الموضوع      بإذن االله    الباحث   يلتزم-١

 . وتحليل الأسباب والتطبيق 
 المـذاهب   الاعتماد على المصادر الفقهية الأصلية في كل مـذهب مـن          -٢

 .  الأربعة، والرجوع إلى أهمها قدر الإمكان 
إيراد الأقوال وذكر الأدلة ومناقشتها ثم الترجيح على حسب قوة الدليل           -٣

 .   وضعفه ، وظهوره وخفائه 
التزمت كتابة الآيات من المصحف العثماني ووضع اسم السورة ورقـم           -٤

 . الآية 
 الحـديث السـتة ، فـإن        أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها وكتب     -٥

وجدت الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به وإلا استقصيت           
  . وبيان درجتهأماكن تواجده في كتب التخريج المعتمدة

الرجوع إلى القضايا في محاكم الرياض ومعرفة مـدى تطبيـق أحكـام             -٦
ما لا يقـل عـن عشـر      الضمان في الجنايات ودراسة ذلك وتحليله، في        

  .قضايا
 

 : إطار الدراسة : سادساً 
 : الإطار الزماني للدراسة -أ

تطبيق على القضايا المحكوم فيها بالمملكة العربية السعودية من الفتـرة           
 . هـ ١٤٢٢هـ إلى عام ١٤١٠الزمنية 

 . محاكم الرياض : الإطار المكاني للدراسة -ب 
 

 : الإطار الموضوعي للدراسة -ج 
الضـمان ومسـائله في الفقـه       سوف يكون البحث حول موضوع      

الإسلامي في المذاهب الفقهية الأربعة ، وما يترتب عليه من مسائل وأبـواب            
 . أحكام الجنايات في 



 ٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 : مفاهيم البحث : سابعاً 
 . )١ (القضاء، ويطلق على المنع والبت في الأمور:لغة:أحكام جمع حكم والحكم

كلفين بالاقتضاء أو التخيير أو      هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال الم       :اصطلاحاً
  .   )٢(الوضع

 :وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين 
 .الحكم الوضعي : الحكم التكليفي وثانيهما : أحدهما 

هو طلب الشارع من المكلف فعـل       : والحكم التكليفي عند الأصوليين     
م شيء أو تركه أو تخييره والترك هو طلب الشارع الفعل إن كان على سبيل الحت              

 .والإلزام سمي إيجابياً ، وإن لم يكن على سبيل الحتم والإلزام سمي ندباً 
وطلب الشارع ترك الفعل إن كان على سبيل الحتم والإلزام سمي تحريماً ،             

 . وإن لم يكن على سبيل الحتم والإلزام سمي كراهية
احة والتخيير بين الفعل والترك المراد به التسوية بين فعل ا لشيء وتركه وإب

 .كل منهما للمكلف من غير ترجيح لأحدهما على الآخر 
هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو مانعـاً           : والحكم الوضعي   

منه فإذا ربط الشارع بين الأمرين ، وجعل أحدهما سبباً للآخر ، أو شرطاً له أو                
ء هـو  مانعاً منه كان ذلك حكماً شرعياً وضعياً ، والحكم الوضعي عند الفقهـا     

كون الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو مانعاً منه بناء على جعل الشارع       
 .)٣(ذلك شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً

الاعتـداء  والمقصود بالحكم في الضمان في الجنايات هو الجزاء المترتب على           
 .)٤(على النفس وما دوا ويشمل المقدر منها وغيره كحكومة العدل والتعزير

                                                           
 ١ج) م ١٩٩٥مكتبة لبنان ، الطبعة بدون ، : بيروت (  بكر  ، محمد أبي للرازي، مختار الصحاح)     ١(

 .٦٢ص

(   المستصفى من علم الأصول ـ للغزالي ، أبو حامد محمد بن أحمد ، تحقيق محمد سليمان الأشقر )     ٢(
 .١٧، ١٢٧، ١١٢، ص١، ج) م١٩٩٧هـ ، ١٤١٧بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 

 الكويت ، مؤسسة علي الصباح ،( مي ، زكي الدين شعبان    أصول الفقه الإسلا(٣)
  .٢٧٦ ، ٢٧٤هـ ، ص١٤٠٨ 

الكويت ، دار التراث، الطبعة (      نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ، محمد فوزي فيض االله (٤)
 .١١٧، ص) م ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣الأولى، 



 ٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 . )١( والحفظ والرعاية، والكفالة، هو الالتزام والأداء:لغة : الضمان 
 فيثبت  هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق:اصطلاحا 

وسنفرد معنى الضمان لغة واصطلاحاً بشكل . )٢(في ذمتهما جميعاً 
 .مفصل في مبحث مستقل في دراستنا

وهي الذنب والجرم ومـا     . سب من الشر     هي اسم لما يكت    :لغة  : الجناية  
يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصـاص في الـدنيا            

  .)٣(والآخرة
 . )٤(هي كل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها :اصطلاحاً

 : ـ فقـال  رحمـه االله   ـ وعرّفها بعض الفقهاء كابن قدامـة   
 في العـرف    كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنـها        : الجناية

 وسموا الجنايات على    "مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان      
  .   )٥(" .الأموال غصباً ، وباً ، وسرقة ، وخيانة ، وإتلافاً

: من عاقب يعاقب عقوبة وهي المجازاة والمماثلة ،  وعاقبه :العقوبة لغة

                                                           

مد بن يعقوب ، تحقيق مكتبة التراث في ، للفيروز آبادي ، محي الدين محالقاموس المحيط )     ١(
 ، ٦بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط( مؤسسة الرسالة ، بإشراف محمد نعيم العرقسوس 

 .١٢١٢، ص م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

 ، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد ، تحقيق عبد االله عبد لابن قدامة، المغني  )٢(
، ٢ القاهرة ، هجر للطباعة ، والنشر ، ط (المحسن التركي ، عبد الفتاح محمد الحلو 

 .٧١  ص٧، ج)م١٩٩٢هـ،١٤١٢

 )بيروت ، دار صادر ، الطبعة الأولى (، محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب )٣(
  . ١٥٤، ص١٤ ج

 .٤٤٣ ص ١١، لابن قدامة ، جالمغني   )٤(

 .٤٦٠ ص١التشريع الجنائي الإسلامي ، لعبد القادر عودة ج )٥(



 ٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

  .)١(جازاه بذنبه

 . )٢(عل المحرماتهي الجزاء على ترك الواجبات، وف :واصطلاحاً
عقلت عن فلان إذا أعطيـت عـن        :  هي جمع عاقل ، يقال     :لغة  : العاقلة  

القاتل الدية ، وهي مأخوذة من العقل الذي هو الحبس، وسميـت            
العاقلة عاقلة لأا تحبس عن الجاني الخطأ فتربيـه ، وإذا وقـع في              

ديـة  الخطأ والجرم فإا تحبس عنه التعدي من المجني عليه بدفعها ال          
تماما كما يحبس العقـل صـاحبه عـن التـورط في            . نه  مبدلا  

 .)٣(المهالك
ذكور عصبته نسباً وولاته المكلفون الموسرون      :  أفراد العاقلة هم   :اصطلاحاً  

المتفقون معه في الدين والأحرار قريبـهم وبعيـدهم حاضـرهم           
 .)٤(وغائبهم سوى الولد

 : الدراسات السابقة : ثامناً 
 الموضوع من هذه الوجهة ، حيـث كانـت هنـاك            لم يُتناول هذا  

 :دراسات في جزئيات من الضمان كما هي الدراسات التالية
 وهي رسالة ماجستير من     :مسؤولية حمل الدية في الشريعة الإسلامية       -١

وإشراف الدكتور عبداالله بن علـي      . فهد عبدالكريم السنيدي    / إعداد  
.  سلامية ، كلية الشريعــة   جامعة الإمام محمد بن سعود الإ     . الركبان  

 . هـ ١٤٠٣عام 

                                                           

  .  ١٨٦  ص١ج  ، للرازي ر الصحاحمختا )١(

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لابن تيمية ، تحقيق بشير محمد عيون ،  ) ٢(
  .٨٤، ص)هـ ١٤٠٥دمشق ، دار البيان ، طبعة أولى ، (

   . ٤٦٠ ص١١جلسان العرب  )٣(

 وزارة العدل ، مجلة السعودية ،(الديات ، محمد بن صالح العثيمين ، ضمن مجلة  العدل  )٤(
   .١٨٤، ص)هـ١٤٢٠العدل ، العدد الأول ، محرم ،



 ١٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :وكانت خطة الرسالة كما يلي 

 . تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس 

 التمهيد 

 : فصولوفيه ثلاثة فيما يحمله الجاني ، :الباب الأول

 . في تعريف الجاني : الفصل الأول

 . أدلة وجوب الدية : الفصل الثاني

 . حملها الجاني الديات التي يت: الفصل الثالث

 : فصول، وفيه أربعةفيما تحمله العاقلة: الباب الثاني

 .المراد بالعاقلة : الفصل الأول

 . أدلة مشروعية حمل العاقلة الدية : الفصل الثاني

 . الشروط المعتبرة في العاقلة : الفصل الثالث

 . الديات التي تحملها العاقلة : الفصل الرابع

 
 : إليها الباحثأهم النتائج التي توصل

 وأن أخـذ    ،أن حفظ الجنس البشري مطلب أساس في الشريعة الإسلامية        -١
الدية بدلاً عما اقتصر بسبب الجناية على الآدمي من أهم أسباب المحافظة            

 . عليه
أن ظروف وقوع الجناية تختلف من شخص لآخر ، فقد يكون الشخص            -٢

و غير عمد، وهذا كله     مكلفاً أو غير مكلف ، وقد تكون الجناية عمداً  أ          
جعل الدية تجب تارة على الجاني وتارة على من هم أهل للعقـل تـارة               

 .أخرى



 ١١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

تحمل العاقلة للضمان عندما لا يتحقق القصد الجنائي في الجنايـة لعـدم             -٣
 .تكليف الجاني أو لعدم تعمده الجناية

تحمل بيت المال مسؤولياته نحو الديات عند عدم وجود من يعقـل عـن              -٤
ني غير بيت المال ، وقد تكون الجناية نتيجة عمل قصد وراءه الصالح             الجا

 . العام؛ لئلا يهدر دم في الإسلام بغير حق 
 

 :ما تميزت به رسالتي
أن الدراسة السابقة تطرقت إلى تحمل الدية في الشريعة، وتتميـز           -١

 .  في الجناياتدراستي عنها بكوا تشمل جميع أبواب الضمان
في تتميز بالجانب التطبيقـي في مسـائل الضـمان          وأن دراستي   -٢

 .الجنايات
 

/  وهي رسالة ماجستير للطالب    أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي،    -٢
إبراهيم محمد قاسم، وإشراف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصـن،          

 . بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض، كليـة الشـريعة           
 . هـ١٤١٧عام 

 
 : هذه الرسالة كانت على النحو التالي وخطة 

 : المقدمة
 : وفيه :التمهيد

 .في مراحل تكون الجنين في بطن أمه : المبحث الأول
 . في محافظة الإسلام على الجنين : المبحث الثاني

 . في تحديد مفهوم الإجهاض: المبحث الثالث



 ١٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 . نظرة تاريخية في الإجهاض: المبحث الرابع
 . م الإجهاض من حيث دوافعه  أحكا:الفصل الأول
 . الأحكام المترتبة على الإجهاض : الفصل الثاني

 . في المسؤولية الجنائية : المبحث الأول 
 . في المسؤولية المالية : المبحث الثاني

 . في المسؤولية العلاجية : المبحث الثالث
 .في الحقوق الذاتية للمجهض الميت : المبحث الرابع

 . النتائج والتوصياتوفيها . الخاتمة 
 

 :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
من خلال دراسة تكوين الأجنة ومراحل نموها تتبين قدرة الخـالق جـل             -١

وعلا وعنايته ذا الإنسان الذي يعد ثروة مهمة وأساسـاً في عمـارة             
 .الأرض ، وهذه الدراسة تزيد المتأمل إيماناً ويقيناً

صل إليه العلم الحديث مصداقاً لمـا في القـرآن          الإعجاز العلمي الذي و   -٢
 .والسنة 

أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس، ومنها نفس الجنين           -٣
ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل، ويؤجل عن الحامـل            
الحد الواجب محافظة عليه وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه، ممـا    

 .ل في الإجهاض التحريم يدل على أن الأص
ترجح لي من خلال البحث أن الإجهاض لا يجوز بعد نفـخ الـروح في               -٤

الجنين لأي دافع من الدوافع إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا تعارضـت              
 .حياة الأم مع حياة الجنين



 ١٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

وأما قبل نفخ الروح، فالأصل فيه التحـريم، وأن التحـريم يتـدرج      -٥
ربعين الأولى يكون التحريم أخف مـن       حسب مراحل الجنين، في الأ    

المرحلة التي بعدها؛ ولهذا يستثنى منه حالـة الضـرورة الواقعـة أو             
المتوقعة، ويمكن أن يستثنى منه للحالات الفردية بعض الدوافع كدافع          
الاغتصاب والدافع العلاجي بالنسبة للأم ، وإذا اكتشـفت بعـض           

ما قرب زمن نفـخ     التشوهات في الأجنة مبكرا ويقوى التحريم كل      
لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بـالجواز             -٦ . الروح، لتكامل الخلق 

بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر أو تنظيم معين ؛ لأن فيـه           
 .مناقضة لمقاصد الشريعة وإهدارا لحق الأجنة في الحياة

 لدافع معين معتبر شرعا فيجب      في الحالات التي يباح فيها الإجهاض     -٧
أن يتدرج في الوسيلة مستخدم الإجهاض فلا يلجـأ إلى العمليـة            

 .الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضررا ومفاسد منها
يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة أو كـان جنائيـا             -٨

مسؤولية المتسبب فيه بأي وسيلة كانت حتى لو كانت غير مباشرة           
يف أو التجويع ونحوه ، ويشترط في الوسائل غير المباشـرة           كالتخو

 .علم المتسبب بالحمل وتقصيره في تدارك السبب 
من خلال البحث ترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب            -٩

فيه فإنه تلحقه مسؤولية يترتب عليها آثار من حيث الضمان بالدية           
يكن من أهل الفتيـا     والكفارة حتى المفتي الذي أفتى بالإجهاض ولم        

تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية عليها أو بالإجهاض والشأن فيـه            -١٠ .فإنه يضمنه 
 . كسائر الجنايات 

يترتب على الإجهاض الكفارة إذا كان الجنين قـد نفخـت فيـه     -١١
 .     الروح
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 : ما يميز دراستي عن هذه الدراسة

 الشريعة، وتتميـز    أن الدراسة السابقة تناولت أحكام الإجهاض في      -١
دراستي عنها بكوا تشمل جميع أبـواب الضـمان في الإجهـاض            

في الجنايـات  وأن دراستي تتميز بالجانب التطبيقي في مسائل الضمان         -٢ . وغيره
 .في النفس وما دون النفس

 
 وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه       ،أثر التسبب في الضمان     -٣

مين، المحاضر بقسم الفقـه بجامعـة       عبدالرحمن فهد الح  /  من إعداد 
ــام   الإمــــــــــــــــــــــــ

 . الدكتور عبداالله صالح الحديثي   / محمد بن سعود الإسلامية وإشراف    
 :وتمثلت خطته فيما يلي  . هـ ١٤١٩عام 

 .وبابين وخاتمة ،  وتمهيدا ، مقدمة،شملت
 . الأحكام العامة المتعلقة للتسبب حال انفراده عن المباشرة : الباب الأول

 :  الأحكام المتعلقة بالسبب :الأولالمبحث 
 أقسام التسبب ووسائطه : المطلب الأول 
 علاقة التسبب بأسباب الضمان: المطلب الثاني 
 شروط الضمان بالتسبب: المطلب الثالث 

أثر العوارض الطارئة على السـبب أو       : المطلب الرابع 
 .حمل الضرر على وجوب الضمان 

 الأسـباب   الضـمان عنـد تعـدد     : المطلب الخامس 
 تسلسل الأضرار الناشئة عن السبب : المطلب السادس .والمتسببين



 ١٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 الأحكام المتعلقة بالمتسبب :المبحث الثاني
 مشروعية التضمين وحكمة مشروعيته: المطلب الأول
أهلية المتسبب للضمان وما يعتبر معهـا       : المطلب الثاني 
 .المتسبب من الشروط
ئة على المتسبب على    أثر العوارض الطار  : المطلب الثالث 

 .بقاء أهليته للضمان
 .موجب التسبب بالضرر البدني: المطلب الرابع

الأحكام العامة للتسبب حال اجتماعه     : المطلب الخامس 
 .بالمباشرة 

 صور من التسبب حال انفراده عـن المباشـرة          :الباب الثاني 
، وفيـه   واجتماعه معها وحكم الضمان فيهـا       

 ور من التسبب بالفعل وحكم الضمان ص:المبحث الأول :مبحثان 
 . صور من التسبب بواسطة الحيوان : المطلب الأول

 صور من التسبب بواسطة الجماد: المطلب الثاني
 . صور من التسبب بواسطة معنوية : المطلب الثالث

 .   صور من التسبب بالترك :المبحث الثاني
 .صور من التسبب إلى الضرر المعنوي: المطلب الأول

 . صور من التسبب إلى الضرر المادي : طلب الثانيالم
 صور من التسبب حال اجتماعه مع المباشـرة         :الفصل الثاني 

 .وحكم الضمان فيها 
 صور من التسبب حال اجتماعه      :المبحث الأول 

مع المباشرة إذا كانت صادرة عن      
 صور من التسبب حال اجتماعه      :المبحث الثاني  . حمل الضرر أو ملكه



 ١٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

اشرة إذا كانت صادرة عن     مع المب 
 . غير حمل الضرر ومالك المحل

 . صور من الضرر البدني: المطلب الأول
 .صور من الضرر المالي : المطلب الثاني

 . وفيها النتائج والتوصيات : الخاتمة 
 

 :تتحصل في ، أهم النتائج 
أن حقيقة التسبب هي إحداث الضرر باتصال أثـر التعـرف دون            -١

، وذلك بتأثيره في إيجاد علة الضرر أو يتوقف تأثير علة           حقيقته بالمحل   
 .الضرر عليه

كما أن له وسـائط     : أن التسبب أقسام بالنظر إلى اعتبارات متعددة        -٢
 . يتحقق ا 

العمد وشبه العمـد    : أن أقسام الجناية منحصرة في ثلاثة أقسام هي         -٣
 .والخطأ

بل هو طريقة لارتكاب    أن التسبب لا يعد قسماً من أقسام الجناية ،          -٤
الجناية كالمباشرة يتصور فيه ما يتصور فيها من العمد وشبه العمـد            

 .والخطأ
أن الإتلاف بالتسبب يأتي بعد الإتلاف بالمباشرة من حيـث قـوة            -٥

 . السببية في الضمان ، ثم تليها في القوة اليد ثم العقد 
، بل هـو    أن التسبب لا يعد سببا مستقلا من أسباب الضمان المالي         -٦

 . مندرج تحت أحدها ؛ إذ هو أحد نوعي الإتلاف 
أن للضمان بالتسبب شروطاً منها ما يتعلق بالسبب ، ومنها ما يتعلق            -٧
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 . بمحل الضرر 
 . أن المنافع تعد أموالاً كالأعيان -٨

 : ما يميز دراستي عن هذه الدراسة
أن الدراسة السابقة تطرقت إلى جانـب مـن جوانـب           -١

ي أثر التسبب ، بينما دراستي تشـمل الفاعـل          الضمان، وه 
 .وأن دراستي تتميز بالجانب التطبيقي في مسائل الضمان -٢ .الأساسي المباشر والمتسبب

 
 : خطة البحث : تاسعاً 

الإطـار  (و   مقدمة ، ومدخل إلى الدراسـة     قمت بتقسيم البحث إلى     
 . فصول وخاتمة وفهارسستةو) المنهجي للبحث 
وفيه المقدمة، ومشكلة البحث، وأهداف     : اسة  المدخل إلى الدر  

البحث وأهمية البحث، وتسـاؤلات البحـث       
والمفاهيم والدراسات السابقة ومنهج البحـث      

 . تعريف الضمان في اللغة والاصطلاح ومدى مشروعيته:الفصل الأول . وخطة البحث 
 .  تعريف الضمان الجنائي :المبحث الأول

 .  اللغة تعريف الضمان في: المطلب الأول
 . تعريف الضمان في الاصطلاح : المطلب الثاني

 . تعريف الضمان الجنائي : المطلب الثالث
 .  مشروعية الضمان الجنائي :المبحث الثاني

 .  الحكمة من مشروعية الضمان الجنائي :المبحث الثالث

 .  الضمان في الجناية على النفس:الفصل الثاني
 تل العمد الضمان في الق: المبحث الأول
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 .  الضمان في القتل شبه العمد :المبحث الثاني
 .  الضمان في القتل الخطأ :المبحث الثالث

  الضمان في الجناية على ما دون النفس :الفصل الثالث
 . ضمان الجناية على الأطراف: المبحث الأول
 . ضمان الجناية على المنافع المعنوية :المبحث الثاني

 . الجراح ضمان : المبحث الثالث
 .  ضمان الشجاج :المبحث الرابع

 .  ضمان الجناية على الجنين :الفصل الرابع
 .  ضمان الجناية على الجنين عمداً :المبحث الأول
 .  ضمان الجناية على الجنين في شبه العمد :المبحث الثاني

 . ضمان الجناية على الجنين في الخطأ :المبحث الثالث
 .  عن الضمان المسؤولية: الفصل الخامس

 . ضمان جناية غير المكلف :المبحث الأول
 . المجنون : المطلب الأول
 . الصغير : المطلب الثاني

 .السكران : المطلب الثالث
 .النائم : المطلب الرابع

 .  ضمان الجناية بالتسبب :المبحث الثاني
 .  ضمان جناية المضطر والمكره:المبحث الثالث
 . اقلة للضمان  تحمل الع:المبحث الرابع

 .  تحمل بيت المال للضمان :المبحث الخامس
 تطبيقات على أحكام الضمان في الجنايات       :الفصل السادس 

 . في المحكمة الكبرى بالرياض 
 .وشملت أهم النتائج : الخاتمة

 ).فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس المحتويات( .الفهارس 
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الفصل 
ل الأ

 
في اللغةتعريف الضمان 

والاصطلاح ومدى
مشروعيته والحكمة من

مشروعيته

 
  -:وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي

 
تعريѧѧѧѧѧѧѧف الضѧѧѧѧѧѧѧمان لغѧѧѧѧѧѧѧة: المبحـــѧѧѧѧѧѧѧـث الأول
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 المطلب الأول
 تعريف الضمان في اللغة

 

أصل صحيح، وهو جعـل الشـيء في        ) الضاد، والميم، والنون  (). ضمن(

 .)١(ضمنت الشيء، إذا جعلته في وعائه: (من ذلك قولهم. يحويهشيء 

: ويقال ضمن الشيء وبه، كعلم ضمانا وضمنا، فهو ضـامن وضـمين           

غرمته فالتزمه، وما جعلته في وعاء      : وضمنته الشيء تضمينا، فتضمنه عني    . كفله

 .)٢(فقد ضمنته إياه

يقـال  . ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه مثل غرمته     : وجاء في لسان العرب   

 .)٣( وهو مضمون، فأنا ضامن،ضمنت أضمنه ضمانا

كفل بـه   ) ضمانا(الشيء بالكسر   ) ضمن: (كما ورد في مختار الصحاح    

 .عنه مثل غرمه) تضمينا فتضمنه(فهو ضامن وضمين، وضمنه الشيء 

مـا  (والمضمن من الشـعر     . إياه) ضمنته(وكل شيء جعلته في وعاء فقد       

وفهمـت مـا    . والمضمن من البيت ما لا يتم معناه إلا بالذي يليه         . بيتا) ضمنته

كتـابي أي في    ) ضمن(وأنفذته  . تضمنه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان ضمنه       

 .)٤(طيه

وضمنت المال وبه ضمانا، فأنا ضامن وضمين التزمته، ويتعدى بالتضعيف          

 وهو غلط   ،الضمان مأخوذ من الضم   : همقال بعض . ألزمته إياه فيقال ضمنته المال    

                                                           
 لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام هـارون، بـيروت، دار                ،معجم مقاييس اللغة   )١(

 .   ٣٧٢ ص٣جالجيل، الطبعة الثالثة، 

 .١٢١٢ ص،  للفيروزآبادي،القاموس المحيط ) ٢(

   .  ١٢٦ ص٧ ج منظور لابن،لسان العرب )٣(

 .١٦١ ، ص١ج مختار الصحاح للرازي،  )٤(
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وضمنت الشيء كذا جعلته محتويا     . من جهة الاشتقاق ؛ لأن نون الضمان أصلية       

 .)١(عليه فتضمنه أي ما اشتمل عليه واحتوى

 .ضمانا وضمنا، فهو ضامن) كعلم(ضمن الشيء وبه : والضمان
غرمته فالتزمه، وما   : عنيوضمنته الشيء تضمينا فتضمنه     . كفله: وضمين

 .جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه
أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالـة، وهـو             : والضمان

 .)٢(عبارة عن رد الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا
ومما تقدم نستنتج أن لفظ ضمن في اللغة له عدة معان يجمعها أصل واحد              

 :شيء يحتويه، ومن هذه المعاني الواردة للفظ ضمن ما يليوهو جعل الشيء في 
إذا جعله  : تضمنهومنه قولهم ضمن الشيء الشيء، فهو قد        : الاحتواء ـ١

والضمان والضمانة بمعنى   . وقيل المضامين ما في أصلاب الفحول     . في وعاء يحويه  
 .)٣(برالزمانة، والضمن الزمن وهي العلة أو الداء يكون في الجسد من بلاء أو ك

يقال ضمن الشيء وبه كعلم ضمانا وضمنا فهـو         ): الحمالة(الكفالة   ـ٢
مضمون وسميت الكفالة ضـمانا     : والمكفول. ضامن وضمين، كفله وضمنه إياه    

 .)٤(لأن ذمة الكفيل تتضمن الحق أو لأن ذمة الكفيل تصير في ذمة المكفول عنه
ت مـا لا يـتم      والمضمن من البي  . ما ضمنته بيتا  : المضمن من الشعر   ـ٣

 .)٥(معناه إلا بالذي يليه
قَالُواْ نفْقِد صواع الْملِـكِ      : وذلك في تفسير قوله تعالى      : الزعامة-٤

                                                           
 .٤٩٧ ص٢ج، )م١٩٨٧بيروت، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى ( لأحمد بن محمد الفيومي، ،المصباح المنير ) ١(

بيروت، مؤسسة الرسـالة،    (محمد المصري ،     لأبي البقاء أيوب الكفوي، تحقيق عدنان درويش،         ،الكليات ) ٢(
معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنبي،         . ٥٧٥ ص م١٩٩٨-هـ١٤١٩لثانية  االطبعة  

 .٢٨٥، ص١٤٠٥بيروت، دار النفائس، الطبعة الأولى 

 . ٣٧٢ ص٣جمعجم مقاييس اللغة لابن فارس،  )٣(

بـيروت،  ( طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، للنسفي ، نجم الدين بن حفص ، تحقيق خليل الميس ،                   ) ٤(
 .٢٨٤، ص) م١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦دار القلم ، الطبعة الأولى ، 

 .٣٨٤ ص للرازيمختار الصحاح، ) ٥(
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حيث جاء في تفسير هذه الآية ؛ أن        . )١ (ولِمن جاء بِهِ حِمْلُ بعِيرٍ وأَناْ بِهِ زعِيمٌ       
 .)٢(الزعيم بمعنى الكفيل والضامن

في اللغة، وبالتأمل في هذه     ] ضمن  [ تي وردت لكلمة    هذه بعض المعاني ال   
المعاني يتضح لنا أنها جميعها ترجع إلى الأصل المذكور، وهو جعل الشيء في شيء              

 .آخر يحتويه
التزام الأداء والتضـمين هـو      : ونخلص إلى أن المعنى اللغوي للضمان يعني      

 .الإلزام بالأداء وهذا هو المقصود بحثه في هذه الرسالة

                                                           
 .٧٢ الآية  :سورة يوسف ) ١(

 ، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العـربي      (عبداالله محمد الأنصاري،    ، للقرطبي ،    الجامع لأحكام القرآن     ) ٢(
 .١٣١ص ٩، ج ) م١٩٩٥، ١٤١٦(الطبعة الأولى ، 
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 مطلب الثانيال
 تعريف الضمان في الاصطلاح

 

نجد أن الفقهاء يختلفون في إطلاق لفظ الضمان، وسوف نتطرق لهـا في             

المذاهب الأربعة، ثم نقارن فيما بينها وما هو أقرب للفظ الضمان المقصود بحثه في              

 :هذه الدراسة حيث ورد لفظ الضمان على النحو التالي
 :المذهب الحنفي : أولا

: الكفالـة   :  الكفالة قال النسفي     لفظ الضمان عند الحنفية بمعنى    لقد ورد   

الضمان من حد وخل ، وأصلها الضم ومنه قولهم كفل فلان فلان إذا ضمه إلى               

ضمانا وضمنا،  ) كعلم(ضمن الشيء وبه    : الضمانو:  ،   )١(نفسه يحويه ويصونه  

 فالتزمه،  غرمته: وضمنته الشيء تضمينا، فتضمنه عني    . كفله: فهو ضامن وضمين  

 .وما جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه

أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالـة، وهـو             : والضمان

 .)٢("عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أوقيمته إن كان قيميا
 :المذهب المالكي : ثانيا

 .)٣("شغل ذمة أخرى بالحق"والضمان هو 
                                                           

 .٢٨٤طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، للنسفي ، ص ) ١(

الكليات ، للكفوي ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ، حققه عدنان درويـش ومحمـد المصـري ،                     ) ٢(
، وانظر مجلة ) ضمن( ، مادة ٥٧٥، ص) م١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩، ٢بيروت، مؤسسة الرسالة ، الطبعة (

 .٤١٦بعة الخامسة ، بيروت ، مادة الأحكام العدلية ، الط

شرح حدود ابن عرفه الموسوم ، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ، للرصـاع ،                    ) ٣(
بـيروت ، دار الغـرب      (أبو عبد االله محمد الأنصاري ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، الطاهر المعمـوري ،                

، وانظر شرح الخرشي ، محمد بن عبد االله علـى           ٤٢٧، ص   ٢، ج ) م١٩٩٣الإسلامي، الطبعة الأولى ،     
، )هـ١٤١٧بيروت ، دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ،         ( مختصر سيدي خليل ، تحقيق زكريا عميرات        

 .٣٠٣ ، ص١ج
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 :المذهب الشافعي : ثالثا
 أو عـين    "التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه          : "نالضما

مضمونه ، ويقال للعقد الذي حصل به ذلك، ويسمى الملتـزم لـذلك ضـامناً               
 .وضميناً وحميلاً وزعيماً وكافلاً وكفيلاً وصبيراً وقبيلاً 

غير أن العرف جار بأن الضمين يستعمل في الأموال والحميل في الديات،            
 الأموال العظام ، والكفيـل في النفـوس ، والصـبير في الجميـع ،                والزعيم في 

 .)١(وكالضمين فيما قاله الضامن ، وكالكفيل الكافل ، وكالصبيرالقبيل
 :المذهب الحنبلي : رابعا

: ورد لفظ الضمان عند الحنابلة بمعنى الكفالة وذلك كما ورد في المقنع بأنه 
 .)٢(" التزام الحقضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في" 

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في        : "  بأنه الشرح الكبير وجاء في   
 .)٣("التزام الحق

ومن ذلك يتضح أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون           
لفظي الضمان والكفالة كلا منهما على الآخر، ويرون أنهما مترادفان ويراد بهما            

 عند التزام المكلـف  ، وذلك وضمان الطلب، وضمان النفس، المالما يعم ضمان  
بعقد الكفالة، كما أنهم يستعملون لفظ الضمان فيما هو أعم من ذلـك، وهـو           
الضمان مطلقا سواء كان بعقد الملتزم أو الضرر أو الاعتـداء أو غـيره، إلا أن                

شتمل كفالـة   الحنفية يطلقون الكفالة على ما كان فيه الضمان بموجب العقد، وت          
ويطلقون الضمان على ما هو أعم فيشـمل        وكفالة العقل   المال وكفالة النفس،    

                                                           
القاهرة ، دار الكتاب الإسـلامي ، دون        (أسنى المطالب ، شرح روض الطالب ، لأبي زكريا الأنصاري،            ) ١(

 .٢٣٥ ص٢، ج) عة وتاريخطب

 القـاهرة، هجـر،    (المقنع لموفق الدين محمد عبداالله أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبـداالله التركـي،                ) ٢(
 . ٥ ص١٣ج،) م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ١ط

 هجر، القاهرة ، ( تحقيق عبداالله التركي،الشرح الكبير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة         ) ٣(
 .٦، ٥ ص١٣، ج)هـ١٤١٥، ١ط
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الضمان بعقد وغير عقد، فهم يتفقون مع الجمهور في إطلاق لفظ الضمان على             
 .)١(ما هو أعم من الكفالة وضمان المال وغيرها

 :وللضمان أمثلة عديدة
لخصـوم إلى مجلـس     منها ضمان الكفيل إحضار من التزم بإحضاره من ا        

 .القضاء، وهذه كفالة النفس أو الوجه
ومنها ضمان الغاصب ما غصبه، فتُشغلُ ذمته برده إلى صاحبه ما دام قائما             

 .ويدفع قيمته أو مثله إذا هلك تبعا لأنه قيمي أو مثلي
ومنها ضمان المعتدي على مال غيره إذا أتلفه أو عيبه؛ إذ تشغل ذمته إمـا         

 .نقصهبقيمته وإما بقيمة 
 .ومنها ضمان الدية في شبه العمد من القتل

والأمثلة كثيرة، ومنها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هـو محـل            
اختلاف، والضمان كما رأينا قد يتعلق بالمال كما هو في ضمان الدين، وضمان             

ضمان تسـليم   كالأعيان التالفة، وضمان الديات والأروش، وقد يتعلق بالأفعال         
 .)٢(عيان وإحضار الخصم وأداء الدينالأ

ونخلص مما تقدم بأن المعنى الاصطلاحي للضمان عند الفقهاء يطلق للدلالة           
 : المعاني الآتية على

 :أطلق الضمان في لسان الفقهاء على المعاني الآتية 
أطلق على كفالة النفس وكفالة المال ، وكذلك اسـتعماله جمهـور             )أ (

 .ذ عنونوا الكفالة بالضمان الفقهاء ممن سوى الحنفية ، إ
 .وأطلق أيضاً على غرامة المتلفات والغصوب والتعيينات والتغييرات )ب (

                                                           
، المملكة العربية السعودية ، جامعة الإمام محمـد         نظرية الضمان الشخصي، محمد إبراهيم الموسى، الرياض       ) ١(

 .٢٦ ، ٢٥ ، ص١هـ ، ج١٤١٩، ٦بن سعود الإسلامية، نشر الرسائل الجامعية ، رقم 

 .٩م، ص٢٠٠٠فكر العربي، الضمان في الفقه الإسلامي، علي خفيف، مصر، القاهرة، دار ال ) ٢(
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 .كما أطلق على ضمان المال ، بقصد وغير قصد )ج (
وأطلق على وضع اليد على المال بحق وبغير حق على العموم والضمان             )د (

ند الذي نواجهه في هذا البحث ، يشمل في الواقع هذه  المعاني المعروفة ع             
كضمان الديات،  : الفقهاء ويشمل غيرها مما يجب بإلزام الشارع للاعتداء         

وضمان الأروش ، وضمان كفارة اليمين ، وضمان كفارة الإفطار عمداً           
 .)١(في رمضان

 :تعريف الضمان عند الفقهاء المعاصرين
الضمان بمعناه الأعم هو شغل الذمة بما       : بقولهالضمان  فيف  الخ علي   عرفه

اء به من مال أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوب أداؤه شرعا عند تحقق              يجب الوف 
شرط أدائه سواء كان مطلوبا في الحال كالدين الحال، أم في الـزمن المسـتقبل               

 .)٢(المعين، كالدين المؤجل إلى وقت معين
 .الضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغـير        : "وعرفه الزرقاء بقوله  

 التعويض إذا أتلف أحد لآخر شيئاً ، أو غصبه معه فهلـك أو              بمعنى التضمين أو  
 .)٣ ("فقد وكذا إذا ألحق بغيره ضرراً بجناية أو تسبب

الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه       : "وعرفه وهبة الزحيلي بقوله   
من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بـالنفس               

 .)٤("الإنسانية

                                                           
، ١الكويت ، مكتبة دار التراث ، ط      ( نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ، فيض االله ، محمد فوزي ،               ) ١(

 .١٤ ، ١٣، ص) م ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣

، معهد البحوث والدراسات الإسلامية العربيـة، ط        ٥ ص ١الضمان في الفقه الإسلامي، علي الخفيف، ج       ) ٢(
 . ٥ص ١م، ج١٩٧١

) م١٩٩٨هـ ،   ١٤١٨دمشق ، دار القلم ، الطبعة الأولى        ( الزرقا،  أحمد  المدخل الفقهي العام، مصطفى      )٣(
 . ٣٤٢ ص١ج

هــ،  ١٤٠٢دمشق ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ،         ( ،  نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي       )٤(
  .١٥، ص) م ١٩٨٢
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الضمان شغل الذمة بحق، أو بتعويض      : "وعرفه محمد فوزي فضل االله بقوله     
 ". عن ضرر

وشغل الذمة يستوي فيه الإلزام من الشرع للاعتداء جزاء المخالفة والالتزام 
 .الشخصي بالعقد ونحوه

ويشـمل حـق    . يشمل حق الشارع، كما في جزاء الصيد ونحوه       : والحق
 .المالالإنسان في الدين والكفالة ب
 :والتعويض عن الضرر يشمل

الأضرار الواقعة على النفس الإنسانية، المقدر منها كالديات، وغـير           ـ١
 .المقدر منها كالأروش، مما يدخل في نطاق المسؤولية الجنائية

ويشمل الأضرار المالية، ضمن العقود، العينية وغيرها، مما يـدخل في            ـ٢
 .نطاق المسؤولية العقدية

ل الأضرار المالية في غير دائرة العقـود، عينيـة كانـت            كما يشم  و ـ٣
كالغصوب ووضع اليد، أم غير عينية كالإتلافات، مما يدخل في نطاق المسؤولية            

 .)١(التقصيدية
هذا معنى للضمان كنظرية عامه وسنخص تعريف الضمان في الجنايات في           

 .المطلب اللاحق
 

                                                           
، ١الكويـت، مكتبـة دار التـراث، ط       ( العام، محمد فوزي فيض االله،       نظرية الضمان في الفقه الإسلامي     ) ١(

 .١٤، ص)هـ١٤٠٣



 ٢٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 

 المطلب الثالث
 تعريف الضمان في الجنايات

 
 إلى تعريف الضمان في معناه العام والواسع في المطلب السـابق،            ضتعر
 .في مجال الجناياتالضمان  هذا المطلب وأبين في

 .وأعرف الجناية لغة واصطلاحاً ثم أبين المقصود بالضمان فيها
الجيم والنون والياء أصل واحد هو أخذ الثمـرة         ) جنى: ( قال ابن فارس    

 وجنى الـذنب عليـه      .)١( جنيت الجناية أجنيها   ومن المحمول عليه  . من شجرها   
 .)٢(جناية، جره إليه ، وتجنى عليه ، ادعى ذنباً لم يفعله

والجنايات جمع جناية وهي اسم لما يكتسب من الشر وهي الذنب والجرم            
 .)٣ (وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب والقصاص في الدنيا والآخرة

ا يجنى من الشر، أي يحدث ويكسب وهي        م:  جمع جناية، وهي   والجنايات
مصدر جنى عليه شرّ جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء ، وقد              : في الأصل 

 .)٤(خص بما يحرم من الفعل
الثمرة أجنيها وأجتني عقباها، والجني     ) جنيت (الجانجنى يستتر به والجمع     

أي أذنـب   وجنى على قومه جناية     . مثل الحصي ما يجنى من الشجر ما دام غضا        
ذنبا يؤاخذ به وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجـرح والقطـع والجمـع               

 .)٥(جنايات وجنايا
                                                           

 ).جنى(، مادة ٤٨٢ ، ص١معجم مقاييس اللغة لابن فارس ،  ج ) ١(

 ).جنى(، مادة ١٢٧١القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ص ) ٢(

 .٦٢لمنير للفيومي ، ص، والمصباح ا)جنى(  ، مادة ١٥٤ ، ص١٤لسان العرب ، لابن منظور ، ج ) ٣(

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم القونوي، تحقيق أحمد عبدالرزاق الكبيسي،               ) ٤(

 .٢٩١هـ، ص١٤٠٧السعودية، جدة، دار الوفاء، 

 عـة،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد محمد علي الفيومي، بـيروت، دار القلـم، بـدون طب          ) ٥(

 . ١٥ص ١ج
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 :تعريف الجناية اصطلاحا
 :اختلف الفقهاء في تعريف الجناية بين موسع لها ومضيق على النحو التالي

فعل محرم حل بـالنفوس والأطـراف ،        : "عرفها فقهاء الحنفية بأنها      )١(
ى قتلاً وهو فعل من ا لعباد تزول به الحياة ، والثاني يسمى             والأول يسم 
 .)١("قطعاً وجرحاً

وسع البعض مفهوم الجناية ليشمل جرائم      : تعريف الجناية عند المالكية      )٢(
 .النفس وما دونها والأموال وغيرها ، كابن رشد الحفيد وابن عرفه

ربع جنايات  والجنايات التي لها حدود مشروعة أ     : ( قال ابن رشد الحفيد     
على الأبدان ، والنفوس ، والأعضاء ، وهو المسـمى قـتلاً وجرحـاً ،               
وجنايات على الفروج ، وهو المسمى زنا وسفاحاً ، وجناية على الأموال،            
وهذه ما كان مأخوذاً بحرب سمي حرابة ، وإذا كان بغير تأويـل ، وإن               

 يسـمى   كان بتأويل سمي بغياً ، والمأخوذ على وجه المغامضه من حـرز           
سرقة، وما كان منها يعلو مرتبة وقوة سلطان ، سمي غصباً ، وجنايـات              
على الأعراض ، وهو المسمى قذفاً ، وجنايات بالتعدي على استباحة مـا             
حرمه الشارع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيهـا حـد في              
الشريعة في الخمر فقط ، وهو حد متفق عليه من صاحب الشرع صلوات             

 .)٢() عليهاالله
فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد       : " وعرفها ابن عرفه الجناية بأنها      

 .)٣("أو قتل أو قطع أو نفي

                                                           
تكملة البحر الرائق ، شرح كتر الدقائق ، للطوري ، محمد بن حسين بن علي ، ضبطه وخـرج آياتـه                      ) ١(

 .٣ ، ص٩، ج) م١٩٩٧هـ ، ١٤١٨ ، ١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط( وأحاديثه زكريا عميرات 

بيروت ،  (د بن رشد ، تحقيق محمد الأمد ،         بداية اتهد ونهاية المقتصد ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محم            ) ٢(
 .٣٩٠ ص٢،ج)م ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦ ، ١دار إحياء التراث الإسلامي ، ط

 .٦٣٢ ، ص٢شرح حدود ابن عرفة ، لأبي عبد االله  الرصاع ، ج ) ٣(
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 .)١("القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين: "وعرفها الشافعية بأنها
كل فعل عدوان على نفس أو مـال، لكنـها في           : "وعرفها الحنابلة بأنها  

 .)٢("صل فيه تعد على الأبدانالعرف مخصوصة بما يح
 .)٣("كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها: "والجناية هي

الضمان في مجال الجنايات بمعنى الالتزام بالقصاص أو بمعنى الالتزام بالديـة            
 .أو بمعنى الالتزام بأحدهما

.. القتل إما عمد موجب للضـمان       : (ومن ذلك ما جاء في مجمع الأنهر        
 . ففسر الضمان بالقصاص.)٤ ()به أي القتل العمد الإثم والقصاص عيناوموج

لأن المنفي في المشبه به ضمان القود فقـط، وأمـا         ( وجاء في منح الجليل     
ضمان الدية فهو ثابت على المعتمد كما علمت ، والمنفي في المشتبه ضمان القود              

 .)٥ ()والدية معاً 
 أو ذمي حربياً أو مرتداً ثم مـات         إذاجرح مسلم ( وجاء في مغني المحتاج     

 .)٦ ()أي بسرايته فلا ضمان بمال ولا قصاص بالجرح
ويشـترط لوجـوب    : ( وقال في موضع آخر بعد قول صاحب المـتن          

كان الأولى أن يعبر المصنف بوجوب الضمان ليشمل        : تنبيه  ) : ( القصاص القتل   
) الضـمان (ن لفـظ     وهذا النص صريح في أ     .)٧ ()الدية كما قدرا في كلامه      

                                                           
 . ١٢٢ ص ٩لنووي، ج لروضة الطالبين،  ) ١(

 .٤٤٣ ص١١المغني ، لابن قدامة ، ج ) ٢(

 . ١١١هـ، ص١٤١٦ن محمد الجرجاني، تحقيق عبداالله عميرة، بيروت، عالم الكتب، التعريفات، علي ب ) ٣(

بيروت ، دار أحيـاء التـراث       ( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، عبد الرحمن بن محمد بن سلمان أفندي               ) ٤(
 .٦١٤ ، ص٢، ج) العربي، للنشر والتوزيع 

بيروت ، دار الفكـر ، الطبعـة        (ليل ، محمد عليش     منح الجليل ، شرح مختصر خليل مع تسهيل منح الج          ) ٥(
 .٣٦٧ ، ص٩، ج)م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الأولى، 

 .٣٣ ، ص٤مغني المحتاج ، للشربيني ، ج ) ٦(

 .١٤ ، ص٤مغني المحتاج ، للشربيني ، ج ) ٧(
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 .يستعمل بمعنى القصاص والدية
الضـمان عليهـا    : والثـاني   .. ففيه وجهان   : ( وجاء في الشرح الكبير     
 فهذه النصوص من المذاهب الأربعـة تـدل         .)١ ()بالقصاص والدية عند سقوطه     

بمعنى التزام القصاص وبمعنى التزام     ) الضمان  ( ظاهرة على استعمال الفقهاء لفظ      
عنى التزام أحد الأمرين ، وهذا شائع أثناء بحثهم في مجال الجنايات، وقد             الدية وبم 

ورد استعمالهم لفظ الضمان في مجال الجنايات في غير هذه المعاني ، فقد جـاء في               
وإلا : ( حاشية الرشيدي استعمال لفظ الضمان في التعزير حيـث ورد فيهـا             

لأن : (  في مغـني المحتـاج        وجاء .)٢ ()فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ       
 .)٣ ()الكفارة من باب الضمان

كل فعل محرم ، حل بمال أو نفس كالقتل         : ننتهي إلى تعريف الجناية بأنها      
الواقع مـن الأفعـال     : والسرقة غير أن المراد بالضمان في الضمان في الجنايات          

بـالنفس  الفعل المحرم الـذي يحـل       : المحرمة على النفس فقط ، فلذ تحدد بأنها         
والأطراف فالأول هو القتل والآخر هـو الجـرح ونحـوه كـالقطع والشـج               

 . )٤(والإجهاض
          

                                                           
 .٣٣٩ ص٩الشرح الكبير مع المغني ، لشمس الدين المقدسي ، ج ) ١(

اج، وحاشية الشبرملسي ، لأحمد بن عبد الـرازق بـن محمـد  المغـربي     حاشية الرشيدي على نهاية المحت    ) ٢(
 .١٩٦، ص٩م ، ج١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٦مصر ، مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الأخيرة ( الرشيدي، 

 .١٠٧ ، ص٤مغني المحتاج ، للشربيني ، ج ) ٣(

 .٧٢نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ، محمد فوزي فيض االله ، ص ) ٤(
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 المبحث الثاني
 في الجناياتمشروعية الضمان 

 
ثبتت مشروعية الضمان عموما بأدلة تفيد اليقين من الكتاب والسنة النبوية           

يد العقوبـات علـى     لاهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان وصيانتها وتشد      
 .انتهاكها

 :أدلة مشروعية الضمان من الكتاب الكريم
وجل خلق الإنسان وأكرمه وهيأه لعبادته وجعله خليفة في الأرض           االله عز 

لبنائها وعمارا وتنميتها وإصلاحها تسهيلا للمهمة الكبرى التي وكله االله بهـا؛            
 . لذا حرم الاعتداء عليه بدون حق

على مشروعية الضمان كثيرة جدا، وضمن حقوقه وعدم        إنّ الآيات الدالة    
وأوضح أن من   . الاعتداء على النفس الآدمية وشدد على عقوبة من اعتدى عليها         

 .أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا
 :ومن هذه الآيات الكثيرة الواردة في الكتاب الكريم نورد ما يلي

 .)١ ( ولاَ تقْتلُواْ النَّفْس الَّتِي حرَّم اللّه إِلاَّ بِالحَقِّ  : قال تعالى
لأنه أغلى المخلوقات، والتعدي عليه بإزهاق روحه أو بتر عضـو مـن             

 رصد لها الخالق جل وعـلا عقوبـة         ،أعضائه بدون حق جريمة من أشنع الجرائم      
 .ن يرتكب الجريمة ويتردد قبل أ،صارمة وضمانا يجعل الشخص يتروى ويفكر

وقد جعلت الشريعة الإسلامية ضمان القتل العمد والجـرح العمـد أن            
يعاقب الجاني بالقصاص منه ، وأن يعاقب بمثل فعله فيقتل كما قتل، ويجرح كما              

يا أَيُّها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيْكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحرُّ           : قال تعالى . جرح
حرِّ والْعبْد بِالْعبْدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمنْ عفِي لَه مِنْ أَخِيـهِ شـيْءٌ فَاتِّبـاعٌ               بِالْ

                                                           
 . ١٥١: ورة الأنعامس )١(
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            عْدى بدنِ اعْتةٌ فَمحْمرخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وت انٍ ذَلِكاء إِلَيْهِ بِإِحْسأَدوفِ وعْربِالْم
 .)١(ذَلِك فَلَه عذَابٌ أَلِيمٌ

رض عليكم القصاص من القاتل دون غيره الحر بالحر والعبد بالعبد،           فقد ف 
فمن صفح له من أخيه عن شيء من الواجب من الدية           ) فمن عفي له من أخيه    (

أو غيرها فاتباع بالمعروف، فعلى الراضي بالدية وهي ولي القتيل أن يطالب بديته             
ن يدفع ما لزمه بقتله من الديـة         على القاتل أ   وأَداء إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ  بالمعروف،  

 مـا   ذَلِك تخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُـمْ ورحْمـةٌ      . بإحسان دون أن يحوجه للمطالبة    
حكمت به من قبول الدية تخفيف مني عليكم ورحمة مني لكم، أطعمتكم الديـة              

فمن ..) فمن اعتدى بعد ذلك   . (وأحللتها لكم ومنعتها من كان قبلكم من الأمم       
 .)٢(أخذه الدية، فسفك دم القاتل فله عذاب أليم وموجعاعتدى بعد 

إن االله تعالى أوجب القصاص ردعاً عن الإتلاف ، وحياة          : قال ابن العربي    
للباقين ، وظاهرة أن يكون حقاً لجميع الناس ، كالحدود والزواجر عن السـرقة              

من هذه  والزنا ، حق لا يختص بها مستحق ، بيد أن الباري تعالى استثنى القصاص               
القاعدة وجعل للأولياء الوارثين ، ليتحقق فيه  العفو الذي ندب إليـه في بـاب                
القتل ، ولم يجعل عفواً في سائر الحدود ، لحكمته البالغـة ، وقدرتـه النافـذة،                 
وكانت هذه خاصية أعطيتها هذه الأمة تفضلاً وتفضيلاً ، وحكمة وتفصـيلاً ،             

 .)٣( الاستيفاء لاختصاصه بالحزنفخص بذلك الأولياء ، ليتصور العفو أو
وجل أن في القصاص أو الدية وهو ما نعنيه في بحثنا بالضمان             وأوضح عز 

ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حياةٌ يـاْ       : الذي ضمنته الشريعة للمجني عليه، قال تعالى      
فرضـت  ، أي لكم يا أصحاب العقول فيمـا         )٤ ( أُولِيْ الأَلْبابِ لَعلَّكُمْ تتَّقُونَ   
                                                           

 . ١٧٨: سورة البقرة )١(

مختصر تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد علي الصابوني وصالح أحمد رضـا،            )٢(
 . ٥٦ ص١هـ،ج ١٤٠٣، ١دار القرآن الكريم، بيروت، ط

بـيروت، دار   ( مد البجـاوي    أحكام القرآن ، لابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله ، تحقيق علي مح                )٣(
 .١١٩٥ ، ١١٩٤ ص٣، ج)م١٩٥٨هـ ـ ١٣٧٧الفكر، مصورة عن مطبعة البابي الحلبي الأولى ، 

 . ١٧٩: سورة البقرة )٤(
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 . عليكم من القصاص ما يمنع بعضكم من قتل بعض فتكون لكم بذلك الحيـاة             
كي تنتهوا بالقصاص عن القتل، وخص تعالى بالخطـاب أهـل            لَعلَّكُمْ تتَّقُونَ   

 .)١(العقول؛ لأنهم هم الذين يعقلون عن االله أمره ونهيه، ويتدبرون حججه
ا أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعـيْن بِـالْعيْنِ        وكَتبْنا علَيْهِمْ فِيه   : وقال تعالى 

           ـدَّقصن تاصٌ فَمقِص وحرالْجالسِّنَّ بِالسِّنِّ والأُذُنَ بِالأُذُنِ وبِالأَنفِ و الأَنفو
 .)٢ ( بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّمْ يحْكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُوْلَئِك هم الظَّالِمونَ

 مفهذه الآية تدل على ضمان حق من اعتدى أحد عليه سواء في الـنفس أ        
الأطراف وذلك بقتل الجاني إذا لم يعف عنه أولياء اني عليه في حالة القتـل أو                

 .اني عليه في الأطراف
 .وقد حرمت الشريعة قتل النفس البشرية إلا عن طريق الخطأ

نٍ أَن يقْتلَ مؤْمِنًا إِلاَّ خطَئًا ومن قَتلَ مؤْمِنًـا          وما كَانَ لِمؤْمِ   : قال تعالى 
 .)٣ (خطَئًا فَتحْرِير رقَبةٍ مُّؤْمِنةٍ ودِيةٌ مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يصَّدَّقُواْ 

ما كان من شأن المؤمن ولا ينبغي له أن يقتل مؤمنا إلا إذا وقع القتـل                "
 طريق الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة في حالة، ودية مسلمة إلى            خطأ ومن قتله عن   

 .)٤("أهل القتيل تؤديها عاقلته إلا أن يعفو أهل القتيل ويسقطوا الدية باختيارهم
ومن قَتلَ مؤْمِنًـا خطَئًـا       : وقد قال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى         

    ةٌ مُّسدِيةٍ وةٍ مُّؤْمِنقَبر حْرِيرةٌ إِلَى أَهْلِهِ    فَتلَّم " :      ،هذان واجبان في القتل الخطـأ
 .الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ: أحدهما

هو الواجب الثاني فيما بـين القاتـل         ودِيةٌ مُّسلَّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ        وقوله  

                                                           
القاهرة ، مكتبة الخانجي، الطبعة     ( أحكام القرآن للشافعي ، جمع البيهقي ، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ،               )١(

 .٢٧٧ ص١، ج) م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الثانية ، 

 . ٤٥الآية : سورة المائدة )٢(

 . ٩٢الآية : سورة النساء )٣(

 . ١٦٥مختصر تفسير الطبري، مرجع سابق، ص )٤(
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 .)١("وأهل القتيل عوضا عما فام من قتيلهم
دل على حرمة النفس البشرية ، وأن الشـريعة         فهذه النصوص الصريحة ت   

ضمنت لمن اعتدي عليه في نفسه أو جزء من بدنه في حالة العمـد القصـاص ،                 
وجعل من حقه العفو بمقابل أو بدون مقابل، وضـمن لـه الديـة في الـنفس                 

 .والأطراف في حال وقوع الضرر عليه خطأ
ن يقْتـلْ مؤْمِنًـا     وم : وقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى       

مُّتعمِّدًا فَجزآؤه جهنَّم خالِدًا فِيها وغَضِب اللّه علَيْهِ ولَعنه وأَعدَّ لَـه عـذَابًا              
 .)٢ (عظِيمًا 

والَّذِين لَا يدْعونَ مع اللَّهِ إِلَهًا آخر ولَا يقْتلُونَ الـنَّفْس            : وقال تعالى 
يضاعفْ لَـه   * م اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولَا يزْنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَامًا            الَّتِي حرَّ 

 .)٣(الْعذَاب يوْم الْقِيامةِ ويخْلُدْ فِيهِ مهانًا
 .)٤ (بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ * وإِذَا الْموْؤودةُ سئِلَتْ  : وقال تعالى
نْ أَجْلِ ذَلِك كَتبْنا علَى بنِي إِسْرائِيلَ أَنَّه من قَتلَ نفْسًـا           مِ : وقال تعالى 

بِغيْرِ نفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتلَ النَّاس جمِيعًا ومنْ أَحْياها فَكَأَنَّمـا              
 .)٥(أَحْيا النَّاس جمِيعًا  

 وح قِصاصٌ فَمن تصـدَّق بِـهِ فَهـو         والْجر: وفي الجروح قال تعالى     
ةٌ لَّهكَفَّار)٦(. 

فجميع هذه الآيات تبين أن االله عز وجل حرم الاعتداء على هذه الـنفس              

                                                           
 . ٣٥٦،  ٣٥٥ ص٢بن كثير، ج القرآن العظيم لاتفسير  )١(

 . ٩٣: سورة النساء )٢(

 . ٦٩ـ٦٨: سورة الفرقان )٣(

 . ٩ـ٨: سورة التكوير )٤(

 . ٣٢: سورة المائدة )٥(

 . ٤٥: سورة المائدة )٦(
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التي خلقها وكرمها وجعل لها الخلافة في الأرض وصانها وعصمها أنه ظلم فاحش             
 .وذنب كبير ومعصية جسيمة

 :ن السنة النبويةمفي الجنايات أدلة مشروعية الضمان 
 حرمـة  تـبين وردت أحاديث كثيرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم           

شـدد   الدماء والأموال والاعتداء عليها وأن الأصل فيها أنها معصـومة ، وقـد            
الإسلام على حرمة الدماء والأموال صيانة لها وضمانا لاستقرار الأمن ولحقـوق            

 .اني عليه
ظ على حقوقه وكرامته، ومن الأدلة الواردة       فالإسلام كرم الإنسان وحاف   

 :في مشروعية الضمان في السنة النبوية ما يلي
أول ما يقضـى    : " ففي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         

 .)١("بين الناس في الدماء 
: عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال               

الشرك باالله والسحر   : يارسول االله وما هن؟ قال    : قات، قالوا اجتنبوا السبع الموب  (
وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يـوم               

 .)٢ ()الزحف، وقذف المحصنات الغافلات
وقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال              

يشهد أن لا إله إلا     لا يحل دم امرئ مسلم      : (االله عليه وسلم  قال رسول االله صلى     
الثيب الزاني، والتـارك     و النفس بالنفس، : إلا بإحدى ثلاث  االله وأني رسول االله     

                                                           
، وصـحيح   ٦١٦٨ ، رقـم     ٢٣٩٤ ص ٥القصاص يوم القيامة ، ج    : صحيح البخاري في الرقاق ، باب        )١(

 .١٦٧٨ ، رقم ١٣٠٤ ص ٣مسلم في القسامة ، باب اازاة بالدماء في الآخرة ، ج

 ٢٥، ٢١ ، ص٦، ج ) ٤٥: المائدة ( ، ) النفس بالنفس ( صحيح البخاري في الوصايا ، باب قوله تعالى        )٢(
 في  ١٦٧٦، رقـم    ١٣٠٢، ص ٣، وصحيح مسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسـلم ج            ٦٤٨٤رقم  

 .٨٨ رقم ٩١ ، ص١بيان  الكبائر وأكبرها ، ج: الإيمان ، باب 
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 .)١ ()لدينه المفارق للجماعة
: وعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال            

: فس، وعقوق الوالدين، وقول الزور أو قال      أكبر الكبائر الإشراك باالله، وقتل الن     (
 .)٢()وشهادة الزور

كل هذه الأحاديث السابقة تدل على حرمة دم المسلم وأنها معصـومة و             
يحرم قتلها أو الاعتداء عليها عمدا ، وأن القصاص بالمثل جزاء من تعمد الاعتداء              

عـل الإسـلام    ولم يج . عليها إذا لم يعف اني عنها أو أولياؤه في حالة القتـل           
القصاص هو العقاب الوحيد ولكن جعل هناك خيارا للمجني عليه في حالة رغبته             

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله          التعويض بمقابل ، وذلك كما روي       
إما أن يؤدي وإما : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين    : (صلى االله عليه وسلم قال      

 .)٣ ()أن يقاد
الإسلامية لم مل حق اني عليه حتى في حالـة الخطـأ            كما أن الشريعة    

حيث إن النفس البشرية معرضة للخطأ والإهمال المقصود وغير المقصود فجعلت           
للمجني عليه ضمانات غير القصاص بالمثل حيث إن ارتكابه لهذا الفعل خارج عن       

 شبه العمد   فجعلت الشريعة الإسلامية الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في        . إرادته
قـال الرسـول    . والخطأ ، وذلك رحمة بالجاني وتعويضا للمجني عليه أو لأوليائه         

: ألا إن دية الخطأ و شبه العمد ما كان بالسوط والعصـا           : (صلى االله عليه وسلم   
 .)٤()مائة من الإبل

                                                           
، ٢٥٢١ ، ص٦ ، ج٤٥: المائـدة  ) الـنفس بـالنفس   ( صحيح البخاري في الديات ، باب قوله تعالى        )١(

، في  ١٦٧٦ ، رقـم     ١٣٠٢ ، ص  ٣حيح مسلم في القسامة باب ما يباح به المسلم ، ج          ، وص ٦٤٨٤رقم
 .٨٨ ، رقم ٩١ ص١بيان الكبائر وأكبرها ، ج: الإيمان، باب 

 .٦٤٨٦، رقم ٢٥٢٢، ص٦من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين ، ج: صحيح البخاري في الديات ، باب  )٢(

، ٩٨٩ ٢ورواه مسلم في صحيحه، كتـاب الحـج،         . ٦ ٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات،        )٣(
 ).  ٤٤٨(الرقم

 ، وصحيح مسلم    ٢٥١٠ ، رقم    ٩٣٩ ، ص  ٢صحيح البخاري في الشهادات ، باب كتمان الشهادة ، ج          )٤(
 .٨٨ ، رقم ٩١ ، ص١بيان الكبائر وأكبرها ، ج: في الإيمان ، باب 
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ما رأيت النبي صلى االله عليـه       : " وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال         
 .)١("فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو وسلم رفع إليه شيء 

وأوجبت الشريعة الإسلامية عقوبة الجناية شبه العمد ديـة مغلظـة؛ لأن            
الجاني لا يقصد قتل اني عليه خلاف الجاني عمداً فإنه قصد قتل اـني عليـه،                

 . فوجب عليه القصاص
 ومن هنا فرقت الشريعة الإسلامية في العقوبة بين العمد وشـبهه بسـبب       
وجود الفرق بينهما في الفعل، فالعدالة والمنطق السليم هما أساس التفرقـة بـين              
عقوبة العمد وشبه العمد، كما أوجبت في خطأ الدية مخففة؛ لأن الجاني لا يتعمد              
الجريمة وكل ما هنالك أن إهماله أو عدم احتياطه يؤدي إلى وقوع الفعل المسبب              

 .)٢(للجريمة
ون العقوبة في جناية الخطأ في أعز ما يحرص عليه          ولهذا قرر الشارع أن تك    "

الإنسان بعد النفس وهو المال، فأوجب الدية في القتل الخطأ، تسلم لورثة القتيل،             
 .)٣("وهذه العقوبة كافية لحمل المتهاون المهمل على الحرص واليقظة

وأوجبت عليه الشريعة عقوبة أخرى وهي الكفارة في حالة القتل العمـد            
ل أهل اني عليه وفي حالة القتل شبه العمد والخطأ بالإضافة إلى الدية،             عند تناز 

وهذا كله يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بأمر النفس البشرية التي استخلفها            
االله في الأرض ، وجعلت لها ضمانات تحد وتردع من يحاول الاعتداء عليها سواء              

يل على مشروعية الضمان للمجني      خطأ، وهذا دل   م شبه عمد أ   مكان ذلك عمدا أ   
 .عليه في الشريعة الإسلامية

                                                           
محمد فـؤاد   ( ، سنن ابن ماجه     ٤٤٩٧ في الدم ، رقم      باب الإمام يأمر بالعفو   : رواه أبو داود في الديات       )١(

 ).٢٦٩٢عبد  الباقي ، في الديات ، باب العفو في القصاص ، رقم 

 . ١٣٧، ص١٤١٢، ٢أثر تطبيق الشريعة في منع الجريمة، محمد عبداالله الزاحم، القاهرة، دار المنار، ط )٢(

  .٦٧٠ ص١التشريع الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عودة، ج )٣(
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 المبحث الثالث
 في الجناياتالحكمة من مشروعية الضمان 

 
إن الدين الإسلامي دين شامل، شمل جميع نواحي الحياة وشعبها بأحكامه           
وتعليماته، لم يترك أمرا من أمور الدين والدنيا إلا وأوضحه غاية الإيضاح وبينـه             

 .لبيانغاية ا
الدين والنفس  : وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس      

وكان لا بد لهذه الضروريات من أحكام تحفظهـا مـن           . والعقل والعرض والمال  
 سواء كانت أحكاما توجب دفع الضرر عـن         ،الضياع وتصونها عن كل اعتداء    

ه وإزالة آثـاره    هذه الضروريات وتمنع وقوعه أم أحكاما تقرر جبر الضرر ورفع         
 .والتعويض عنه ، وهذا مدار البحث المقصود من دراستنا

فلقد كان الوضع الجاهلي قبل الإسلام وضعا سيئا للغاية ، فقد انتشرت            "
فيه بين الناس الأحقاد والضغائن ، وكانت الحياة وقتئذ للقوي فقط، أما الضعيف             

وكانـت القبائـل    . لرجالفلا حياة له إلا في ظل المهانة وفي حماية القوي من ا           
العربية كثيرا ما تندلع نيران الحرب بينها لأتفه سبب وأقله ، وأكثر شيء كـان               
يؤدي إلى قيام الحرب بين القبائل هو الأخذ بالثأر؛ إذ كانت كل قبيلة إذا قتـل                
منها أحد تقدر في مقابله عددا مكافئا لمترلة القتيل فيها، فجاء الإسلام وحـارب              

لسيئة وأوجب أن تكون النفس بالنفس فحرر الناس من شر طالمـا  هذه العادات ا 
 .)١("أذاقهم العذاب الأليم من عدم الأمن وعدم الاستقرار

 .ولما جاء الإسلام شرع حرمة الدماء والأموال والأعراض إلا بحقها
:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال         ماعن ابن عمر رضي االله عنه     

                                                           
هــ،  ١٣٩٣القصاص والديات في الفقه الإسلامي، أحمد المصري، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهريـة،              )١(

 . ٢٧٣ص
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حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله      أمرت أن أقاتل الناس     (
 إلا   وأموالهم  فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم     إذاويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ف    

 .)١()بحق الإسلام وحسابهم على االله
وقد حرمت الشريعة الإسلامية إلحاق الضرر بالإنسان في أي صورة مـن            

اط المفضي إلى إلحاق الضرر بالأنفس      الصور، وحذرت من الإهمال وترك الاحتي     
ن مإلا أن الحياة الواقعية للبشر تجري بالعديد من صور التعامل مما ينتج             . والأموال

هذا التعامل تعرض بعض الحقوق بقصد أو بغير قصد لذلك شرع الإسلام المماثلة          
في حالة الاعتداء بقصد وفرض التعويض والضمان في حالة الخطأ، وهذا من مبدأ             

 .لعدالة في الإسلاما
هي المحافظة علـى الحيـاة      في الجنايات   إن الحكمة من مشروعية الضمان      

البشرية واستمرارها لأن الشريعة الإسلامية شريعة العـدل والمسـاواة والأمـن            
 .والأمان؛ لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة االله عزوجل وإعمار الكون

ية لمبدأ القصاص في الجنايات العمدية    فعلى الرغم من إقرار الشريعة الإسلام     
على الأنفس والأطراف ، إلا أنها رغبت في العفو وأخذ الضمان المالي عوضا عما              

 .أصاب اني عليه وأولياءه من اعتداء
 في القصاص فإن الشرع سوّى بين الذكر والأنثى والوضيع والشريف         …"

وكلهم في حق العبودية سواء     والصحيح والعليل والعالم والجاهل فالكل عباد االله        
فله أن يسوي بينهم ؛ ولو اعتبرنا التفاوت في الأوصاف تفاوت وجوب القصاص             
لم يفد شرع القصاص فإنك لا تجد نفسين إلا وبينهما تفاوت من وجوه فلـو لم                
يقتل الأفضل بالأنقص لفضله لا يجوز أن يقتل الأنقص بالأفضل لنقصانه فـامتنع           

 .)٢("جريان القصاص
                                                           

، ٢٥، رقـم  ١٧ ص١ ، ج٥: التوبة ) فإن تابوا وأقاموا الصلاة  : ( صحيح البخاري ، في الإيمان ، باب         )١(
 .٢٢ ، رقم٥٣ ص١ إله إلا االله ، جالأمر بقتال الناس في يقولوا لا:  وصحيح مسلم في الإيمان باب 

، ٣، بـيروت، دار الكتـاب العـربي، ط        البخـاري االله محمد بن عبدالرحمن      محاسن الإسلام، لأبي عبد    )٢(
 . ١٠١هـ، ص١٤٠٦



 ٤٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 

ذه العقوبة وحدها الشافية لغيظ اني عليه فلا يشفيه سجن مهما يكن            وه
مقداره ولا يشفي ولي المقتول أن يسجن القاتل زمنا طال أم قصر بل لا بد مـن                 
تنفيذ حكم االله تعالى، ففيه حياة اتمع عالية سامية هادئة إذ يجتث الأشـرار ،               

، وإحيـاء الـنفس     )١ (صاصِ حياةٌ   ولَكُمْ فِي الْقِ   : ولذا قال سبحانه وتعالى   
 .)٢ (المقتولة بالقصاص لها إحياء للجماعة كلها

وقال شيخ  الإسلام ابن تيمية ، إن أولياء المقتول يغلي قلوبهم بـالغيظ ،               
وحتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ، وربما لم يرضوا بقتل القاتل ، بل يقتلون               

لقبيلة ومقدم الطائفة ، فيكون القاتل قد اعتدى        كثيراً من أصحاب القاتل كسيد ا     
في الابتداء ، ويتعدى هؤلاء الاستيفاء ، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون             
عن الشريعة في هذه الأوقات ، من الأعراب والحاضرة وغيرهم ، وقد يستعظمون             

ول يقتلون  قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول فيغيظ ذلك إلى أولياء المقت           
من قدروا عليه من أولياء القاتل ، وربما خالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم، وهؤلاء            

وسبب ذلك خروجه عـن سـنن       . قوماً ، فيفضي إلى الفتن والعدوات العظيمة      
العدل الذي هو القصاص في القتلى ، فكتب االله علينا القصاص وهـو المسـاواة               

حياة ، فإن يحقن دم غير القاتل مـن أوليـاء           والمعادلة في القتلى ، وأخبر أن فيه        
 .)٣(الرجلين ، فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل

إن الشارع جل في علاه لم يترك الحكمة مـن مشـروعية القصـاص              "
لاجتهادات الفقهاء ولكن قد نص على هذه الحكمة في آية قليلة الكلمات جمـة              

انيها يخاطب بها أصحاب العقـول المدركـة        المعاني فذة في صياغتها محيطة في مع      
الواعية لعلهم يتقون بالأخذ بها والعمل بمقتضاها لينتشر الأمن ويعم الاطمئنـان            

                                                           
 . ١٧٩: سورة البقرة )١(

دون تاريخ،  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، العقوبة ، محمد أبو زهرة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،                    )٢(
 .٣٣٨، ٣٣٧ص

 .١٥٨ ، ١٥٧السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لابن تيمية ص )٣(



 ٤٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 

ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِيْ الأَلْبابِ لَعلَّكُـمْ           : ربوع البلاد فقال تعالى   
 . تتَّقُونَ

لقصاص إلى  اه يهدف من وراء تشريعه      فالناظر في التشريع الإسلامي يجد أن     
غرض واحد فقط، ألا وهو المنع، أو على الأقل التقليل من جريمة التعدي علـى               

 .)١("النفس أو على ما دونها عمدا
إن من آكد المؤكدات في مواءمة حكم القصاص وهو الضمان الأساس في            

 جرائم القتل   و شيوع . حالة الاعتداء على النفس عمدا وملاءمته للنفس البشرية         
وانتشارها في اتمعات التي ألغت عقوبة الإعدام واستعاضت عنـها بعقوبـات            
 أخرى مما جعل القتل ينتشر وترتفع معدلات الجريمة في هذه اتمعـات وهـذا              

 ما يميز شريعتنا الإسلامية في الدول التي تطبقها حيث يلاحظ عليها            -الله الحمد و-
 .ريمةأنها أقل الدول في معدلات الج

وقد عرفـت   . المقصود بالقصاص المماثلة أي معاقبة الجاني بمثل ما فعله        "
الشرائع السماوية كلها القصاص فقد كان القصاص في التوراة كما حكى القرآن            

 .)٣(")٢(.…وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس : الكريم في قوله تعالى
ة بين الناس جميعـا     إن الحكمة من مشروعية الضمان هي العدل والمساوا       

 لحقوق الإنسان وصيانة للنفس البشرية من الاعتداء عليها أو على جـزء             وضمانٌ
منها، وفرض الضمان الذي يشفي ويجبر كسر المعتدى عليه سواء طلب المماثلـة             

 طلب التعويض وعفا عن المماثلة ، وكـذلك ضـمان           مفي حالة الاعتداء عمدا أ    
أ وعدم الاعتداء عليها بـدون وجـه حـق          التعويض في حالة شبه العمد والخط     

                                                           
 ١فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون، فكري أحمد عكاز، السعودية، عكاظ للنشر والتوزيع، ط              )١(

 . ١٧١، صم ١٩٨٢ ـ هـ١٤٠٢

 . ٤٥الآية : سورة المائدة )٢(

 .٧تل في الشريعة الإسلامية والقانون، عبدالخالق النواوي، بيروت، المكتبة العصرية، صجرائم الق )٣(



 ٤٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 

 .والمحافظة على بقائها
وقتل نفس واحدة بلا مبرر ولا موجب من قصاص أو دفع فساد عـام              "

كجريمة قتل الناس جميعا، وحماية نفس واحدة في أي صورة من الصور ومنـها              
القصاص كأنها استحياء للناس جميعا؛ وذلك لأن الاعتداء على نفس واحدة هـو     

 على حق الحياة الذي يصون للناس جميعا حيام، فالاستهتار بهذا الحـق             اعتداء
اعتداء على كل من يدلي به ويتحصن والمحافظة عليه محافظة على الحـق الـذي               

 .)١("تصان به دماء الناس وأرواحهم
إذا الحكمة من الضمان في الجنايات هي حفظ النفس البشرية بإقامة شرع            

افظة عليها ونشر الأمن والمساواة وذلك لأن دين الإسلام         االله وذلك لصيانتها والمح   
 .هو دين السلام

فهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية التي لا تقـر عقوبـة           
 ما دونها مما جعـل انتشـار        مالإعدام والمماثلة في الاعتداء سواء كان في النفس أ        

ول التي تحذو حذوها وتقلدها في      الجرائم تنتشر في اتمعات الغربية وكذلك الد      
 .      عدم تطبيق شرع االله عز وجل

  

                                                           
 . ٥٢ ص٦، ج ٢دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، طالقاهرة ،في ظلال القرآن، سيد قطب،  )١(



 ٤٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني

 

 الضمان
في الجناية على 

النفس

 
 :وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث آالتالي

 
 .الضمان في القتل العمد:   المبحــث الأول

 
.الضمان في القتل شبه العمد:  المبحـث الثاني 

 
 .ن في القتل الخطأالضما:  المبحث الثالث  

 
 



 ٤٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 الضمان في الجناية على النفس
 

 : تمهيد وتقسيم
لقد ضمنت الشريعة الإسلامية النفس البشرية ، وحرمت الاعتداء عليهـا،           

 خطأً وشرعت عقوبات مشددة على من ارتكب جنايـة          مسواء كان ذلك عمداً أ    

وسوف نتكلم في هذا الفصل عن الاعتداء علـى الـنفس           . على النفس البشرية    

  . ا المترتب عليهوالضمان

 :والجناية على النفس ، يمكن تعريفها في مفهوم الشرع بأا 

كل عدوان من قول أو فعل يجره إنسان على نفسه أو غيره ، وهي مـع                " 

 .)١("ذلك قد غلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع

 .)٢(أو كل فعل عدوان على النفس أو ما دوا

كل عدوان من قول أو فعل يجره إنسـان         : اومعناها في مفهوم الشارع بأ    

أي هو المعتدي على النفس وما دون النفس أو من ارتكب           . )٣(على نفسه أو غيره   

فعلاً محرماً أو مجرماً في نظر الشرع، وهي مع ذلك يتحدث عنها الفقهـاء تحـت                

د  والقـو  )٥(والدماء في الفقه المـالكي     )٤(في الفقه الحنفي  والديات  عنوان الجنايات   

                                              
 .١١، ص)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١ السلام ، طالقاهرة ، دار(الفقه الجنائي في الإسلام ، أمير عبد العزيز ، )    ١(

الإسكندرية ، جامعة الأزهر ، كلية الدراسات ( القصاص ، تشريع عادل ، محمود عبد االله العكازي ، )   ٢(
  .٦، ص)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ، ١الإسلامية والعربية ، ط

 .١١الفقه الجنائي في الإسلام ، أمير عبد العزيز ـ ص)    ٣(

بيروت ، دار الكتب (رح بداية المبتدي ، للمرغيناني ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ، الهداية ، ش)    ٤(
 .٥٢٢ ، ٥٠١ ص٤هـ ، ج١٤٢١العلمية ، الطبعة الأولى ، 

بيروت، (لشرح مختصر خليل ، للحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد ، تحقيق زكريا عميرات ، مواهب الجليل )    ٥(
 .٢٨٩ ص٨، ج) م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦العلمية ، الطبعة الأولى ، دار الكتب 



 ٤٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

وبعض المالكية يفرد كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص         .)١(والجروح والديات 

 .)٢(ودية وما يتصل بذلك من أحكامهم

وهي على قسمين ، الأول في القتل والثاني        : ويقسم بعضهم الجناية على النفس      
 .)٣(في الجراح والأطراف

 :والتقسيم الراجح للجناية ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
 .  الجناية على النفس بالقتل الذي هو الموت:الأول 
الجناية على ما دون النفس بالقطع أو الجـرح أو الإتـلاف أو الضـرب               : الثاني  

ويندرج في هذا القسم كل أنواع الاعتداء على ما دون النفس ، أي مع بقاء               
 .الحياة مستقرة 

اً مسـتقلاً   الجناية على الجنين ، ويسمى الإجهاض ، وجعلوا ذلك قسـم          : الثالث  
لكون الجنين نفساً من وجه دون وجه ، فهو نفس من حيث أنـه مخلـوق                

 .)٤(آدمي ، وغير نفس بحيث  أنه لم يخرج إلى الدنيا ليأخذ أحكامها
 :نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كانت كالتاليو

 . الضمان في القتل العمد:المبحث الأول
 .دالضمان في القتل شبه العم :المبحث الثاني
 . الضمان في القتل الخطأ:المبحث الثالث

 
 

                                              
 .٣١٨  ص ٩ج ،  لابن قدامة ،المغني)   ١( 

بيروت ، دار الفكر، (   التلقين في الفقه المالكي ؛ للقاضي عبد الوهاب بن نصر، تحقيق محمد ثابت سعيد الغاني ،  (٢)
 .٤٦١، ص) م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ ، ١ط

بيروت ، دار الكتب (   أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون ، تحقيق جمال مرعشي     تبصرة الحكام في (٣)
 .١٧٧ ، ص ٢، ج) م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦العلمية ، الطبعة الأولى ، 

 .٨ ، ٧   القصاص تشريع عادل للعكازي ، ص (٤)



 ٤٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الأول
 الضمان في القتل العمد

 
 :وسوف أتناول هذا الموضوع في خمسة مطالب كالتالي

 . تعريف القتل العمد لغة واصطلاحاً:المطلب الأول
 . أقسام القتل العمد وأنواعه:المطلب الثاني 
 . أركان القتل العمد:المطلب الثالث

 . الضمان في القتل العمد:ب الرابعالمطل
 .في القسامة: المطلب الخامس



 ٤٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الأول
 العمد لغة واصطلاحاًتعريف القتل 

 
هو أن يقصد الجاني إتيان، العمل المحظور، وهو أجسم :  في معناه العامالقتل

الشريعة الإسلامية أجسم أنواع المسؤولية في أنواع المعصيات، ويترتب عليه 
 : وسوف نتعرض إلى تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح على النحو التالي)١("الجنائية

 :القتل في اللغة
قتله إذا أماته : ، يهمنا منها الإماتة، وإزهاق الروح، تقول)٢(له معانٍ كثيرة 

بضرب أو حجر أو سم أو علة، والمنية قاتلة، ورجل قتيل، ومقتول، والجمع قتلاء، 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ   القرآن الكريم قتلى كجمع لقتيل ، ورد في)٣(وقتلى، وقتالى

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى 
)٤( 

 .وقد يطلق القتل ويراد منه اللعن، تقول قاتل االله اليهود أي لعنهم
  :وفي الاصطلاح
به ، وهو فعل من العباد تزول )٥(الفعل المزهق أي قتل النفس: القتل هو

                                              
 يي الدين عوض، القاهرة، مطبعة جامعةالقانون الجنائي مبادئة الإساسية ونظرياته في الشريعة الإسلامية، محمد مح)   ١(

 .٢٢٢ص١٩٨٦القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

إذا مزجت بالماء :  والخمر مقتوله،أي مزجها فأزال بذلك حدتها: المزج، تقول قتل الخمر قتلاً : ومن المعانى)   ٢(

والمقتل من . شقأي مذلل قتله الع: ورجل مقتل . أي مجرب للأمور: رجل مقتل : وتقول. حتى ذهبت شدتها

: سورة عبس ) قتل الإنسان ما أكفره(: وفي الآية. مذللة: وناقة مقتلة. الذي ذم ومرن على العمل: الدواب 

ويطلق ويراد منه . ٣٦-٣٥ ص٤جالفيروز آبادي، ، القاموس المحيط ، لعنهم قاتلهم االلهو.  لعن .١٧الآية 

أخرجه البخاري في صحيحة ) فليقاتله فإنما هو شيطان( الدفع ومنه ما ورد بشأن المار بين يدي المصلي 

 .٤٨٧ رقم ١٩١ ص ١البخاري ج 

 .٦٤ ص ٤ لابن منظور ج،لسان العرب)   ٣(

 .١٧٨سورة البقرة الآية )   ٤(

 .٣ ص٤مغني المحتاج للشربيني ج)   ٥(



 ٥٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

ويفهم . ، وعرفه بعض الفقهاء بأنه عبارة عن إزهاق الروح بفعل شخص)١(الحياة
من التعريف الاصطلاحي أن من مات حتف أنفه لا يعتبر مقتولاً ولا يسمى موته 

 .قتلاً ، لأنه ليس فعلاً من العباد
 :تعريف القتل في المذاهب المختلفة

لحنفية أن يقصد القتل بحديد ، من مذهب ا)٢( في ظاهر الرواية:الحنفيةفقهاء 
له حد أو طعن كالسيف والسكين والرمح، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في 

وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعامود وصنجة . الجرح و الطعن كالنار والزجاج
 .)٣(الميزان

 كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان فأدى لموت المجني :المالكيةفقهاء 
فكل ما تعمده الإنسان من ضربة بلطمة أو . نت الآلة المستعملة في القتلعليه أياً كا

بلكزة أو ببندقية أو بحجر أو بقضيب أو بغير ذلك، كان هذا قتل عمد إذا مات فيه 
 .)٤(المجني عليه

 .)٥( أن قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً جارح أو مثقل:الشافعية     فقهاء 
ون أن تقتل بما يغلب على الظن موته به عالماً بكونه آدمياً  ير:الحنابلة      فقهاء 

  . )٦(معصوماً
أما العمد عند الإمام مالك فلا يشترط ما اشترطه الحنابلة والشافعية بل 

                                              
 .٢٤٤  ص٨تكملة فتح القدير ، ج)   ١(

المبسوط ، الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، ( مد الشيباني وهي أي المسائل التي رويت في الكتب الستة لمح)   ٢(
، وهي منقولة بطريق التواتر ، وإن ما اتفق عليه منها من آراء أبي ) والزيادات ، والسير الصغير ، والسير الكبير 

 .١٧، ١٦ ص١حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، يعني به قطعاً ، رسائل ابن عابدين ، ج

 .٢٣٣ ص ٧ائع، الكاساني ، ج بدائع الصن)   ٣(

 .١٠٨  ص ١٦ ج،المدونة الكبري)   ٤(

 .٣ ص ٤ للشربيني ج،مغني المحتاج)   ٥(

 .٥  ص ١٢ لابن قدامة ج ،المغني)   ٦(



 ٥١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 إنساناً بقصد العدوان أو ضربه مَكَيكفي عنده وقوع الفعل بقصد العدوان، فمن لَ
 . )١( الجاني قاتلاً عمداًك فمات المجني عليه من ذلك اعتبرلبكفه ونحو ذ
 : مع الجمهور في أمرين )٢(ويتفق الحنفية

 . قصد الفعل الذي هو القتل:أولهمــا
 . قصد الشخص:وثانيهما

ويختلفون معهم في شروط الآلة المستعملة في القتل ، إذ يكفي عند الجمهور 
لك؛ليشمل  مثقلة أو ما هو أعم من ذمكوا مما يقتل غالباً سواء كانت جارحة، أ

شهادة الزور بينما يشترط الحنفية فيها أن تكون جارحة ذات حد أو طعن أو ناراً 
أو مثقلاً من الحديد وعلى هذا فلو قتله بحجر كبير أو عصا غليظة لم يكن ذلك 

 .)٣(عمداً عند أبو حنيفة
ووجه التفريق بين مثقل الحديد وغيره ، أن الحديد فيه البأس والشدة بالنص 

لة الأسلحة الجارحة ، وليس غيره كالخشب والحجر مثله في البأس والشدة فترل متر
فلم يترل مترلة الأسلحة الجارحة ، ولم يفرق الجمهور بين مثقل الحديد وغيره 

 . مستدلين بالكتاب والسنة والمعقول
 وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ  :  عموم قوله تعالى:من الكتاب

سُلْطَانًا
)٤(. 

 عن أنس بن مالك، أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها :أما السنة
أقتلك : " فجيء بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: بحجر، قال

                                              
 .٢٤٢ ص ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج)   ١(

 .٥٩، ص٦ي جسالمبسوط، للسرخ)   ٢(

 .٢٣٣ ص٧بدائع الصنائع للكاساني ج)   ٣(

 .٣٣الآية :  سورة الإسراء )  ٤(
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فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها " فلان
 .)١( نعم وأشارت برأسها فقتله رسول االله بين حجرين:الثالثة، فقالت
 غيره فتعتبر مفهو أن المثقل يقتل غالباً ، سواء كان من الحديد أ: المعقول

 .)٢(الجناية به عمداً قياساً على المحدد

                                              
، ٣ في الديات ، باب من أفاد بحجر ؛ صحيح مسلم ، ج٦٤٨٥، رقم ٢٥٢٢ ، ص٦صحيح البخاري ، ج)   ١(

ثبوت القصاص في القتل بالحجر ، وغيره من المحددات :  ، في القسامة ، باب ١٦٧٢، رقم ١٢٩٩ص
 . في القتل بالمتقل٧٧٨٩ ، رقم ٢٦١ ، ص١٠والمثقلات؛ جامع الأصول لابن الأثير ، ج

 .١٥١ ص ٥ج، الشرح الكبير على متن المقنع )   ٢(
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 المطلب الثاني
 وأنواعهالعمد أقسام القتل 

 
 :القتل في الشريعة الإسلامية على ضربين

 وهو كل قتل كان طابعه العدوان ، سواء كان ،ل المحرم القت:الضرب الأول
 . مستأمن أو ذميم كافر معاهد أمقتل مسلم أ

 .وهو كل قتل لا عدوان فيه:  قتل غير محرم:الضرب الثاني

 : )١(يقسم بعض الفقهاء القتل من حيث الإباحة والحرمة إلى ستة أقسام

بي إذا لم يسلم أو يعط  مثل قتل المرتد إذالم يتب والحر، قتل واجب:الأول
 .الأمان، والزاني المحصن بشروطه

 وهو قتل الغازي قريبه الكافر إذا سب االله تعالى أو ، قتل مندوب:الثاني
 .رسوله 

 وهو قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب االله تعالى ، قتل مكروه:الثالث
 .ولا رسوله 

اصاً بعد إذن الإمام، وله أن  ومثاله قتل الولي للجاني قص، قتل مباح:الرابع
 .يعفو عنه

 . قتل محرم، وهو قتل المعصوم بغير حق:الخامس

 قتل لا يوصف بحل ولا حرمة ولا غيرهما، وهو القتل الصادر من :السادس
 .مخطئ أو ساه أو نائم، أو مجنون أو صبي لأن القاتل غير مكلف، يدل لذلك

عن : رفع القلم عن ثلاثة: "  قالعن علي ـ رضي االله عنه ـ عن النبي  -١

                                              
 .١٩ ، والقصاص تشريع عادل للعكازي ، ص٢٤٥ ، ص٧اية المحتاج للرملي ، ج)   ١(
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 .)١("النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا :"  قالما ورد من أن النبي  -٢

 .)٢("عليه
وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، والأصل فيه الكتاب والسنة 

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ  : قوله تعالىف: والإجماع أما الكتاب
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ  : ، وقال تعالى.)٣(
أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا

)٤( . 
تُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَن يَقْ: وقال تعالى

)٥( . 
لا يحل  " قال رسول االله : فروي عن عبد االله بن مسعود قال: أما السنة

الثيب : دم امرئ مسلم يشهد أن لا االله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث
فيه دليل على .)٦(ق عليهمتف" الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه إحدى الثلاث، والمراد من النفس بالنفس القصاص 

                                              
، كتاب الحدود باب في المجنون يسرق ٤٤٠٢ ، ٤٣٩٩ ، ٤٣٩٨ ، رقم ٣٩،٤٠ ، ص٤سنن أبي داود ، ج )   ١(

. علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وفي إسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقهرواه عن , أو يصب حداً 
 ، وراجع عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول في ٤ ، ص٢صحيح ، إرواء الغليل ، ج: قال الألباني 

 .١٩٤٦، ١٩٤٥، ٦١١، ص١٨٢٣، رقم ٥٠٦ ، ص٣أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم لابن الأثير ج

، كتاب ١٩٥٢ ، ١القاهرة ، مطبعة عيسى الحلبي ، ط( سنن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،      )٢(
وقد بين الزيلعي طرقه ومن أخرجه بتفصيل وافي في . ٦٥٩ ، ص١الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، ج

 .٦٦ ،٦٤ ص٢هـ ، ج١٣٥٧، ١عة نصب الراية لأحاديث الهداية ، القاهرة ، المركز الإسلامي للطباعة ، طب

 .٣٣:  سورة الإسراء الآية )   ٣(

 .٩٢:  سورة النساء الآية )   ٤(

 .٩٣:  سورة النساء الآية )   ٥(

، ٦ ، ج٤٥الجامع الصحيح للبخاري ، كتاب الديات ، باب النفس بالنفس ، والعين بالعين ، المائدة )   ٦(
، ١٣٠٢ ، ص ٣سامة ، باب ما يباح به دم مسلم ، ج ، وصحيح مسلم ، كتاب الق٦٤٨٤، رقم ٢٥٢١ص

 .١٦٧٦رقم 
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بشرطه، المفارق للجماعة يقصد به كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما 
. )١(كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا، وقد أورد على الحصر إنه يجوز قتل الصائل

المفارق للجماعة أو أن المراد من : ثلاثة وأجيب بأنه داخل تحت قوله وليس من ال
: ويرى الإمام مالك. هؤلاء من يجوز قتلهم قصداً ، والصائل لا يقتل قصداً بل دفعاً

 .)٢(إلا أن يقتله قتل غيلة فيقتل به: أن لا يقتل مسلم بكافر
م يرون أن ر أهل العلثأك. عمد، وشبه العمد، وخطأ: ثلاثة: أوجه القتل

روى ذلك عن عمر وعلي وبه قال الشعبي . القتل منقسماً إلى هذه الأقسام الثلاثة
 .)٣(والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي

وقال ليس في كتاب االله إلا العمد إلا في الابن لأبيه وأنكر مالك شبه العمد 
ه عندنا وجعله من قسم العمد، وحكي عنه والخطأ، وأما شبه العمد فلا يعمل ب

لما روى عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول  )٤(مثل قول الجماعة وهو الصواب
ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : "  قالاالله 

 ). قتل خطأ العمد(د وفي لفظ ورواه أبو دا" منها أربعون في بطوا أولادها
 :وأن ما رآه أكثر أهل العلم من تقسيم للقتل لثلاثة وجوه

القتل العمد والذي فيه يقصد الجاني إحداث القتل وهو يختص به القود بلا 
نزاع، بينما في شبه العمد لم تتجه إرادة الجاني لإحداث القتل ولكنه وقع وكان 

                                              
سبل السلام ، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، للصنعاني على متن بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ، )   ١(

، تحقيق )هـ ١٤٠٨ ، ٤المملكة العربية السعودية ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط(
 .٤٤٠ ، ٤٣٩ بن جاسم الحسيني ، صحسين

 .٤٤٥ ص١١المغني ، لابن قدامة ، ج)   ٢(

 .٣٩٧ ص٢بداية المجتهد واية المقتصد ، لابن رشد ، ج)   ٣(

 ، وسنن ابن ماجه في ٥٠١ ، ٤٩٢ ، ص٢سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب في دية الخطأ شبه العمد ، ج)   ٤(
 .٨٧٨ ، ٨٧٧ ، ص٢كتاب الديات ، ج
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 الجاني ولا القتل نتيجة راجحة لفعله، أما القتل الخطأ يحدث دونما قصد ولا نية من
 .نتيجة راجحة لفعل الجاني وهوما جرى عليه العمل قضاءً وفقهاً

 :القتل العمد نوعان
 أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف :أحدهما

 والرصاص س من الحديد والنحاح،يجرفوالسكين والسنان وما في معناها بما يحدد 
كله إذا جرح جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد  فهذا  والزجاج، والفضة،و الذهب

ويكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل . )١(لا خلاف فيه بين العلماء
بالمحدد هو قتل  عمد موجب للقصاص، مع ملاحظة ضوابط المذاهب في بيان ما 

 .يوجب القصاص
هوق به عند القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الز: النوع الثاني

 ، ومالك، والزهري،استعماله ، فهذا عمد موجب للقصاص أيضاً وبه قال النخعي
 .)٢( ومحمد، وقال أبو حنيفة لا قود في ذلك، وأبو يوسف، وإسحاق،والشافعي

 :قتل الجماعة بالواحد
تقتل الجماعة بالواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة ، 

 عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً وروى سعيد بن المسيب أن
وقال مالك والشافعي وأحمد . لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً: وقال

تقطع الأيدي باليد ؛ ولأا عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على 
 إلى القتل ذلك إلى التسارعلأدى الجماعة ؛ ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك، 

 .)٣(به فيؤدي إلى إسقاط حكم الردع والزجر

                                              
 .٤٤٦،ص ١١المغني ، ج)   ١(

 .٤٤٧ ، ص١١، المغني ، ج٢٣٦، ٢٣٥ ص٧، واية المحتاج ج٦٨  ص٢٦المبسوط للسرخسي ، ج)   ٢(

، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، شرح زاد المستنقع  في اختصار المقنع، الروض المربع )   ٣(
 .١٨٠ ص ٧ ج)، المكتبة التجارية تحقيق سعيد محمد اللحام ، مكة المكرمة 
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 المطلب الثالث
 .أرآان الضمان في القتل العمد

 
 :أركان القتل العمد تتحصل في  الأمور التالية

 . أن يكون المجني عليه آدمياً حياً:أولها
 . أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني:ثانيها
 . أن يقصد الجاني إحداث الوفاة:ثالثها

 .ونتناول هذه الأركان بشيء من التفصيل
 :أن يكون المجني عليه آدمياً حياً : الرآن الأول 

تقع جريمة القتل على النفس لذلك سماها الفقهاء بالجناية على النفس، 
فلتحقق وقوع الجريمة يجب أن يكون المجني عليه آدمياً ، وأن يكون على قيد الحياة 

قتل حيواناً لا يعتبر قاتلاً عمداً ، وإن كان يعتبر وقت ارتكاب جريمة القتل فمن 
متلفاً لحيوان، ومن شق بطن إنسان ميت أو فصل رأسه من جسمه وهو لا يعلم أنه 
ميت لا يعد قاتلاً ؛ لأن الموت لم ينشأ عن فعله لكنه يعاقب ؛ لأنه استحل حرمة 

ذا جنى شخصان وإ. ومن المتفق عليه أن الميت هو من خرج فعلاً عن الحياة. ميت
على ثالث وكان فعل الأول يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به من حكم 
الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل شق البطن ومزق الأمعاء فإذا قطع الثاني رقبته 
فالقاتل هو الثاني ؛ لأنه فوت حياة مستقرة أو ما هو في حكم الحياة ويكون هو 

 .)١(الاحتساب عليلاً لا يرجى له البرءبتل القاتل كما لو ق
 وجه ويعبر عنه في الشريعة لوالجنين في بطن أمه لا يعتبر آدمياً حياً من ك

 وإنما يعتبر ،لاً له عمداًتبأنه نفس من وجه دون وجه فمن يعدم الجنين لا يعتبر قا

                                              
شرح منتهى . ٢٤٢ ص ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج، ٥٢٧ ص ٦حاشية ابن عابدين ، ج)   ١(

 .٢٥٤ص  ٣ جتيالإرادات، للبهو
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 .مرتكباً لجريمة إسقاط حامل
 أو سنه أو نوعه أو ضعفه أو صحته وليس لجنسية المجني عليه أو دينه أو لونه

أي أثر على اعتباره مقتولاً عمداً، فمن يقتل إنساناً أيا كان ؛ فهو قاتل متعمد ولو 
وتشترط الشريعة . كان طبيباً قصد أن يخلّص القتيل من آلام مرضه المستعصي

والعصمة . الإسلامية فوق ما سبق أن يكون القتيل معصوماً أي غير مهدر الدم
ا الإسلام والأمان ، ويدخل تحت عقد الأمان عقد الجزية والموادعة والهدنة، أساسه

وعلى هذا يعتبر معصوماً ، المسلم والذمي ومن بينه وبين المسلمين عهد أو هدنة 
ومن دخل أرض الدولة بأمان ، ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الأمان قائماً، 

فهؤلاء جميعاً معصومون أي لا . تهي مدة الإذنويعتبر الإذن بالدخول أماناً حتى تن
تباح دماؤهم ولا أموالهم وإذا قتل أحدهم كان قاتله مسؤولاً عن قتله عمداً إن 

 .)١(تعمد قتله وهذا هو رأي مالك والشافعي وأحمد
 فيرى أن العصمة ليست بالإسلام ؛ وإنما يعصم المرء بعصمة حنيفةأما أبو 

مان فأهل دار الإسلام معصومون بوجودهم في دار الدار ومنعه الإسلام وبالأ
الإسلام وبمنعه الإسلام المستمدة من قوتهم وجماعتهم وأهل دار الحرب غير  
معصومين لأم محاربون، وإن كان فيهم مسلم فلا يعصمه إسلامه حيث لا منعة له 

 .)٢(ولا قوة
 دار الحرب لا والفرق بين رأي أبي حنيفة ورأي بقية الأئمة أن قتل المسلم في

عقاب عليه ؛ لأنه غير معصوم كما يرى أبو حنيفة، وعندهم يعاقب على قتله ؛ 
أما . لأنه معصوم النفس محقون الدم بإسلامه فقط ولا عبرة بوجوده في دار الحرب

                                              
 .٤٦٠ ، ٤٥٥ ص١١، ج، المغني لابن قدامة ١٧٣ ص ٤الإقناع لابن قدامة  ج)   ١(

 .٢٥٢ ص ٧بدائع  الصنائع للكساني ج)   ٢(
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على أنه مهدر الدم فلا يعاقب . )١(الحربي فهو من ينتمي لدولة محاربة والإجماع
مداً ، وإنما يعاقب ، لأنه أحل نفسه محل السلطة التنفيذية قاتله باعتباره قاتلاً ع

ولا عقاب على قتل الحربي . وافتأت عليها بإتيانه عملاً مما اختصت نفسها به
 . إطلاقاً إن قُتِلَ في ميدان الحرب أو قتل دفاعاً عن النفس في غير ميدان الحرب 

 :القتل نتيجة لفعل الجاني : الرآن الثاني
 هذا الركن أن يحدث القتل بفعل الجاني، وأن يكون من شأن يشترط لتحقق

هذا الفعل إحداث الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني أو 
ولا يشترط أن . لاًتلم يكن فعل الجاني مما يحدث الموت فلا يمكن اعتبار الجاني قا

ون ضرباً أو جرحاً أو ذبحاً فيصح أن يك. يكون الفعل من نوع معين لاعتباره قتلاً
أوحرقاً أو خنقاً أو تسميماً أو غير ذلك، ويصح أن يقع الفعل من الجاني مرة 

أما أداة الفعل . واحدة، ويصح أن يقع على التوالي في مدة طالت أم قصرت
ووسيلته ، فقد اختلف فيها الأئمة، فالإمام مالك لا يشترط شروطاً خاصة في  

كان متعمداً فهو قتل عمد ، وإذا كان فإن ل الذي أحدث القتل الأداة إنما في الفع
ويشترط . )٢(غير متعمد فهو خطأ وليس هناك قتل شبه عمد عند الإمام مالك

أن يكون الفعل مما يقتل غالباً ولو كانت الأداة . )٤(وأحمد. )٣(الإمامان الشافعي
. يس عمداً وإنما شبه عمد مثقلاً لا يجرح، فإن لم تكن الأداة قاتلة غالباً فالقتل ل

ويشترط الإمام أو حنيفة في إداة القتل أكثر مما يشترطه الإمامان الشافعي وأحمد ، 
فهو يشترط أن تكون أداة القتل مما تقتل غالباً، ويشترط أكثر منهما أن تكون 

ولا يغني عنده الشرط الأول عن الأخير، والآلة المعدة للقتل . الأداة مما يعد للقتل

                                              
 .١٣٨مراتب الإجماع، لابن حزم، ص )   ١(

 ٢٤٢ ص ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج )  ٢(

 .٢٤٩ ص ٧اية المحتاج، للرملي ج )  ٣(

 .٣٢٣ص ١١لابن قدامة ج ، المغني،  ٥٠٤ ص ٥كشاف القناع، للبهوتي ج)   ٤(
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نده هي كل آلة جارحة أو طاعنة ذات حد لها غور في الجسم، سواء كانت من ع
الحديد أو النحاس أو الخشب أو غير ذلك ، كالسيف والسكين والرمح والإبرة 
وما أشبه ذلك، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن كالنار والزجاج 

كون القتل العمد حاصلاً بيد  ولا يشترط الفقهاء أن ي)١(والرمح الذي لا سنان له
الجاني مباشرة، فيستوي عندهم في القتل العمد أن يكون مباشرة أو تسبباً، فإذا ذبح 
الجاني المجني عليه بسكين فهو قاتل عمداً، وإذا أعد الجاني وسائل الموت وهيأ أسبابه 
للمجني عليه فهو قاتل عمداً، ولو كان الموت معلقاً على طرف معين أو على 

شيئة المجني عليه فيعد قاتلاً عمداً، فمن يحفر بئراً في طريق المجني عليه ويسترها عن م
نظره، أو جسراً في طريقه ولو كان المرور في الطريق معلقاً على ظرف خاص أو 
على مشيئة المجني عليه وهكذا في غير ذلك من الصور ما دام الاحتساب الفعل 

 .)٢(فعل والموت رابطة السببيةيحدث الموت بذاته أو ما دام بين ال
والإمام أبو حنيفة كبقية الفقهاء لا يفرق بين القتل المباشر والقتل بالتسبب 
ويعتبر كليهما قتلاً عمداً ، ولكنه يجعل عقوبة القصاص للقتل المباشر ويدرؤها عن 
القتل بالتسبب ، ويجعل بدلاً منها الدية، وحجته في هذا أن عقوبة القتل العمد هي 
القصاص، ومعنى القصاص المماثلة، والقصاص في ذاته قتل بطريق المباشر، فيجب 
أن يكون الفعل المقتص عنه قتلاً بطريق المباشرة، مادام أساس عقوبة القصاص 
المماثلة في الفعل، فمن شهد على آخر بأنه ارتكب جريمة عقوبتها القتل فحكم 

نه لأن الشهادة وإن كانت سبب عليه بالقتل  على أساس هذه الشهادة لا يقتص م
 .)٣(الحكم بالإعدام إلا أا لم تؤد إلى إعدام المشهود عليه مباشرة

                                              
 .٢٣٤ ص ٧بدائع الصنائع، للكساني ج)   ١(

 .٢٣٩ ص ٧ وما بعدها ، بدائع الصنائع للكاساني ج٤٦١ ص١١، المغني ج٢٤٠ ص ٧جاية المحتاج للرملي )   ٢(

 .٢٣٩ ص ٧بدائع الصنائع للكاساني ج)      ٣(
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إذا اجتمع فعل مباشر مع فعل : اجتماع مباشرة وسبب في حدوث القتل
 : متسبب، فلا يخرج الأمر في تحديد مسؤولية المباشر والمتسبب عن حالة من ثلاث

ويتغلب السبب على المباشرة إذا لم تكن المباشرة :  أن يغلب السبب المباشر:أولاً
عدواناً، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على المتسبب دون المباشر، كقتل 
. المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور، فإن قتل الجلاد ليس عدواناً

دامت والجلاد هو المباشر للقتل، أما المتسبب في القتل فهم شهود الزور، وما 
 . المباشرة ليست عدواناً، فالمسؤولية على المتسبب وحده

وتتغلب المباشرة على السبب إذا قطعت عمله :  أن تغلب المباشرة السبب:ثانياً
كمن ألقى إنساناً في ماء بقصد إغراقه فخنقه آخر كان يسبح في الماء، أو 

اً فقتله قبل كمن ألقى إنساناً من شاهق فتلقاه آخر وأطلق عليه عياراً ناري
فالمسؤول عن القتل هو المباشر وليس المتسبب، ولكن . وصوله الأرض

 .الأخير يعزر على فعله
بأن يتساوى أثرهما في  الفعل، وفي هذه الحالة :  أن يعتدل السبب والمباشرة:ثالثاً

يكون  المتسبب والمباشر مسؤولين معاً عن القتل كحالة الإكراه على القتل، 
وهو المتسبب هو الذي يحرك المباشر وهو يحمله على ارتكاب فإن المكرِه 

 .)١(الحادث، ولولا الأول لما فعل الثاني شيئاً وما حصل القتل
  :القتل بوسيلة معنوية

يرى مالك أن القتل بطريق معنوي معاقب عليه باعتباره قتلاً عمداً فمن 
قاتل له عمداً، وإذا اً فهو بألقى على إنسان حية ولو كانت ميتة فمات فزعاً ورع

 .)٢(سل عليه سيفاً فمات فزعاً فهو قاتل له عمداً

                                              
 ٢٤٠ ص ٧اية المحتاج للرملي ج )     ١(

 .٣٠٦ ، ص٨مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، للحطاب ، ج)     ٢(
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ويرى أحمد أن الجاني إذا شهر سيفاً في وجه إنسان أو صاح به صيحة 
شديدة فخر من سطح أو نحوه فمات فهو قاتل قتلاً شبه عمد، ولا يعتبر أحمد 

لشافعي في مجموعه مع ويتفق مذهب ا. القتل عمداً ؛ لأن وسيلة القتل لا تقتل غالباً
 صيحتهح على إنسان فجأة فمات من اأما أبو حنيفة فيرى أن من ص. مذهب أحمد

 .)١(فهو قاتل له قتلاً شبه عمد
 :أن يقصد الجاني إحداث الوفاة : الرآن الثالث

يشترط لاعتبار القتل عمداً عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن يقصد الجاني 
 يتوفر هذا القصد فلا يعتبر الفعل قتلاً عمداً ولو قصد الجاني قتل المجني عليه ، فإن لم

الاعتداء على الجني عليه لأن نية العدوان المجردة عن قصد القتل لا تكفي لجعل 
ولقصد القتل أهمية خاصة عند الأئمة الثلاثة ؛ لأنه هو الذي يميز . الفعل قتلاً عمداً

 الخطأ فإن تعمد الجاني الفعل بقصد القتل العمد عن القتل شبه العمد وعن القتل
قتل المجني عليه فهو قتل عمد، وإن تعمد الفعل بقصد العدوان المجرد عن نية القتل 
فهو شبه عمد، وإن تعمد الفعل دون قصد عدواني أو دون أن يقصد نتيجته فهو 

 .خطأ
ه ، ولا يشترط مالك لاعتبار الفعل قتلاً عمداً أن يقصد الجاني قتل  المجني علي

ويستوي عنده أن يقصد الجاني قتل المجني عليه أو أن يتعمد الفعل بقصد العدوان 
المجرد عن نية القتل ما دام أنه لم يتعمد الفعل على وجه اللعب أو التأديب ، فالجاني 

 . )٢(في كلا الحالين قاتل عمداً
 وهذا الرأي يتفق على منطق مالك ؛ لأنه لا يعترف بالقتل شبه العمد ولا
يرى القتل إلا نوعين عمداً وخطأ، فاقتضى منه ذلك أن يعتبر الجاني قاتلاً عمداً 

                                              
 .٣٤٠ ص ١١، المغني ، لابن قدامة ، ج٢٦٠  ص٧اية المحتاج للرملي ، ج، ٣٩٤ ص ٨لابن نجيم ج،البحر الرائق )      ١(

 .٢٤ ص ٦ للحطاب ج ،مواهب الجليل)      ٢(
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بمجرد توفر قصد العدوان، ولو أنه اشترط توفر نية القتل عند الجاني لترتب على 
هذا الشرط أن يدخل في باب الخطأ كل ما يدخل في باب شبه العمد عند الفقهاء 

 .الأخرى
 :يه في قصد القتلأثر الباعث ورضاء المجني عل

ليس  للبواعث التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته أثر ما على مسؤولية ولا 
عقوبته في الشريعة فإذا ارتكب الفعل بقصد الإضرار بالمجني عليه أو الباعث غير 
شريف فإن ذلك لا يزيد في مسؤليته أو عقوبته شيئاً، كما أن ارتكاب الفعل 

ومن القواعد الأصلية . الجاني أو عقوبته شيئاًلباعث شريف لا يخفف مسؤولية 
المسلم بها في الشريعة أن رضا المجني عليه بالجريمة لا يجعلها مباحة إلا إذا كان الرضا 

والرضا ليس ركناً بجريمة احتساب القتل . ركنا من أركان الجريمة كالسرقة مثلاً 
ني عليه في جريمة  والضرب، فتطبيق هذه القاعدة يقتضي أن لا يكون لرضا المج

القتل أثر ما على المسؤولية الجنائية أو العقوبة، ولكن هناك قاعدة أخرى أصلية 
مسلم بها وهي أن للمجني عليه وأوليائه حق العفو عن العقوبة في جرائم القتل 
والضرب ، فلهم أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، ولهم أن يعفوا عن الدية 

 .)١(لا تعزيز الجاني إن رأت السلطة التشريعية ذلكوالقصاص معاً، فلا يبقى إ
 : القصد المحدود وغير المحدود

لا يفرق الفقهاء في مذهبي أبي حنيفة وأحمد بين القصد المحدود والقصد غير 
المحدود سواء في تعريف أنواع القتل أو في الأمثلة التي يضربوا لمختلف وسائل 

ي في مذهبي أبي حنيفة وأحمد أن يكون القصد القتل، ومن ثم يمكن القول بأنه يستو
عند الجاني متجهاً إلى قتل إنسان بعينه أو إلى قتل إنسان غير معين ، فهو مسؤول 
عن القتل العمد في الحالين ما دام أتى الفعل بقصد القتل ، فمن أطلق عياراً نارياً 

د شخصاً على شخص معين، ومن ألقي قنبلة على جماعة بقصد القتل دون أن يقص

                                              
  .٤٦١-٤٦٠ ، ص ٢التشريع الجنائي الإسلامي ، عوده ج. ٢٦٨ ص ٦ للحطاب ج ،مواهب الجليل)      ١(
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 .)١(معيناً من الجماعة كلاهما قاتل عمداً عند أبي حنيفة وأحمد
أما في مذهب الشافعي فيفرقون بين ما إذا قصد معيناً أو غير معين، فإن 

 .)٢(قصد معيناً ، فالفعل قتل عمد، وإن قصد غير معين فالفعل قتل شبه عمد
ير وفي مذهب مالك يفرقون بين قصد شخص معين وبين قصد شخص غ

معين ، فإن قصد الجاني معيناً فالفعل قتل عمد، وإن قصد غير معين أيا كان فلا 
 .)٣(يعتبر القتل عمداً وإنما يعتبر خطأ

 :الخطأ في الشخص والخطأ في الشخصية
الخطأ في الشخص هو خطأ في الفعل فمن رمى صيداً أو غرضاً أو آدمياً 

عله، أما الخطأ في الشخصية فهو معيناً فأخطأه وأصاب شخصاً آخر فقد أخطأ في ف
خطأ في قصد الفاعل ، فمن رمى شخصاً على أنه مرتد أو حربي فإذا هو معصوم 

 .)٤(أو رماه على أنه زيد فتبين أنه عمرو فقد أخطأ في قصده
 : وللفقهاء نظريتان مختلفتان في الخطأ في الشخص والشخصية

لجاني شخصاً فأصاب لمالك وأصحابه وتتلخص في  أنه إذا قصد ا: الأولى
غيره أو قصد شخصاً على أنه زيد فتبين أنه بكر فإن الجاني يكون قاتلاً عمداً في 
الحالين، سواء قصد القتل أو قصد مجرد العدوان على وجه الغضب لا على وجه 
اللعب أو التأديب ، وبعض فقهاء المذهب يرى أن الحالة الأولى ليست قتلاً عمداً 

 .)٥(بل هي قتل خطأ
ويرى بعض فقهاء المذهب الحنبلي أن الفعل المقصود أصلي إذا كان محرماً، 
فإن الخطأ في الفعل أو الظن لا يؤثر على مسؤولية الجاني، أما إذا كان الفعل 

                                              
مصر، ( المقدسي الحنبلي ، تحقيق عبد االله التركي الكافي ، لابن قدامة ، موفق الدين أبي محمد عبد االله أحمد  )  ١(

 .١١٧ ص٥ج) هـ ١٤١٨هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 

 .٢٤٩ ص ٧اية المحتاج ، للرملي ج)    ٢(

 .٢٤٠ ص ٦مواهب الجليل للحطاب ، ج ، ٢٣٤ ص ٧بدائع الصنائع، للكساني ، ج)    ٣(

 .٣٥، ص ٥قنع لابن قدامة ج، الم١٢٣ ص ٩روضة الطالبين  للنووي ج  )  ٤(

 .٢١٥ ص ٤ الشرح الكبير للدردير ج ، ٢٤٣-٢٤٠ ص ٦مواهب الجليل للحطاب ج)      ٥(



 ٦٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

المقصود أصلاً غير محرم فإن الخطأ في الفعل أو الظن يكون له أثره على مسؤولية 
أ في فعله أو ظنه فهو قاتل خطأ لا الجاني ، لأنه قصد فعلاً مباحاً، فإذا أخط

 .)١(عمداً
 ومذهب الشافعي ، ،يأخذ بها فقهاء مذهب أبي حنيفة: والنظرية الثانية

 وهؤلاء جميعاً يرون أن من قصد قتل ،والفريق الأخير من فقهاء مذهب أحمد
 فأخطأ في فعله وأصاب غيره أو أخطأ في ظنه وتبين أنه أصاب من  غير ،شخص

اني يكون مسؤولاً عن القتل الخطأ فقط، سواء كان الفعل الذي قصد ، فإن الج
 .)٢(قصده أصلاً مباحاً أو محرماً

 : القصد الاحتمالي
تعترف به الشريعة الإسلامية ، وليس أدل على ذلك من جرائم الجرح 
والضرب، فالضارب يضرب لا يقصد إلا مجرد الإيذاء أو التأديب ولا يتوقع أن 

إلا بجرح بسيط أو كدمات خفيفة، أو لا  يتوقع أن يصيبه إلا يصيب المجني عليه 
بمجرد الإيلام ، ولكن الجاني لا يسأل فقط عن النتائج التي يتوقعها أو التي كان 
يجب عليه أن يتوقعها ، فإذا أدى الضرب إلى قطع طرف أو فقد منفعة فهو 

الوفاة باعتبار مسؤول عن ذلك، وإذا أدى لوفاة المجني عليه فهو مسؤول عن هذه 
 . الحادث قتلاً شبه عمد لا ضرباً

 بالقصد الاحتمالي في جريمة )٥( وأحمد)٤( والشافعي)٣(ولا يسلم أبو حنيفة

                                              
 .٤٠ ، ص ٢لابن قدامة ج، الشرح الكبير )      ١(

، المغني لابن ١٦٨ ص ٤، الإقناع لابن قدامة ج٣٣٧ ص ٧، اية المحتاج ج ٢٣٦ ص ٧بدائع الصنائع ج )   ٢(
 .٣٣٩  ص١١قدامة ج

 .٢٣٤ ص ٧بدائع الصنائع للكاساني ج)     ٣(

 .٢٥٢ ص ٩شافعي جللالأم ، )     ٤(

 .١٦٤ ص ٤الإقناع في فقه الإمام أحمد ج )     ٥(



 ٦٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 ويصرون على أن تتوجه نية الجاني للقتل، وأن يرتكب الفعل بقصد ،القتل العمد
 أم الوصول لهذا الغرض، ولعل حرصهم على ظهور نية القتل عند الجاني راجع إلى

يقسمون القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ،وفي العمد وشبه العمد يتعمد الجاني 
 ولكن الثاني يميز العمد عن شبه العمد هو أن الجاني يقصد القتل لعمد، ،العدوان

فلو سلموا بالقصد الاحتمالي في القتل العمد، لا نعدم الحد الفاصل بين القتل العمد 
ء مذهب أحمد أخذ بالقصد الاحتمالي في موضعين وبعض فقها. والقتل شبه العمد

 :واعتبر الفاعل قاتلاً عمداً آخذاً بقصده المحتمل
إذا أخطأ الجاني في الفعل كأن أراد أن يقتل زيدا فأخطأ فقتل عمراً : الأول

بشرط أن يكون زيدا معصوماً إي غير مهدر الدم كأن يكون حربياً أو مرتداً ، فإذا 
 .تل خطأ لا عمدكان مهدر الدم فالق

إذا كان الخطأ في ظل الفاعل كأن يقصد قتل زيد فيقتل عمر على أنه : الثاني
فمذهبه يتسع للقصد الاحتمالي في .)٢(أما مالك. )١(زيد بشرط أن يكون معصوماً

جريمة القتل العمد ولما هو أكثر من القصد الاحتمالي، أن لا يعرف القتل شبه 
د وخطأ، والعمد عنده لا يشمل فقط الفعل المقصود عم: العمد والقتل عنده نوعان

به القتل، وإنما يشمل كل فعل قصد به مجرد العدوان ، ولولم يقصد الفاعل القتل، 
ولما كان من المستبعد عقلاً أن تؤدي كل أفعال العدوان البسيطة إلى الموت،فمعنى 

لما يتصوره ذلك أن مذهب مالك يتسع لأكثر من القصد الاحتمالي ؛ لأنه يتسع 
 .الفاعل ممكن الوقوع ولما يتصوره ممتنع الوقوع

                                              
 .٤٦٤ ص ١١ لابن قدامة ج،المغني)      ١(

 .٢٤٢ ص٤ ج،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)      ٢(



 ٦٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :إثبات القصد الجنائي
يشترط أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن يثبت قصد القتل ثبوتاً لا شك فيه، 
فإن كان هناك شك في أن الجاني قصد القتل أعتبر الفعل قتلاً شبه عمد ، ويستدل 

ل بالآلة أو الوسيلة التي استعملها الجاني، هؤلاء الفقهاء أصلاً على وجود قصد القت
فإن كانت قاتلة غالباً فالقتل عمد ، و إن كانت لا تقتل غالباً ، فالقتل شبه عمد، 
وكون الآلة قاتلة غالباً ليس في ذاته دليلاً يقبل النفي على قصد القتل، والجاني أن 

 الوسيلة القاتلة غالباً ينفي عن نفسه قصد القتل وأن يثبت أنه مع استعماله الآلة أو
 .)١(لم يقصد القتل فإذا لم يثبت ذلك يعتبر القتل شبه عمد

 يمنع من الاستدلال على قصد المتهم بالآلة ماوليس في مذهب الإمام مالك 
المستعمله بالقتل أو بمحل الإصابة ؛ ولكن ليس من الضروري بالمذهب إثبات قصد 

 أتى الفعل بقصد العدوان وأنه لم يأت به القتل لدى الجاني إذ يكفي أن يثبت أنه
 .)٢(على وجه اللعب أو التأديب

 

                                              
 ، المغني لابن قدامه ٢٦٠ ص٦ليل للحطاب، ج، مواهب الج٥٢٧ ص ٦جابن عابدين حاشية )  ١(

 .٢٧٠ ص١١ج

 .٢٢٧ صالكلبي  جزي محمد بن أحمد بنةالقوانين الفقهي )    ٢(



 ٦٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الرابع
 القصاص في القتل العمد

 
الكلام عن القصاص يتناول بحث تعريف القصاص، ووجوب القصاص 

 . وشروط وجوبه، وشروط استيفاءه، وكيفية وجوبه، وما يسقطه بعد وجوبه
 : معنى القصاص لغة

 واستعمل في معنى العقوبة لأن المقتص يتبع أثر جناية الجاني، تتبع الأثر،
 .)١(فيجرحه مثلها، وهو أيضاً يعني المماثلة

 :معنى القصاص في الشرع
 .  )٢( الجاني بمثل فعلهةمجازا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ  : القصاص، لقوله تعالى: عقوبة القتل العمد
…فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَىعَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ 

)٣(. 
وقد اشترط جمهور العلماء التكافؤ بين القاتل والمقتول في الحرية والدين، 
: لأن الأصل العام في القصاص هوالتماثل، ولا تماثل بين هذين لقوله عليه السلام

 .)٤("لا يقتل مسلم بكافر"
واستثنى الإمام مالك أن يقتل المسلم غير المسلم غيلة فيقتل به، وبخاصة إذا 

 . )٥(كان القتل لأخذ المال
عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن جارية وجِد رأسها قد رض بين 

                                              
 ) .قص (٦٢٧القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ص)      ١(

 .١٦٢ ، ١٥٨السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لابن تيمية ص)      ٢(

 .١٧٨ية الآ:  سورة البقرة)      ٣(

:  ، كتاب الجهاد ، باب ١١١ ، رقم ٥٣  ص١صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، ج)      ٤(
، ٦٥٠٧ رقم ٢٥٣١ ص٦، وفي الديات ، باب العاقلة ، ج٢٨٨٢، رقم ١١١٠ ، ص٣فكاك الأسير ، ج

إيفاد  : كتاب الديات ،باب ، وسنن أبي داود ، ٦٥١٧ ، رقم ٢٥٣٤لا يقتل المسلم بالكافر ، ص: باب 
 .٤٨٨ ، ص٥المسلم بالكافر ، ج

 .٢٣٨ ص ٤ الشرح الكبير للدردير ج٣٩١ ص ٢بداية المجتهد واية المقتصد لابن رشد ج)      ٥(



 ٦٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

فلان حتى ذكروا يهودياً فأومأت : حجرين فسألوها من صنع بك هذا ؟ قالت 
 . )١(  أن يرض رأسه بين حجرينر رسول االله برأسها و أخذ اليهودي فأقر ثم أم

  .الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثل كالمحدد، وأنه يقتل الرجل بالمرأة   
 :وأنه يقتل بما قتل به فهذه ثلاثة مسائل

 :وجوب القصاص بالمثل: المسألة الأولى
نى وإليه ذهب مالك والشافعية ومحمد بن الحسن عملاً بهذا الحديث والمع

المناسب ظاهر قوي وهو صيانة الدماء، ولأن القتل بالمثل كالقتل بالمحدد في إزهاق 
 :الروح واستثنى الشافعي صوراً يتعين فيه السيف

 .إذا أوجره خمراً حتى مات: الأولى
 .إذا قتله باللواط: الثانية
 .إذا قتله بسحر: الثالثة
 .إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعو: الرابعة

 .)٢(إذا أشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق: مسةالخا
وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه لا قصاص في القتل بالمثل 

 ل السيف ولكإلاكل شيء خطأ : " واحتجوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعاً
 .)٣(" خطأ ولكل خطأ أرشةكل شيء سوى الحديد" وفي لفظ " خطأ أرش

 : ل الرجل بالمرأةقت: المسألة الثانية
 وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ،ذهب إلى قتله بها أكثر أهل العلم

 الحديث، وعن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى ، وكأنه يستدل )٤(لهذا
 .)٥( وَالأُنثَى بِالأُنثَى  : بقوله تعالى

                                              
 .١ ، حاشية رقم ٥٢صسبق تخريجة )    ١(
 .٤٨٦الأشباه والنظائر للسيوطي ص)    ٢(
 .٦٣٢٢، رقم ٣٩٤ورمز إلى السيوطي بالضعف ، الجامع الصغير ، صرواه الطبراني في المعجم الكبير ، )    ٣(
، وقال روي عن عطاء والحسن البصري ٦٥٣، رقم ١١٤الإجماع ، لابن المنذر ، تحقيق فؤاد  عبد المنعم ، ص)    ٤(

 .غير ذلك 

 .١٧٨:  الآيةسورة البقرة )    ٥(



 ٧٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

الذكر يقتل وقد ثبت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن 
  إلى أن الرجل يقاد بالمرأة البعضبالأنثى فهو أقوى من مفهوم الآية، وذهب 

وَالْجُرُوحَ  :  لتفاوتها في الدية ، ولأنه تعالى قال: ويوفي ورثته نصف ديته قالوا

قِصَاصٌ
 .)٢(ورد أن الاحتساب لتفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس. )١(

 . يكون القود بمثل ما قتل بهأن: المسألة الثالثة
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ  :  من قوله تعالىدوهو الذي يستفا.)٣(وإلى هذا ذهب الجمهور

فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ 
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ  : وقوله تعالى. )٤(

بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
)٥(. 

 ،قد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيفو

 . )٦("لا قود إلا بالسيف:"  قالمن حديث أبي بكرة عنه واحتجوا 
 :شروط وجوب القصاص

العقل، البلوغ،  أن يكون متعمدا في القتل : خمسة: بعضها يرجع إلى القاتل
 " .ليس مكره" مختاراً قاصداً إياه، أن يكون القتل منه عمداً، أن يكون 

أن لا يكون جزءاً من القاتل إذا قتل الأب لا : بعضها يرجع إلى المقتول

                                              
 .٤٥ الآية: سورة المائدة )      ١(

 .٤٥١، ٤٥٠  ص٤لابن الأمير الصنعاني جسبل السلام )      ٢(

 .٨٩ ص ٨بدائع الصنائع للكاساني ج)      ٣(

 .١٢٦الآية : سورة النحل )      ٤(

 .١٩٤الآية : سورة البقرة )      ٥(

 ، كتاب الديات ، باب لا قود إلا بالسيف ٨٩٨، ص٢، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، جسنن ابن ماجه )     ٦(

  ، في كتاب الحدود والديات وسنن البيهقي ، ٨٨، ٨٧ ، ص٣راقطني ، سنن الدراقطني ، جكما أخرجه الد

 . كتاب الجنايات ، باب ما روي أن لا قود إلا بحديدة٦٣ ، ٦٢، ص٨ج



 ٧١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١("لا يقاد الوالد بولده  " قال .قصاص عليه
أن لا يكون ملك القاتل ولا له شبهة الملك حتى لا يقتل المولى بعبده ، وأن 

لكافر الحربي ولا بالمرتد يكون معصوم الدم مطلقاً ، ولا يقتل المسلم ولا ذمي با
 .لعدم العصمة أصلاً

نوع واحد وهو أن يكون القتل مباشراً فإن : والذي يرجع إلى نفس القتل
 .كان تسبيباً لا يجب القصاص

أن يكون الولي معلوماً ، فإذا : واحد أيضاً : وأما الذي يرجع إلى ولي القتيل
تيفاء والاستيفاء من كان مجهولاً لا يجب القصاص، لأن وجوب القصاص للاس

 .)٢(المجهول متعذر فتعذر الإيجاب له
 .)٣(:يشترط له ثلاث شروط: شروط استيفاء القصاص

 :آون مستحقة مكلفاً: الشرط الأول
أي بالغاً عاقلاً فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا 

 يحصل ذلك لمستحقه حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا
باستيفاء غيره بخلاف الدية ، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب، لذلك يحبس الجاني 

 .مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة
 :اتفاق الأولياء المشترآين فيه: الشرط الثاني

أي في القصاص على استيفاء وليس لبعضهم أن ينفرد به لأنه يكون مستوفياً 
 غيره بغير أذنه، ولا ولاية له عليه وأن كان من بقي من الشركاء فيه غائباً أو لحق

                                              
هـ، كتاب الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه  ١٤٠١، ١٤٠٠ ، رقم ١٢ ، ص٤سنن الترمذي ، ج)     ١(

 ابن ماجه ، في الديات ، باب لا يقتل الوالد بولده ، والحدود باب النهي عن إقامة الحدود يقاد منه أم لا وسنن
 .٢٢١٤ ، رقم ٢٦٨ ، ص٩في المساجد ، وقال الألباني ، صحيح ، إرواء الغليل ، ج

 . وبعدها٧١ ص ٨بدائع الصنائع للكاساني ج)      ٢(

 .١٩٦-١٩٥ ص ٧الروض المربع للعاصمي النجدي ج)      ٣(



 ٧٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

صغيراً أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون ومن مات 
وهو قول أبي حنيفة وأحد قول . قام وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط 

والقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الشافعي وأن عفا بعضهم سقط القود، 
الأنساب والأسباب، الرجال والنساء الكبار والصغار ومن عفا منهم صح عفوه 

صلى االله  عليه وسلم لقوله . )٢(والشافعي.  )١(عند أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة
  و اتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من،والزوجة من أهله) فأهله بين خيرتين ( 

الرجال سقط القصاص، وإن عفت امرأة فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط 
القود، واختلف الرواية عن مالك والمشهور عنه أنه للعصبات خاصة وهي رواية 

 .عن أحمد
 :أن يؤمن في الاستيفاء: الشرط الثالث

فلا يسرف في القتل  لقوله تعالى : أن لا يتعدى الجاني إلى غيره
وإذا .)٣ (

أفضى القتل إلى التعدي ففيه إسراف كقتل الحامل ، فإذا وجب القصاص على 
امرأة حامل لم تقتل وتسقيه اللبن ؛ لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين فصار في 
القصاص منها قتلا لغير الجاني وهو حرام إذ هو جناية على بريء لقوله عليه الصلاة 

قتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً لم ت، إذا قتلت المرأة عمداً " والسلام 
 ،ا إن كانت حاملاًه لم تقتل حتى تضع ما في بط،وحتى تكفل ولدها وإذا زنت

 .)٤("وحتى تكفل ولدها
 :استيفاء القصاص بحضرة السلطان أو نائبه وجوباً 

                                              
 .٩٢ ص ٨بدائع الصنائع، للكساني ج)      ١(

 .٢٧٣ ص ٧اية المحتاج، للرملي ج)      ٢(

 .٢٣ :ية الآسورة الإسراء )      ٣(

 ٢٨١، ص٧، قال الألباني ، ضعيف ، إرواء الغليل ، ج٢٧٦٤ رقم الحديث ٩٠٠ ص٢بن ماجه جاسنن )      ٤(
 .٢٢٢٥رقم 
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لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي،ولو خاف الولي 
حضرة السلطان أو نائبه يكون للإمام أو نائبه تعزيره لافتياته على واقتص بغير 

السلطان ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء لئلا ينكره المختص ويجب أن 
وعلى .)١("إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " تكون الآلة التي يستوفي بها ماضية لحديث 

كآلة أو مسمومة منعه (  الآلة الإمام تفقدها لأن منها مالا يجوز الاستيفاء به فإن
لئلا يعذب المقتول، ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت ) من الاستيفاء بها

 .)٣(:استثنى الشافعية صوراً أجازوا فيها القصاص دون إذن الإمام.)٢(غسله
 .السيد يقيم على عبده القصاص: الأولى
 لو انفرد بحيث لا يرى، : الثانية
 .الولي أن يقتل القاتل في الحرابةللإمام و: الثالثة

ونرى إن حرص الشرع الحنيف في تنفيذ القصاص على القاتل بحضور 
السلطان أونائبة هوضمان للقاتل في قتله بنفس فعله في قتل المجني عليه ودونما حيف 
أو تشفي فإن ترك أمر القصاص للولي لا يؤمن فيه الحيف والتشفي وربما يؤدي إلى 

لثأر من الجانبين وهو ما يتنافى مع مقاصد ديننا الحنيف في حفظ فوضى وتبادل ل
 .دماء المسلمين من الإهدار

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف في العنق سواء القتل به أو بمحرم بعينه 
أو ذاته كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر أوتغريق أو تحريق أو هدم حائط 

                                              
، ١٥٤٨، ص٣ائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ، جصحيح مسلم ، كتاب الصيد والذب)     ١(

: ثنتان حفظتها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ، وتمام الحديث عن شداد بن أوس قال ١٩٥٥رقم 
إن االله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد "

 ".م شفرته ، فليرح ذبيحتهأحدك

 .٦٣٥-٦٣٣ ص ٥كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج)      ٢(

 .٤٨٦-٤٨٥ والنظائر للسيوطي ص الأشباه)      ٣(
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 قال  فماذا لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه أو حبس أو خنق أو غيره
 .)١("لا قود إلا بالسيف" 

وقد يرى ولي الأمر من باب جلب المصالح ودرء المفاسد اختيار طريقة 
مثلاً والطريقة التي ، لاستيفاء القصاص غير السيف لا سيما إذا كان الجاني امرأة

 قتلها هي الطريقة المثلى  وعدم تكشفها مع الإحسان في،يكون فيها صيانتها
كالصعق الكهربائي أو الحقن وغيرهما ومن المعلوم أن القضاء بالمملكة العربية 
السعودية أعطى الاستيفاء إلا ما كان قصاصاً بالمماثلة فينص عليها، لأن النظر فيها 

 وإجابة طلب ولي الدم وتقدير ذلك لا بد له من حكم قضائي كما أمر النبي 
 .)٢(هودي لرضه رأس جارية من الأنصاربرض رأس ي

صدر تعميم وزاري للمحاكم بالمملكة العربية السعودية، بضرورة اكتفاء و
القضاة بالنص على القتل قصاصاً دون تحديد كيفيته إلا في حالة حصول قتل 
يستدعي المماثلة عند الاقتصاص ما لم يكن القتل من المدعى عليه حصل بطريقة لا 

 كما أنه لا يجوز أن يتولى القتل في القصاص وغيره فيها كالسحر مثلاًتحل المماثلة 
 .)٣(إلا من يحسنه

 
 : آيفية وجوب القصاص 

إنه واجب عينا حتى لا يملك الولي أن يأخذ الدية من غير  : )٤(عند الحنفية
 .رضاه ، ولو مات القاتل أو عفا الولي سقط الموجب أصلاً 

                                              
 .٦ حاشية ٧٠ ص هسبق تخريج)      ١(

 .١ حاشية ٦٨ ص هسبق تخريج)      ٢(

 ، المملكة العربية السعودية، وزارة العدل ،  عاما٧٤ًانظر التصنيف الموضوعي لتعميم وزارة العدل خلال )    ٣(
 .١٨٥هـ ، المجلد الثالث ، ص١٤١٩الطبعة الثانية ، 

 . ٨٢ ، ص ٨بدائع الصنائع ، للكساني ، ج)      ٤(
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ا القصاص أو الدية ، إن شاء استوفى القصاص للولي إم: قولان  )١(وللشافعي
وإن شاء أخذ الدية من غير رضا القاتل فعلى هذا إذ مات القاتل يتعين المال واجباً، 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  .فإذا عفى الولي سقط الموجب أصلاً 
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

) ٢(.   َوَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْل
 .)٣ ()بَيْنَكُمْ

وجب للصغير في النفس وفيما دون قصاصاً يجوز للأب والجد استيفاء 
أما الوصي فلا يلي استيفاء . النفس ؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة كولاية النكاح 

كمال النظر والمصلحة في حق الصغير القصاص في النفس لأن تصرفه لا يصدر عن 
لقصور في الشفقة الباعثة عليه بخلاف الأب والجد ، وللوصي أن يستوفي فيما دون 

. النفس لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال وللوصي ولاية استيفاء المال 
 .)٥(القود هو القصاص والقصاص هو الاستيفاء. )٤ ()لا قود إلا بالسيف  : (قال 

 : )٦( يسقط بعد وجوبه بأربعة أشياء هي:ا يسقط القصاص بعد وجوبه م
بأن يموت من عليه القصاص بآفة سماوية فيسقط عنه         : فوات محل القصاص     )١(

أما القصاص الواجب فيما دون النفس إذا مات        .القصاص و لا تجب الدية      
 .ذلك العضو بآفة سماوية أو قطع بغير حق يسقط القصاص 

 :)٧( والإجماع، والسنة، العفو الكتاب الأصل في:العفو  )٢(

                                              
 .٤٨ ، ص٤مغني المحتاج للشربيني ، ج)      ١(

 .١٧٨الآية : سورة البقرة )      ٢(

 .٢٣٧الآية : سورة البقرة )      ٣(

 ).٦( حاشية ٧٠   سبق تخريجه ص)   ٤(

 .٨٢ ص٨بدائع الصنائع للكساني ج)      ٥(

 .٩٠،٩١ ص٨بدائع الصنائع للكساني ج )      ٦(

 .٢٠٧ ـ ٢٠٥ ص٧الروض المربع للعاصمي النجدي ج )      ٧(
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وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى قال تعالى  : في الكتاب
) ١( . َفَمَن تَصَدَّق 

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . )٢ (بِهِ
) ٣( .  ٌفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء

 وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
)٤(. 

 من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين، (لحديث أبي هريرة مرفوعاً : في السنة 
ما زاد االله  (وفي حديث آخر لأبي هريرة مرفوعاً . )٥( )إما أن يؤدي وإما أن يقاد 

 .)٦ () عبداً بعفو إلا عزاً
 :ركنه 

 .)٧(رأت أو وهبت ونحو ذلكأن يقول العافي عفوت أو أسقطت أو أب
 : )٨(شروط العفو

 :تتحصل في  
لا يصح من الأجنبي لعدم الحـق ، ولا مـن            :أن يكون من صاحب الحق       )١(

الأب والجد في قصاص وجب للصغير ، لأن الحق للصغير لا لهما وإنما لهما              
 .ولاية استيفاء 

 .أن يكون العافي عاقلاً )٢(

                                              
 .٢٣٧الآية : سورة البقرة )      ١(

 .٤٥الآية : سورة المائدة )      ٢(

 .٤٠لآية ا: سورة الشورى )      ٣(

 .١٧٨الآية : سورة البقرة )      ٤(

، في ٦٤٨٦ رقم ٢٥٢٢ : ٦كتابة العلم ، :  ، في العلم ، باب ١١٢ رقم ٥٣ : ١صحيح البخاري ، )      ٥(
، في الحج، ١٣٥٥، رقم ٩٩٨ : ٢من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ، صحيح مسلم ، : الديات ، باب 

 . ، في غزوة الفتح٦٣٥٣ ، رقم ٣٧٩ : ٨ع الأصول لابن الأثير ، تحريم مكه وصيدها ، جام: باب 

 .، كتاب البر والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع٥٨٨، رقم ٢٠٠ ، ص٤صحيح مسلم ، ج)      ٦(

 .٩٠،٩١ ص٨بدائع الصنائع للكساني ج)      ٧(

 .المرجع السابق )      ٨(
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 .أن يكون بالغاً )٣(
اص لحصول ما شرع له استيفاؤه بدونه وهكذا  سقوط القص:حكم العفو 

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  : قال الحسن رحمه االله في تأويل قوله تعالى 
جَمِيعًا 

 .أي من أحياها بالعفو. )١ (
إنه يجلد مائة جلدة : وقال الإمام مالك في القاتل عمداً إذا عفى عنه 

 .)٢(ويسجن سنة
 الصلح كالعفو ، ويختلف عنه في كونه على مال عادة ، وأما العفو              :الصلح   )٣(

قد يكون مجاناً أو في مقابل مال ، فلو تصالح مستحق القصاص أو أحـدهم               
 .)٣(مع القاتل ، سقط القصاص ووجب العوض  المتصالح عليه

 إذا مات مستحق القصاص ، وكان أحد ورثته ، سـقط            :إرث القصاص    )٤(
 .ثه عنه القصاص لأن القاتل ور

  :في اللغة والاصطلاحالدية 
حق القتيل من فعل وديت القتيل إذا أعطيت ديته ، أي حقه بعد  : الدية لغة

 .)٤(القتل
وديا إذا أعطى ديته إلى .. ودي الدية بالكسر حق القتل : وقال الزبيدي 

 .)٥(وليه
 .)٦ ()ودي فلان إذا أدى ديته إلى وليه( وقال الأزهري 

                                              
 .٣٢سورة المائدة )      ١(

 .٨٧٤صالموطأ )      ٢(

 .٩٠،٩١ ص٨بدائع الصنائع للكساني ج)      ٣(

 .٩٨ ، ٩٧، ص٦معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ج)      ٤(

 .٣٨٦ ، ص١٠، ج) هـ ١٣٠٦ ، ١مصر ، المطبعة الخيرية ، ط( تاج العروس ؛ للزبيدي ، محمد مرتضى )      ٥(

القاهرة ، الدار المصرية ( جعة محمد علي النجار تهذيب اللغة ، للأزهري ، أبو منصور محمد أحمد ، مرا)      ٦(
 .٢٣٣-٢٣١ ، ص١٤، ج) م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، ١، ط) للتأليف والترجمة 
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 القاتل المقتول إذا أعطى ولي الدم المال الذي هو بدل وينتهي أن ودي
 .النفس

أن الدية عند فقهاء المذاهب الأربعة عدة تعريفات : الدية في الاصطلاح 
قريبة المعنى من المعنى اللغوي مع زيادة ضوابط في تعريفاتهم لتحديد المراد وهي 

 : كالتالي 
ؤدى في مقابلة متلف ليس الدية مال م: " قال السرخسي : تعريف الحنفية  )١(

 .)١("بمال وهو النفس 
الدية مال يجب بقتل آدمي حر : " عرفها الحطاب بقوله : تعريف المالكية  )٢(

ما يجب : فخرج بقيد الآدمي . )٢(عن دمه أو جرحه مقدر شرعاً لا اجتهاد
بقتل غير الآدمي من قيمة فرس ونحوه ، وما يجب بقتل ذي رق من قيمته 

 .)٣(والحكومة
عرفها شمس الدين الرملي بأا المال الواجب بالجناية على : ريف الشافعية تع )٣(

 .)٤(الحر في نفس أو فيما دوا
الدية هي المال المؤدي إلى مجني عليه :  عرفها البهوتي بقوله : تعريف الحنابلة  )٤(

 .)٥(أو وليه بسبب جناية 
 .)٦(ليه بسبب جنايتهوننتهي إلى أن الدية هي المال المؤدى إلى المجنى عليه أو و

                                              
 .١٢٦ ص٦ ، وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ، ج٥٩ ، ص٢٦المبسوط ؛ للسرخسي ، ج)     ١(

 .٢٥٧ ص٦مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، للحطاب ، ج)     ٢(

 .٢٥٧ ص٦الجليل لشرح مختصر خليل ، للحطاب ، جمواهب )     ٣(

، وانظر شرح روض الطالب من أسنى المطالب لزكريا ٣١٥ ص٧اية المحتاج إلى شرح المنهاج ؛ للرملي ، ج)     ٤(
 .٤٧ ، ص٤الأنصاري ، ج

 .٥ ص٦كشاف القناع ؛ للبهوتي ج)     ٥(

 .٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ص٢انظر الفقه الإسلامي وأدلته ؛ وهبه الزحيلي ، ج)     ٦(
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ  :  قوله تعالى :مشروعيتها في الكتاب 

 .)١( خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
نها قول الرسول صلى االله عليه وسلم ، م وردت أحاديث كثيرة :في السنة 

حدث عمرو بن . )٢(من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يؤدي وإما أن يقاد
 كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض أن رسول االله : وهو . حزم في الديات

لا أن أن من اعتبط مؤمناً قتلاً  عن بينة ، فإنه قود ، إ( والسنن والديات وجاء فيه 
يرضى أولياء القتل ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف 

 .)٣ ()دينار
فقد أجمع أهل العلم قديماً وحديثاً على مشروعية الدية في الجملة : والإجماع 

 .)٤(بلا مخالف
 : بيان من تجب عليه الديه 

 : تجب على القاتل وهي نوعان 
 .)٥(ل العمدفي القت: نوع يجب في ماله 

على طريق التخفيف على القاتل في شبه العمد : نوع يجب على العاقلة 
دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنوات لإجماع الصحابة . والخطأ 

 .)١(رضي االله عنهم على ذلك 

                                              
  .٩٢ الآية :  سورة النساء)      ١(

، وأخرجه ٥٢ ص٨أخرجه النسائي في كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمر بن حزم في العقول ، المجتبى ج)     ٢(
  .٨٤٩ ص٢الإمام مالك في كتاب العقول ، الموطأ ، ج

 .٦٨١ ، ص٤ جأخرجه أبو داود ، كتاب الديات ، باب الدية كما هي ؟)      ٣(

 .١١٦الإجماع، لابن المنذر ، ص)      ٤(

 .١٣ ص١٢المغني ، لابن قدامة ، ج)      ٥(



 ٨٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الخامس
 القسامة

 
ه ، القسامة هم القوم الذين يحلفون على حقهم ويأخذون: لغة القسامة 

هي الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون ، ويمين القسامة منسوبة : وقيل 
 .)٢(إليهم ، يقال قتل فلان فلاناً بالقسامة أي باليمين

 .)٣( القسم وهو اليمين:شرعاً القسامة 
 :تفسير القسامة وبيان محلها 

وهي تستعمل في اليمين باالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص 
 شخص مخصوص وهو المدعى عليه على وجه مخصوص،كأن يقول خمسون وعلى

فإذا حلفوا . باالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً: من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها 
  .)٤(يغرمون الدية 

إلا أن القسامة وكيفيتها وكوا وسيلة إثبات أو نفي محل خلاف الفقهاء 
 :كالتالي 

 : فقهاء الحنفية : أولاً 
القسامة عندهم وسيلة لنفي تهمة القتل ، لأا تجب على المدعى عليهم 
بالقتل ، ويحددهم أولياء الدم ، حيث يحلف خمسين منهم ما قتلوه ولا يعلمون له 

 .قاتلاً
فمن نكل منهم حبس حتى يحلف أو يقر ، إن كانت التهمة قتل عمد، وإن 

                                                                                                                                     
 .١٥١ ص١٢المغني لابن قدامة ، ج)      ١(

 .١٦٤،١٦٥ ، ص٤ ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ج٤٨١ ، ص١٢لسان العرب لابن منظور ج)      ٢(

 . ١٥١ ، ص٨بدائع الصنائع للكساني ج)      ٣(

 . ١٥١ ص٨بدائع الصنائع للكساني ج)      ٤(



 ٨١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

لا يحبس التآكل ، ولا ترد الأيمان كانت قتل خطأ ، فيحكم بالدية على العاقلة ، و
 .)١(على أولياء

 :فقهاء المالكية: ثانياً 
وسيلة إثبات لجريمة القتل والخطأ ؛ حيث يحلف أولياء : القسامة عندهم 

الدم خمسين يميناً تقسم عليهم كل على حسب إرثه، فإن فعلوا استحقوا القود في 
ى المدعى عليهم ليحلف كل واحد  فإن نكلوا ردت عل.)٢(العمد ، والدية في الخطأ

منهم خمسين يميناً ، ومن نكل حتى يحلف أو يموت في السجن ، أما المخطئ ؛ فإن 
 .)٣(أتم سنه ولم يحلف أو يقر ؛ جلد مائة سوط أو أطلق

 :فقهاء الشافعية : ثالثاً 
 .)٤(لا قصاص عندهم بالقسامة ؛ وإنما يحكم بالدية

دت الأيمان على المدعى عليه، فإن أداها وإذا نكل أولياء عن القسامة ؛ ر
 .)٥(برئ وإن نكل ردت على المدعى ، فإن لم يحلف المدعى عليه

 :فقهاء الحنابلة : رابعاً 
القسامة عندهم من أهم الوسائل لإثبات القصد الجنائي في جريمة القتل 

 .العمد وشبه العمد ؛ وإثبات جريمة القتل بشكل عام 
وإن نكل المدعون  " .)٦(خمسين يميناً ويصفوا القتلحيث يحلف أولياء الدم 

 فإذا نكل المدعى عليه في القتل العمد، .)٧("حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ

                                              
 .٤٠٢ ، ص٥حاشية ابن عابدين ، ج)      ١(

 .٤٣٠ ، ص٣بلغة السالك ، للصاوي ، ج)      ٢(

 .٤٤٠ ، ص ٣بلغة السالك ، للصاوي ، ج)      ٣(

 .١١٦ ، ١١٤ ، ص٤مغني المحتاج ، للشربيني ، ج)      ٤(

 .٤٤٧ ، ص٤، جمغني المحتاج ، للشربيني )      ٥(

 .٢٢٠، ص١٢ ، والمغني، لابن قدامة ج١١١ ، ص٢٦الشرح الكبير ، لابن قدامة ، ج)      ٦(

 .٢٨٦ ، ص٥الكافي ، لابن قدامة ، ج)      ٧(



 ٨٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١(فتجب عليه الدية فقط دون غيرها، لأنه لا يجب القصاص بالنكول
عى أما شبه العمد أو الخطأ فتجب فيه الدم بتمام يمين المدعين ؛ أو نكول المد

 .)٢(عليه
 

 :شروط وجوب القسامة 
 .أن يكون  الموجود قتيلاً )١(
 .أن لا يعلم قاتله )٢(
 .أن يكون القتيل من بني آدم عليه الصلاة والسلام )٣(
الدعوى من أولياء القتيل لأن القسامة يمين واليمين لا تجب بـدون             )٤(

 .دعوى
 .إنكار المدعى عليه )٥(
سان يوفي عند طلبه     وحق الإن  يالمطالبة بالقسامة لأن اليمين حق المدع      )٦(

كما في سائر الأيمان ولهذا كان الاختيار في حال القسامة إلى أوليـاء             
 .القتيل

لـو لم   : أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكاً لأحد أو في يد أحد               )٧(
يكن ملكاً لأحد أو في يد أحد فلا قسامة فيه ولا ديـة ؛ لأن القسـامة أو                  

 .مالدية إنما تجب بترك الحفظ اللاز
فلا قسامة ولا دية    . أن لا يكون القتيل ملكاً لصاحب الملك الذي وجد فيه            )٨(

 .)٣(في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو مأذون وجد مقتولاً في دار مولاه
 :بيان سبب وجوب القسامة والدية

                                              
 .٢٠٦ ، ص١٢المغني ، لابن قدامة ، ج)      ١(

 .٦٧ ، ص٦كشاف القناع للبهوتي ، ج)      ٢(

 .  ١٥٨ص ، ٨بدائع الصنائع للكساني ج)      ٣(



 ٨٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن وجب عليه 
ه إذا وجب عليه الحفظ ولم يحفظ صار مقصراً فيؤاخذ بالتقصير النصرة والحفظ لأن

 .زجراً 
ومما تقدم يتضح لنا أن الاعتداء على النفس متعمد جعلت له  الشريعة 
الإسلامية أشد العقوبات وهي أن يؤخذ بمثل فعله فهي وحدها العقوبة الشافية 

ولا يشفي ولي . لغيظ المجني عليه وأوليائه فلا يشفيه سجن مهما كان مقداره 
المقتول أن يسجن القاتل زمناً طال أم قصر بل لابد من تنفيذ حكم االله تعالى ، ففيه 

 .)١( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ : حياة المجتمع ، ولذا قال سبحانه وتعالى 
كذلك يتضح لنا مواءمة حكم القصاص وملاءمته للنفس البشرية شيوع 

 المجتمعات التي بعدت عن حكم االله العادل ، فألغت عقوبة جرائم القتل وتفشيها في
الإعدام ، واستعاضت عنها بعقوبات أخرى ، مما جعل جرائم القتل تنتشر ،  
فارتفعت أصوات المنادين بإعادة تطبيق حكم االله في القتلة ، بل إن هناك بعض 

بق القصاص الدول لما رأت فشل العقوبات البديلة ألغتها وعادت تحكم الشرع وتط
ومع ذلك فقد جعلت الشريعة للأولياء المجني عليه الخيار في ضمان حقهم إما 
بالمماثلة أو التعويض أو العفو فالمهم ضمان حقهم وكذلك إرساء الأمن بتطبيق 

 .هذه العقوبات الضمانات الزاجرة للجاني

                                              
 .١٧٩: سورة البقرة )      ١(



 ٨٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
 

  العمدشبهالضمان في القتل 
 

 :، في أربعة مطالب آالتالي الجناية على النفس بالقتل شبه العمد 
 

تعريف القتل شبه العمد في المذاهب : لأولاالمطلب 
 .الأربعة

 
 .أرآان الضمان في القتل شبه العمد: المطلب الثاني

 
 .الضمان في القتل شبه العمد:المطلب الثالث

 
 .صور الضمان في القتل شبه العمد: المطلب الرابع

 



 ٨٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 المطلب الأول
 تعريف القتل شبه العمد في المذاهب المختلفة

 
لقد اختلف الفقهاء في الشريعة الإسلامية في القول به إلى جانب العمد            

الجريمة التي يختلط فيهـا العمـد       : والخطأ ، وذلك في الجناية على النفس، وهو       
 عمد محض، ولا هو خطأ محض، وإنما هو مزيج مـن العمـد              والخطأ، فلا هو  

والخطأ، فالفعل فيه مقصود، أما النتيجة التي آل إليها الفعل فهي غير مقصودة،             
كأن يقصد الضرب بآلة لا تقتل عادة مثل الحجر والعصا الصغيرة، فإن الضرب             

ل في مقصود والنتيجة وهي القتل غير مقصودة ؛ لأن مثل هذه الآلة لا تسـتعم         
القتل ولا تؤدي إليه عادة، ومن هنا وجد الخطأ أي عدم قصد القتل،، فسماه              
بعض الفقهاء شبه عمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد للدلالة علـى اخـتلاط               

 :الأمرين، ولم يقل به آخرون ،وفيما يلي نبين الرأيين
ه يرى الإمام مالك في القول المشهور عنه إلى نفي القتـل شـب            : الرأي الأول 

 .لأنه ألحق شبه العمد بالعمد ويشترط للقود فيه نية الضرب للعدوان) ١(العمد
الحنفية ورواية عن الإمام مالك والشـافعية       : يرى جمهور الفقهاء  : الرأي الثاني 

 .)٢(والحنابلة أن القتل الموجب للضمان منه ما هو شبه عمد
  :واختلفوا في تعريفه، وفيما يلي نعرض تعريفهم له

 
                                                 

هـ، ١٣٣٢، ١نتقى شرح موطأ مالك، لأبي الوليد سليمان الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، طالم )١(
 .١١٠ ص٧ج

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس . ٢٣٣ ص٧جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني،  ) ٢(
 لموفق الدين أبي عبد المغني على مختصر الإمام الخرقي،. ١٥٢ ص٢جالدين محمد بن أحمد الشربيني،  

 . ٣٢٠ ص٩جاالله بن أحمد بن قدامة، 



 ٨٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 : الحنفيةفقهاء
القتل شبه العمد ثلاثة أنواع بعضه متفق على كونه شبه عمد وبعضها 

 .مختلف فيه

 وهو أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو حجر صغير أو           ،متفق عليه :النوع الأول 

لطمة ونحوه ، ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط وإذا ضربه ضـربة               

 .أو لم يوالي في الضربات

 وهو مختلف فيه وهو أن يضرب بالسـوط الصـغير ويـوالي في              :النوع الثاني 

 .الضربات إلى أن يموت 

 أن يقصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طـاعن              :النوع الثالث 

 . )١(الحجر الكبير والعصا الكبيرةكو
 :فقهاء المالكية

ليس في كتاب االله إلا العمـد والخطـأ         : " وقال ،أنكر مالك شبه العمد   

 . )٢("وجعل شبه العمد من قسم العمد
 :فقهاء الشافعية

". أنه ما كان عمداً في الفعل خطأ في القتل        "ويرون في القتل شبه العمد      

أي أن يكون الجاني قام بفعل لم يقصد به القتل ولكن كان القتل نتيجة لهـذا                

  .)٣(الفعل، وهو أن يكون قاصداً الإصابة بآلة لا تقتل غالباًً
 ـــــــــ

 .٧١، ٧٠ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني جـ ) ١(
 .١٨٢، ١٨١،ص ٢الإمام مالك ، طبعة الحلبي، مصر جموطأ ) ٢(

 .٣٤٧ ص ١٨ج، للمطيعي اموع، شرح المهذب  تكملة )٣(



 ٨٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 :فقهاء الحنابلة
بأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالباً فقتل إما لقصـد العـدوان عليـه               "

يه في ماء يسير    قجر الصغير ، أو لكزه بيده أو يل       كالضرب بالسوط والعصا والح   
أو يصيح بصبي أو معتوه على سطح فيسقطان أو يغتفل عـاقلاً فيصـيح بـه                

 . )١("فيسقط
وهو أن يقصد الجناية أما . ويسمى شبه العمد ، وخطأ العمد، وعمد الخطأ 

 يجرحه لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً ولم
 ).بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده

أن يضربه بسوط   (ويسمى بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل مثال لذلك           
أو عصا أو حجر صغير أو بلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بمـا لا                  

وكل هذا لا قود فيه كما روى عمرو بن         ) يقتل غالباً أو سائر ما لا يقتل غالباً         
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد       : "عن أبيه عن جده مرفوعاً قال     شعيب  

 . )٢("ولا يقتل صاحبه
 السـوط   ما كان  الخطأ شبه العمد ،      ديةألا إن   "عن عبد االله بن عمر مرفوعاً       و

، وفيه الكفـارة إذا     )٣("بطون أولادها في   مائة من الإبل منها أربعون       ،والعصا  

   .)٤( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ : مات اني عليه لقوله تعالى
 ـــــــــــــ

   .٣٤٠ ص ١١المغني، لابن قدامة ج) ١(
 .٤٩٦ ص ٢سنن أبي داود ، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء ، ج ) ٢(
 ، وسنن ابن ماجه ، ٥٠١،  ٤٩٢ ص٢سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب في دية الخطأ شبه العمد ، ج) ٣(

 .٨٧٨ ، ٨٧٧ ، ص٢كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة ، ج
 .٩٢الآية : سورة النساء ) ٤(



 ٨٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 ولا يختلف   ،وسمي القتل بشبه العمد لأنه يماثل القتل العمد في كل شيء          
عنه إلا في قصد الجاني، والمفروض أن مرتكب القتل العمد يعتدي على اـني              

قتله أما مرتكب شبه العمد فيعتدي على اني عليه بقصد الاعتداء           عليه بقصد   
 .دون أن يفكر في قتله 

في القتل العمد تكون الآلة     أن  والفرق بين القتل شبه العمد والقتل العمد        
الملائمة للفعل والتي تستعمل غالباً كالسيف والبندقية والعصا الغليظة وإن قصد           

 . الضرب دون القتل
لضرب دون القتل أختار الآلة الملائمة لقصده كالضـرب بـالقلم           وإذا قصد ا  

 . والعصا الخفيفة أو السوط
لأن توفر هـذه    ،  واشترط الفقهاء أن تكون الآلة أو الوسيلة قاتلة غالباً          

الصفة فيها دليل على أن الجاني قصد قتل اني عليه واستغنوا بهذا الشرط الدال              
 قصد  هفلم يعد بعد هذا ما يدعو لاشتراط      على قصد القتل عن مدلول الشرط،       

 . )١(القتل
ونجد من خلال تعريف الفقهاء الذين يقسمون القتل إلى قتل عمد وقتل 
شبه العمد والقتل الخطأ ، قد اختلفوا في معرفة قصد الجاني وخصوصاً أن 
القصد أمر داخلي لا يمكن معرفته ما لم يدل عليه دليل ظاهر، حتى لا يكون 

في تحديد نوع القتل، واشترطوا لمعرفة الدليل الظاهر لوقوع فعل هنالك شك 
القتل الآلة أو الوسيلة التي يقع بها الفعل لأا هي التي تحدد قصد ونية الجاني 

 .عند ارتكاب الجريمة
 

 ـــــــــ
 . ٨٨ صـ ٢التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة ج ) ١(
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 المطلب الثاني
  جناية القتل شبه العمدأرآان الضمان في

 
 :وهي تتحصل في الآتي

 
 :فعل يؤدى إلى وفاة المجني عليه  )١(

 لتوفر هذا الركن أن يـأتي       )٣( والحنابلة )٢( والشافعية )١(ويشترط الحنفية 

الجاني فعلاً يؤدي لوفاة اني عليه أياً كان هذا الفعل ضرباً أو جرحاً ، أو أي                

كالتغريق والتحريق  :  جرحاً   أويعتبر ضرباً   نوع من أنواع التعدي والإيذاء مما       

وإعطاء مواد ضارة أو سامة بغير قصد القتل ، ولا يشترط في الضرب والجرح              

أن يستعمل الجاني آلة معينة فقد يحدث الفعل بدون آلة معينة كاللطم والعـض              

والرفس ، ويستوي أن يحدث الفعل أثراً مادياً في جسم اني عليه أو أن يحدث               

 نفسياً ، ومن شهر سيفاً أو صوب بندقية فمات رعباً قبل أن يضربه أو من                أثراً

دلى إنساناً من شاهق فمات رهبةً ورعباً، ويصح أن يصدر الفعل من الجـاني              

مباشرة كأن يضرب اني عليه بعصا أو يرميه بحجر أو أن يتسبب في الفعـل               

يسأل الجاني عـن    دون أن يباشره كأن يغري كلباً فيعضه فيموت من العضة ف          

 .القتل شبه العمد

 ــــــــ
 .١٠٠ ص٦تبين الحقائق، للزيلعي ج )١(

 .٣ ص٤الأم، للشافعي ج ) ٢(
 .٣٦ ص٢٥الشرح الكبير، لابن قدامة ج ) ٣(
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 :أن يتعمد الجاني الفعل ) ٢(

أن يتعمد الجاني إحـداث      )٣( الحنابلة )٢( ، و الشافعية   )١(يشترط الحنفية 

 .أن يتعمد قتل اني عليه وإلا أصبح قتل عمدالفعل المؤدي للوفاة دون 

وأن يكون تعمد الجاني للفعل بقصد العدوان، أو التأديب ونحوه ، ويتم            

التوصل إلى قصد الجاني بالآلة المستعملة في القتل وإن كانت الآلـة أو             

 .الوسيلة المستعملة لا تقتل غالباً اعتبر الفعل شبه عمد 
 
 :رابطة سببيةأن يكون بين الفعل والموت  )٣(

وهو أن يكون الفعل علة مباشرة للموت وأن يكون سبباً في علة الموت،             

وإذا انعدمت رابطة السببية فلا يسأل الجاني عن موت اني عليه ، وإنما             

 . يسأل باعتباره جارحاً أو ضارباً 

ولا يشترط أن يكون فعل الجاني هو السبب الوحيد في إحداث الموت ،             

ن فعل الجاني سبباً فعالاً في إحداثه ورابطـة السـببية           بل يكفي أن يكو   

بالسبب عند فقهاء الشريعة بالعرف ؛ لأن السبب عندهم هو ما يولـد             

 . )٤(المباشرة توليداً عرفيا
 

 ـــــــــ
 .١٠٠ ص٦تبيين الحقائق، للزيلعي، ج )١ (
 .٢٣٨ ص ٧، اية المحتاج، للرملي ج٤ ص ٤مغني المحتاج، للخطيب ج) ٢(
 .٣٦ ص٢٥، الشرح الكبير، لابن قدامة ج٣٦ ص ٢٥المقنع، لابن قدامة ج ) ٣(
 .١٠٢ ص٢التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة ج) ٤(
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 المطلب الثالث
 آثار الضمان في القتل شبه العمد

 
ثلاثة أنواع ،وهـي    إلى  تنقسم آثار الضمان في جناية القتل شبه العمد         

 .وتبعية عقوبات أصلية ، وبديلة، 
 : وتنقسم إلى الدية والكفارة عقوبة القتل شبه العمد الأصلية : أولاً

 .الأصل في وجوب الدية ، الكتاب والسنة والإجماع : الدية ) أ(
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ         :  قوله تعالى  :الكتاب

 . )١( … إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

 روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى االله عليه               :السنة
وسلم كتب لعمرو بن حزم كتاباً إلى أهل اليمن في الفرائض والسنن والديات             

  .)٢(" إن في النفس مائة من الإبل"وقال فيه 
 . )٣(دية في الجملة فقد أجمع أهل العلم على وجوب ال: وأما الإجماع

 بل تجب فيه الدية المغلظة وهي العقوبة الأصلية         ،لا قصاص في القتل شبه العمد     
ألا إن دية الخطأ شبه العمد ، مـا كـان           (: لقوله صلى االله عليه وسلم     )٤(فيه

 . )٥()منها أربعون في بطوا أولادها: بالسوط والعصا مائة من الإبل
 ـــــــ

 .٩٢ة سورة النساء الآي) ١(
  ).٢(  ، هامش ٨٣ سبق تخريجه ، ص)٢(
 .١٤١صلابن حزم ، مراتب الاجماع، ) ٣(

  .)٢٥١ ص ٧بدائع الصنائع، للكاساني، )٤(
 ).٣(، هامش ٣٨سبق تخريجه ، ص)٥(
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 :الأصل في وجوب الكفارة من الكتاب: الكفارة ) ب(

الفقهاء الذين  بة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين ، عند         ق عتق ر      والكفارة هي 
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ       : يأخذون بالقتل شبه العمد ، لقوله تعالى      

فَمَن لَّمْ   :  إلى قوله تعالى   …مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ         
 . )١( تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًايَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

 :فقهاء الحنفية
تكون العقوبة الأصلية في القتل شبة العمد الدية مغلظة، والتغليظ يكون           
من جانب واحد، وهو التغليظ في أسنان الإبل؛ بأن تكون أرباعـاً عنـد أبي               

 . )٢(حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد تجب أثلاثا
من العقوبات الأصلية في القتل شبة العمد؛ الكفارة فيجب على القاتل           و

 . )٣(كفارة، وهي عتق رقبة
 :ولكن لوجوب الكفارة شروط، وهي

 . )٤(أن يكون القاتل مسلماً عاقلاً بالغاًً ، وأن يكون المقتول معصوماً
 :فقهاء الشافعية

 .ة والكفارةالعقوبة الأصلية الواجبة على القتل شبة العمد، هي الدي
 تكون مغلظة من وجه ومخففة من وجهين ، والتغليظ بكوا مثلثة            :الدية

إذا وجبت من الإبل، أما التخفيف فكوا على العاقلة، ومؤجلة على ثـلاث             
 . )٥(سنين

 . )٦( وهي عتق رقبة:الكفارة
 ـــــــــ

 .٩٢سورة النساء الآية ) ١(
 .١٠١ ص ٦تبيين الحقائق، للزيلعي ج) ٢(
 .٥٣٠ ص ٦حاشية ابن عابدين، لابن عابدين ج) ٣(
 .٦٦، ٦٤ ص ٢٦المبسوط، للسرخسي ج) ٤(
 .٢٣٨ ص٧، اية المحتاج، للرملي ج٤ ص ٤مغني المحتاج، للشربيني ج) ٥(
 .١٢٩ ص٢المهذب، للشيرازي، إبراهيم بن على بن يوسف ج) ٦(
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 :فقهاء الحنابلة
 .العقوبة الأصلية هي الدية والكفارة

تكون مغلظة تجب أرباعاً على العاقلة مؤجلة على الصحيح مـن           : الدية
 . )١(المذهب، وفي رواية أن العاقلة لا تتحملها

 :العقوبة البديلة في القتل شبة العمد: ثانياً
 :فقهاء الحنفية
 .)٢(فللإمام أن يعزر القاتل إن رأى في ذلك مصلحة: التعزير

هرين متتابعين إن عجز عـن       العقوبة البديلة عند الحنفية هي الصيام لش      
 . )٣(الكفارة

 :فقهاء الشافعية
للإمام أن يعزر القاتل قتل شبة العمد إذا رأى في ذلك مصلحة؛            : التعزير

 . )٤(لأنه جائز؛ وليس واجباً عند الشافعية
العقوبة البديلة لجناية القتل شبة العمد هي الصيام، فيجب على القاتـل            

 . )٥(صوم شهرين متتابعين
 :الحنابلة فقهاء

 للإمام أن يعزر القاتل قتلاً شبه عمد إذا رأى في ذلك : التعزير
 . )٦(مصلحة

 . )٧(يرون عدم جواز التعزير: وفي رواية أخرى لهم
 ـــــــــــ

 .٢٠ ص٦كشاف القناع، للبهوتي ج) ١(
 .٢٠٨ ص ٣تبيين الحقائق، للزيلعي ج) ٢(
 .٣٢٩ ص٨م جيالبحر الرائق، لابن نج) ٣(
 .١٢٩ ص٢ جللشيرازيهذب، الم) ٤(
 .٢١٨ ص٢المهذب، للشيرازي ج) ٥(
 .٣٤٠ ص ١١المغني، لابن قدامة ج) ٦(
 .٤٨٠ ص٣المقنع، لابن قدامة ج) ٧(
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العقوبة البديلة في القتل شبة العمد هي الصوم، فيجب على القاتل صوم شهرين             
 . )١(متتابعين

بة التعزير بعد وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ترك أمر الخيار في عقو
سقوط الدية ، هو أمر في غاية الأهمية في وقتنا الحاضر، حيث تنوعت الجرائم 
وتشعبت طرقها ، ومن المناسب أن يترك أمر تحديد العقوبة للحاكم وهو المناط 

 .به تحديد نوع العقاب الرادع الذي يحفظ أمن وسلامة اتمع 
ويقصد بها العقوبات التي تصـيب       :دالعقوبة التبعية في القتل شبه العم     : ثالثاً

الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون الحاجة إلى للحكـم بالعقوبـة             
 :التبعية ومثلها حرمان القاتل من الميراث

 :فقهاء الحنفية
العقوبة التبعية لجناية القتل شبه العمد هي الحرمان من الميراث إن قتـل             

 . )٣(وصى له، ومن الوصية إذا قتل الم)٢(مورثه
 :فقهاء الشافعية

،لا يعتـد   )٤(الحرمان من الميراث إذا قتـل مورثـة         : العقوبة التبعية هي  
 )٥(الشافعية بأن يحرم القاتل إذا قتل الموصى له، فالوصية تصح مطلقـاً للقاتـل             

الأظهر أن الموصى له لو قتل الموصى ولو تعدياً ، اسـتحق             )٦(: وقال الشافعية 
 .الموصى به

  ـــــــــ

 .٩٢ ص ٤الإقناع، للحجاوي ج) ١(

 .٥٠٠، ٤٨٨ ص٨م جيالبحر الرائق، لابن نج) ٢(
 .٣٤٠، ٣٣٩ ص٧بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٣(
 .٣٨٥، ٣١٧ ص٧اية المحتاج، للرملي ج) ٤(
 .٤٣ ص٣مغني المحتاج، للخطيب ج) ٥(
 . ٤٣ ص٣ج ، مغني المحتاج ١٦٣ ص٢جالأشباه والنظائر للسيوطي )٦(
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 :اء الحنابلةفقه

 . )١(يحرم القاتل من الميراث إذا قتل مورثه: العقوبة التبعية هي
وفي رواية أخرى . )٢(ويحرم القاتل من الوصية إذا قتل الموصى له وذلك في رواية      

إذا كانت الوصية قبل القتل؛ فلا تجوز بعد القتل؛ وإذا كان سبب القتـل              : لهم
 . )٤(أنه تصح الوصية للقاتل مطلقاً: ثة لهم، وفي رواية ثال. )٣(قبل الوصية فتجوز
أن يمنع القاتل من الميراث متى ما توفرت شروط القتـل            :  والترجيح  

المذكورة في مذهب الحنفية حتى لا تكون ذرائع في استعجال الميراث وصـوناً             
للدماء ،وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في كون القتل المانع من الإرث مانع              

، متى ما كان القتل عدواناً ، بغير حق ، صادر من عاقل ، وتوفرت               من الوصية   
فيه كل شروط جناية الاعتداء على النفس بالقتل شبه العمد ، يستحق عقوبـة              

 .المنع من الميراث والوصية

 :الأجناس التي تجب فيها دية القتل شبه العمد
 ـ         . )٥(عند الشافعية  ل تجب في الإبل وحدها وعند مالك من الإبـل لأه

 تجـب في    )٧(والحنفية )٦(البادية، أما أن كان من الحاضرة، فالواجب ألف دينار        
 )٨( ثلاثة أجناس هي الإبل والذهب والفضة وعند أحمد وأبي يوسف ومحمـد           

 .الإبل والذهب والفضة والشعير والغنم والحلل: تجب في ستة أجناس هي
 ــــــــــ 

 . ٢٩٣ ص٦الإقناع، للحجاوي ج) ١(
 ٣٥٨ ص٤لقناع، للبهوتي جكشاف ا) ٢(
 .٢٣٣ ص٧الإنصاف، للمرداوي ج)٣(
 .٧٣ ص٢ جلابن هبيرةالإفصاح عن معاني الصحاح، ) ٤(
 .٢٥٠ ص٧اية المحتاج، للرملي ج) ٥(
 .٣١ ص ٨الخرشي على خليل، للخرشي ج) ٦(
 .١٠٢ ص ٢بدائع الصنائع، للكاساني ج)٧(
 .٣٤٥ ص ١١المغني، لابن قدامة ج) ٨(
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 :ل شبه العمدوقت دية القت
أا تجب مؤجله في ثلاث سنين، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من             

 .)٣(والحنابلة )٢(، والشافعية ) ١(الحنفية

  )٤(القتل شبه العمد مدرج عندهم في القتل العمد وفيه قود: المالكية 

 ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الدية تجب على غير الجاني              :     الترجيح

أي على أقارب القاتل على سبيل المواساة ، ومن باب الحكمة تخفيفها عليهم ،              

 .ونجد أن الأصل في الدية أن تكون معجلة ولكن عدل عن الأصل بالتأجيل 
 

 :أوجه الشبه والاختلاف ما بين دية القتل العمد وشبه العمد
 دية شبه العمد مثل دية العمد في نوعها ومقدارها وتغليظها، وتختلـف           

عنها من جهة الملزم بها وفي وقت أدائها ، ودية العمد تجب على الجاني معجلة،               

 .ودية شبه العمد تجب على العقلة مؤجلة في مدى ثلاث سنين

أن شبه العمد كالعمد في وجوب الدية في مال         : ولكن الإمام مالكاً يرى   

، مؤجلـة   الجاني إلا في حالة قتل الأب ابنه، ففيه دية شبه عمد مغلظة مثلثـة               

 . )٥(كدية الخطأ

  ــــــــ

 .٩٨ ص ٢بدائع الصنائع، للكاساني، ج)١(
 .٩٧ ص٤مغني المحتاج، للخطيب ج) ٢(
 .٢٠ ص٦كشاف القناع، للبهوتي ج) ٣(
 . ٤٠٧ ص ٢بداية اتهد ج)٤(

  .٨ ص ٨خليل، جمختصر الخرشي على ) ٥(
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 المطلب الرابع
 صور الضمان في القتل شبه العمد

 

ب فقهاء الشريعة الإسلامية الكثير من المسائل الفقهية المتعلقة ورد في كت
 والمبدأ المباشر لضامن وإن لم يتعمد وم بضمان النفس في جريمة القتل شبه العمد

 نذكر منها على سبيل المثال ، لا الحصر )١(يتعد والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى 
 :ما يلي

 .ن صيحته  تجب الدية  رجل صاح على آخر فمات م:المثال الأول
في هذا المثال صورة من صور القتل شبه العمد، ونجد توفر أركان الضـمان              

وجود تعد على اني عليه بالصياح، بحيث لم يتعمد الجاني           :في هذه الصورة، وهي   
 وهو وفاة اني عليه من ذلك الصياح وهـو          ،قتل اني عليه، ولكن حدث ضرر     

ضمان، ونجد أن القتل كان نتيجة لذلك الصياح مما يوجد          الركن الثاني من أركان ال    
علاقة السببية بين التعدي والضرر الموجب للضمان وهو الركن الثالث من أركـان             

 .الضمان
وبعد التحقق من توفر وجود أركان الضمان، فقـد أوجبـت الشـريعة             

 .الإسلامية حقوق للمجني عليه في حال الجناية بالقتل شبة العمد وهي الدية
رجل أعطى صبياً سلاحاً يمسكه فعطب الصبي بذلك تجب دية الصبي            :المثال الثاني 

 .على عاقلة المعطى
رجلان اصطدما فماتا أن وقع كل واحد منهما على وجهه لا شيء             :المثال الثالث 

 وإن وقع كل واحد منهما على قفاه فعلى عاقلة كـل واحـد              ،على واحد منهما  
 .صاحبهمنهما دية الأخر على عاقلة 

 ، ومـات  ، ففزع الصبي فوقع   ، فصاح به رجل   ،صبي قائم على سطح   :المثال الرابع 
ضمن عاقلة الصائح ديته وكذا صبي في الطريق فمرت به دابة فصاح بهـا رجـل                
 فوطئته الدابة فمات ضمن عاقلة الصائح ديته ، ولو أدخـل نائمـاً أو صـبياً أو                

 

 ــــــــــ
ام أبي حنيفة، لمحمد بن غانم البغدادي ، تحقيق محمد أحمد سراج ، مجمع الضمانات في مذهب الإم)  ١(

 .١٧١ ص١، ج)م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠القاهرة، دار السلام ، الطبعة الأولى، ( وعلي جمعة محمد،
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مغمى عليه في بيته فسقط في البيت قال محمد ضمن في المغمى عليه والصـبي لا في                 
على وجهة مخدة أو منديل أو اتكا عليه        وإذا خنقه بيده أو بحبل أو طرح        ،  )١(النائم

حتى مات فإن فعل ذلك مدةً يموت المخنوق من مثلها غالباً وجب على قاتله القود               
لأنه تعمد قتله بما يقتل غالباً ، وإذا كان في مدة يجوز أن يموت مثلـه فيهـا أو لا                    

 . )٢(يموت لم يجب عليه القود وعليه دية مغلظة ، لأنه فعل عمد الخطأ 
ذا طرح في نار وهو قادر على الخروج منها ولم يخرج حتى مـات فيهـا                وإ

 يجب عليه الدية لأنه ضمنه بطرحه في النار ، فلم يسقط عنه             :القول الأول   : قولان
الضمان بتركه الخروج مع قدرته عليه ، كما لو جرحه جراحاً وأمكنه مداواتها فلم              

 .يداوها حتى مات
دية لأن النفس لم تخرج بـالطرح بالنـار ، وإنمـا             لا تجب عليه ال    :خر  القول الآ 

خرجت ببقائه فيها باختياره،وأن قتله بسحر لا يقتل غالباً ليس عليه قود لأنه عمد              
 .الخطأ فهو كما لو ضربه بعصا ومات 

إذا قيد رجلاً وطرحه في الأرض ذات حيات فنهشته حية منها فمات فلا             و
ق أو واسع وكذلك وإذا رمى به على        قود عليه ولا دية ، سوء كان في موضع ضي         

 . الحية أو رمى بالحية عليه ، لأن الحيات والعقارب طبعها النفور من الإنسان 
الحيات التي تقتل في الغالب حيات الكوبرا والحيات السامة         : وقال الشافعي 

وإن كان مما لا    . ذات الأس المدببة وجب القود؛ لأنه توصل إلى قتله بما يقتل غالباً             
 :قتل غالباً كثعابين مكة والحجاز وأفاعي مصر التي تبتلع الدواجن ففيه قولاني

 لا يجب عليه القود لأنه يقتل غالباً ويجب عليه دية مغلظة لأنه شـبه               :القول الأول 
 . عمد

 .)٣( يجب عليه القود لأن حبسها يقتل غالباً فهو بمترلة الجراح:القول الثاني
 

 ــــــــــ
 .١٧٣ص   ١، للبغدادي ، جنات مجمع الضما ) ١(
 . ٣٧٨ ص -١٢ شرح المهذب جـ -تكملة اموع ) ٢(
 . ٣٨٨-٣٨٧ ص ١٢ جـ ، للمطيعي شرح المهذب-امعتكملة ) ٣(
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ونجد في جميع الأمثلة المذكورة توفر أركان الضمان وهي وجود تعـدي                  
 وحـدوث    وتوفر علاقة السببية بين التعـدي      ،وحدوث ضرر على اني عليه    

الضرر، مما يتوجب معه ضمان الجاني أو عاقلته لهذا الضرر الواقع على اـني              
 .عليه

 في جريمة القتل العمد،     ه حقوق اني علي   ةكما ضمنت الشريعة الإسلامي   
 في جريمة القتل شبه العمد متى ما توافرت شروطها وأركاا           تغفلهانجد أا لم    

     ني عليه وإن كان في القتل العمد قصاصـاً أو          يضمن الجاني أو عاقلته حقوق ا
دية تجب على الجاني في ماله إلا أا في جريمة القتل شبه العمد تجب على عاقلة                

 .الجاني كما بينا
 :الترجيح 

شبه العمد ، هي     أو   أن الاعتداء على حرمة النفس البشرية بالقتل العمد       
 على حرمة النفس التي     ، حفاظاً أركانه   تجنايات توجب الضمان متى ما توفر     

 . حقوق اني عليه في الشريعة الإسلامية اًكرمها االله عز وجل ، وضمان
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 المبحث الثالث
 الضمان في القتل الخطأ

 
 :تمهيد وتقسيم

لم تهمل الشريعة الإسلامية حقوق اني عليه في حال الجنايـة خطـأ،             
 وحـتى لا    حقوقه، وذلك للحفاظ على الإنسان،    عليه  حيث ضمنت للمجني    

يتخذ الجاني الخطأ عذراً ومسوقا لزهق الروح والانفلات من العقاب وحـتى            
 .يكون أكثر تحرزاً

 :ويقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب
 .دليل القتل الخطأ من الكتاب والسنة: المطلب الأول
 .تعريف القتل الخطأ وأنواعه في المذاهب الأربعة: المطلب الثاني

 :ان الضمان في القتل الخطأأرك: المطلب الثالث
 . آثار الضمان في القتل الخطأ: المطلب الرابع



 ١٠١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 المطلب الأول
 دليل القتل الخطأ من الكتاب والسنة

 
 : القرآن الكريم 

  .)١(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً  : قالِ سبحانه وتعالى
 :أسباب النزول

 عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عـامر            نزلت هذه الآية في   
بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر، فلما هاجر المسلمون أسلم الحـارث             
وأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنـه علـى             

وأخرج ابن جرير عـن      )٢(.شركه فعلاه بالسيف حتى قتله، فترلت هذه الآية       
كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عايش بن أبي             : لعكرمة قا 

ربيعة مع أبي جهل ثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي صلى االله عليه وسلم فلقيه               
عايش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء النبي صلى االله عليه              

وأخـرج  .  الآية ؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُ     فأخبره، فترلت   
وأخرج ابن إسحاق وأبو يعلى والحـارث بـن أبي          . نحوه عن مجاهد والسدي   

أسامة وأبو مسلم الكجي عن القاسم بن محمد نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم من              
 .)٣(طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه

ألا إن دية الخطأ وشبه     : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : السنة النبوية   
 .)٤ ()العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل 

 ــــــــــــ

  .٩٢الآية : سورة النساء ) ١(
 . كتاب الديات دار الفكر ، بيروت لابن حجر العسقلاني،-فتح الباري بشرح صحيح البخاري)٢(
 .٨٣ص ،) هـ ١٤٠٧ ، ١دمشق ، دار قتيبة ، ط( اسباب الترول للسيوطي ) ٣(
 ).١( ، حاشية ٣٨سبق تخريجه ، ص) ٤(
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 المطلب الثاني
 :تعريف القتل الخطأ في المذاهب الأربعة

 
 .الخطأ هو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره :فقهاء الحنفية
 :وهو نوعان 

  أن يقصد الرمي إلى صيد أو هدف أو كافر فيصيب مسـلماً، فهـذا                :الأول
 .قصد إلى المحل الذي أصابهخطأ من حيث إنه انعدم منه ال

 أن يرمي شخصاً يظنه حربياً ، فإذا هو مسلم أو يظنه صيداً فـإذا هـو                 :الثاني
مسلم، فهو خطأ في اعتبار ما في قصده وإن كان هو قاصد إلى المحـل الـذي                 

 . )١(أصابه
 :فقهاء المالكية 

 وما سببه أي الفعل الذي مسببه     " هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلماً        "
وهو القتل أو الجرح غير مقصود لفاعله، مثاله إذا رمى طائراً بسهم فأصـاب              
رجلاً فقتله أو جرحه فقتل الرجل قتل خطأ، لأن المسبب وهو القتـل غـير               

أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كـافر            ،  )٢(مقصود لفاعل سببه  
نواع الخطأ عند   فهذا قتل خطأ بإجماع لا يجب فيه القصاص، وهنالك نوع من أ           

 أن يعمد الضرب ولا يعمد القتل وهو ما يكون على وجـه اللعـب               المالكية
 . )٣(والتأديب من له حق التأديب

وهنالك نوع من الخطأ اعتبره المالكية قتل عمد وهو الخطأ في الشخص            
ويتلخص في أنه إذا قصد الجاني شخصاً فأصاب غيره، أو قصـد            : والشخصية

تبين بكر فأن الجاني يكون قاتلاً عمداً في الحاليين، سواء          شخصاً على أنه زيد ف    
 . )٤(قصد القتل أو قصد مجرد العدوان على وجه الغضب

 ــــــــ
 . ٧١ ص ٨ ج ، للكساني، ، انظر بدائع الصنائع٦٧ ص ٢٥رخسي جسللالمبسوط، ) ١(
 .٦١٨، ٦١٧ ص ٢ ج للرصاعبن عرفة، اشرح حدود ) ٢(
 .٢٤٠ص  ٦ جمواهب الجليل، للحطاب) ٣(
 .٢٤٠ ص ٦مواهب الجليل ، الحطاب ج ) ٤(
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 : فقهاء الشافعية
 .ومعنى القتل الخطأ أن الجاني إن لم يقصد عين اني عليه فهو خطأ 

وهو أن يقصد الفعل دون الشخص كأن يرمي شيء كشجرة أو صـيد     
فيصيب إنساناً فيقتله أو يرمي زيداً فيصيب عمراً ، أو لم يقصد أصل الفعـل               

وَمَن قَتَـلَ   :  فلا قود عليه لقوله تعالى     .)١(أن زلق فسقط على غيره فمات     ك
 .)٢( مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

وفي قصد الشخص دون الفعل فإنه متوفر ويمكن تصوره بما إذا قصـد             
 فهذا لم يقصد الفعل بالحد مع أنـه         ضربه بصفح السيف فأخطأ وأصاب بحده،     

قصد الشخص ، وبما لو توعده أمام ظالم وهدده فمات بذلك فهـذا قصـد               
 . )٣(الشخص بالكلام ولم يقصد الفعل الواقع به لعدم صدوره عنه

 :فقهاء الحنابلة
 :  الخطأ ضربان

 . ضرب الخطأ في الفعل كرمي صيد أو غرض :الأول
 ولو محترمة فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده        أو شخص ولو معصوماً أو بهيمة     "

 ".فهو خطأ أو ينقلب عليه نائم ونحوه، كمغمى عليه
 :هو نوعان: الضرب الثاني

 أن يرمي ما يظنه صيداً أو هدفاً فيصيب آدميا لم يقصـده أو مبـاح                :أحدهما
 .الدم

لماً أو  وإن قتل في دار الحرب ما يظنه حربياً فيتبين مس         " الخطأ في القصد     :الثاني
:  ، ففيه كفارة لقوله تعالى     )٤(يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلماً لم يقصده       

  ٍفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِن فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو)٥(. 
 ــــــــــــ 

  .٢٤٩ ص٧لمنهاج، للرملي ج، اية المحتاج إلى شرح ا٦ ص٤جزاد المحتاج بشرح المنهاج، للكوهجي ) ١(
 . ٩٢الآية : النساء سورة )٢(
 .٤ ص٤مغني المحتاج، للخطيب الشربيني ج ) ٣(
 .٣٨، ٣٧ ص١١المغني، لابن قدامة ج) ٤(
 .٩٢الآية : سورة النساء )٥(
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أن الفعل المقصود أصلاً إذا كـان       : ويرى بعض فقهاء المذهب الحنبلي            
 يؤثر على مسؤولية الجاني لأنه قصد فعلاً محرماً قتل          محرماً فإن الخطأ في الفعل لا     
 . )١(به إنسانا فهو إذا قتل عمد

وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلمٌ مسلماً ظناً منـه            
أنه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيناه               

 . )٢(والخطأ بنوعيه لا يوجب الدية
من خلال تعريفات القتل الخطأ عند الفقهاء يمكن أن نستنتج صـور            و

 :للفعل الخطأ 
وهي أن الخطأ في الشريعة الإسلامية هو عدم التحرز، ويدخل تحته كل            
ما يمكن تصوره من تقصير، فيدخل تحته الإهمال وعدم الاحتياط وعدم التبصر            

لفظه ولم يخرج معنـاه     والرعونة والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما اختلف         
 .)٣ (عن عدم التحرز
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 . ٤٠ ص ٥، جرداويالإنصاف، للم) ١(
 .٤٠ ص ١١المغني، لابن قدامة، ج) ٢(

 .١١١ ص ٢التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة، ج ) ٣ (
 المطلب الثالث

 أرآان الضمان في القتل الخطأ
 

 :تمهيد وتقسيم
 ويصبح الجاني مسـؤولاً عـن       ،حتى يتحقق الضمان في جناية القتل الخطأ      

 وتخلف واحد من هذه الأركان يعفي       ، لابد وأن تتوافر أركان لهذا الضمان      ه،جنايت
 :الجاني من ضمان فعله، وهي تتحصل في الأمور التالية

 .لخطأ توافر ا-٢                          .فعل يؤدي إلى وفاة اني عليه-١
 . أن يكون بين الخطأ والموت رابطة سببية-٣

 : فعل يؤدي لوفاة المجني عليه: الرآن الأول
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ب الجاني أو منه فعل على اني عليه سواء كان الجـاني أراد             بيشترط أن يقع بس     

لو أراد أن يرمي صيداً فأصاب به إنساناً أو وقع الفعل نتيجـة             الفعل وقصده، كما    
طه دون أن يقصده كأن ينقلب وهو نائم على طفـل بجـواره             إهماله وعدم احتيا  

 . فيقتله
لا يشترط في الفعل أن يكون من نوع معين كالجراح مثلاً بل يصح أن يكون               و

 وحفـر   ،أي فعل مما يؤدي إلى الموت كالاصطدام بشخص أو شيء وتزليق الطريق           
شرة أو تسـبباً     وإسقاط ماء ساخن على اني عليه، سواء كان الفعل مبا          ،بئر فيها 

لق فيه آخر فسقط وأصيب فمات مـن        تركمن ألقى ماء في الطريق أو قشر موز في        
 ومن حفر بئراً أو حفرة ولم يتخذ حولها مانعا فسقط فيها إنسان فمات من               ،إصابته
 ويصح أن تكون وسيلة الموت مادية كما يصح أن تكون معنوية فمن أثار  )١(سقطته

 ومن صاح على حيوان صيحة مزعجة ،حامل وموتهارائحةً كريهة أدت إلى إسقاط  
فمات منها إنسان رعباً،كما قد يكون الفعل إيجابياً كمن يلقي حجراً من شـرفته              
ليتخلص منه دون قصد إصابة أحد فيصيب أحد المارة، كما يجوز أن يكون الفعل              

يبه مما  سلبياً كأن يترك شخص حائطاً مائلاً للسقوط بمترله فيقع على أحد المارة فيص            
 . )٢(يؤدي إلى وفاته

 ـــــــــ
، ايـة   ٢٤٢ ص   ٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي ج       ٦٦ص  ٢٥المبسوط، للسرخسي ج  ) ١(

 .٤٦٤ ص ١١، المغني لابن قدامة ج٢٤٩ ص ٧المحتاج، للرملي ج
 .١٠٩ ،١٠٨ ص ٢التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة، ج ) ٢(
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 الخطأ  : الرآن الثاني
هو الركن المميز لجرائم القتل الخطأ على العموم، فإذا انعدم الخطأ فـلا             
عقاب؛ لأن الجاني لم يقصد جناية ، ولم يقصد إتلاف النفس فهو كما لو رمى               

 . )١(صيداً فأصاب به إنساناً ، سواء كان الجاني قاصد الفعل أو الشخص
رك نتائج لم يردها الجاني بطريق      ويعتبر الخطأ موجوداً كلما ترتب على فعل أو ت        

ده، ولكنه وقع في    رمباشر أو غير مباشر، سواء كان أراد الفعل أو الترك أم لم ي            
 . )٢(الحالتين نتيجة لعدم تحرزه

 
 :أن يكون بين الخطأ والموت رابطة السببية : الرآن الثالث

يشترط ليكون الجاني مسؤولا أن تكون الجناية قد وقعت نتيجة لخطئه،           
يث يكون الخطأ هو العلة للموت، وبحيث يكون بين الخطأ والموت علاقـة             بح

 .)٣(السبب بالمسبب، فإذا انعدمت رابطة السببية فلا مسؤولية على الجاني
ويسأل الجاني عن الموت ولو ساعد على إحداثه عوامل أخرى كسـوء            

ني العلاج ، واعتلال صحة اني عليه أو صغر سنه أو ضعف تكوينه ، والجـا              
مسؤول عن خطئه ولو آلت الأسباب وبعدت النتائج ما دام العـرف يعتـبره              

 .)٤(مسؤولاً عن هذه النتائج

 
 

 ـــــــــــ 
 مواهـب الجليـل، للحطـاب      ،   ٤ ص ٤ للشربيني ، ج   ، مغني المحتاج،  ٦٦، ص ٢٥المبسوط، للسرخسي ج  )١(

 .١٣٦ ص٨، ج، لابن النجار نهى شرح المنتهىل،  معونة أولى ا٢٤٠ ص٦ج
 .١١٠ ص ٢التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة، ج ) ٢(
 ٢ التشريع الجنـائي الإسـلامي، لعبـد القـادر عـودة ج            ، أنظر ٢٤٠ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج   ) ٣(

 .١١١،١١٢ص
 .١١٢ ص٢التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عوده ، ج) ٤(
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 المطلب الرابع
 آثار الضمان في القتل الخطأ

 

 :تمهيد وتقسيم
ما توفرت أركان الضمان في القتل الخطـأ، لم تهمـل الشـريعة             متى  

الإسلامية الآثار التي تتولد من هذه الجناية، وتنقسم آثار الضمان في القتل الخطأ             
 . إلى عقوبات أصلية، وبديلة، وتبعية

 :العقوبات الأصلية: الفرع الأول
 .وهي الدية، الكفارة

 : بديلةعقوبات: الفرع الثاني
 .وهي التعزير، والصيام

 :العقوبات التبعية: الفرع الثالث
 .وهي الحرمان من الميراث، والوصية

 :ومشروعيتها من الكتاب والسنة
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَـى           و:قال تعالى  :من الكتѧاب  

يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَـةٍ وَإِنْ              أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ    

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ               

 . )١(شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًايَجِدْ فَصِيَامُ 
في : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وفي الحديث :ومن السنة المطهرة

دية الخطأ عشرون حقه ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت 
 .  )٢()لبون، وعشرون بني مخاض

 ــــــــ
 .٩٢ الآية :  سورة النساء) ١(
 ، وأخرجـه    ٤٩١ ص   ٢أخرجه أبو داود ، في كتاب الديات ، باب الدية كم هي ، سـنن أبي داود ، ج                  ) ٢(

 ،  ١مصر ، الحلبي ، ط    ( اتبى من  السنن للنسائي      . النسائي في كتاب القسامة ، باب ذكر أسنان القسامة          
 اجه ، كتاب الديات ، باب دية الخطأ  سنن ابن مادجـه ،               ، وأخرجه ابن م    ٣٩ ص   ٨، ج ) هـ  ١٣٨٣

 .٨٧٩ ص٢ج
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 الفرع الأول
 العقوبات الأصلية لجناية القتل الخطأ

  الكفارة-الدية 
 : الديةـ١

 :شرط وجوب الدية
العصمة هو أن يكون المقتول معصوماً فلا دية في قتل الحربي والباغي لفقدان             

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ        : لىوالأصل فيه قوله سبحانه تعا    .العصمة
 . )١( مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ

مائة من  : وتقضى منه ثلاثة أجناس   : ما تجب منه الدية عند الحنفية ومقدارها      
 ودية الخطأ   )٢()ؤمنة مائة من الإبل   في النفس الم  ( وأن    الصلاة السلام  هالإبل لقوله علي  

 )٣ ()وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الورق ألف دينار             ( وفي رواية   
ألا إن الإبل قد غلت فعلـى أهـل         :"روي عن سيدنا عمر رضي االله عنه أنه قال        

 بقـرة،   الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي            
 . )٤(" شاة، وعلى أهل الحلل مائتى حلةيلى أهل الشاة ألفوع

 :بيان من تجب عليه الدية
الدية تجب على القاتل، لأن سبب الوجوب هو القتل، وأنه وجد من القاتل،             

نوع يجب عليه في ماله، ونوع يجب عليه كاملة         : ثم الدية الواجبة على القاتل نوعان     
 إذا كان له عاقلة، وكل دية وجبت بـنفس          وتتحمله العاقلة بعضه بطريق التعاون    

وقد روي عنه عليه الصـلاة       .)٥(القتل الخطأ أو شبه العمد تتحمله العاقلة وما فلا        
 .)٦(العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً تحمل لا : "والسلام أنه قال

  ـــــــــــــ
  .٩٢سورة النساء الآية ) ١(

 ،  ٥٢ ص ٨ كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ، اتبى ، ج               أخرجه النسائي ، في   )  ٢(
 .٨٤٩ ، ص٢وأخرجه الإمام مالك في كتاب العقول ، في باب ذكر العقول ، الموطأ ج

 ).٢( ، حاشية ١٠٧سبق تخريجه ، ص) ٣(

 ، وسـنن أبي داود ،  ٣٩ص ٨أخرجه  النسائي ، في كتاب القسامة ، باب ذكر الدية من الورق اتبى ، ج      ) ٤(
 .٤٩٢ ص٢كتاب الديات ، باب الدية كم هي ؟ سنن أبي داود ، ج

 .٤٩١ ص٢ وسنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب الديات كم هي ؟ ج٦،٧ ، ص١٢المغني لابن قدامة ، ج )٥(
 وذكره  ١٠٤ ص ٢ى ، ج  لا تحمل العاقلة عمداً ، السنن الكبر      : أخرجه البيهقي ، كتاب الديات ، في باب من قال           )  ٦(

كلاهما موقوف على أبي     . ٤٤٦ ص ٤، ج ) هـ١٣٨٤ ،   ١الهند ، حيدر آباد ، ط     ( أبو عبيده في غريب الحديث      
 ٣١ ص٤لم يثبت متصلاً وإنما موقوف على ابن عباس تلخيص الحبير ، ج: قال ابن الصباع : عباس قال ابن حجر 
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 :بيان آيفية وجوب الدية
أ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاثـة سـنين          لا خلاف في أن دية الخط     

 . )١(لإجماع الصحابة رضي االله عنهم على ذلك
 : والحنابلة فقهاء الحنفية

عشـرون بنـات مخـاض    ،وهي مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث أخماساً     
 .  )٢(جذعةحقه وعشرون ، وعشرون، وعشرون بنات لبون،وعشرون بنو مخاض

  :فقهاء المالكية
 وربيعة  ، وسليمان بن يسار   ،بن شهاب اأن   ." في الموطأ  ما أخرجه مالك  

بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشـرون             ا
 . )٣("بن لبون ذكراً ، وعشرون حقه، وعشرون جذعهابنت لبون، وعشرون 

الأمر اتمع عليه عندنا أنه لا قـود بـين الصـبيان وأن             : وقال مالك 
لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم ، وأن قتـل الصـبي لا             عمدهم خطأ، ما    

 . )٤(يكون إلا خطأ 
 ومن قتل خطأً، فإنما عقلة مال لا قود فيه، والديه في مالـه قـدر               : وقال مالك 

 . )٥(ثلثه
وأجمع فقهاء المسلمين على أن دية أهل البادية مائة من الإبل في نفـس              

لى أن الدية لا تكون من غـير الإبـل          جمعوا ع أالحر المسلم المقتول خطأ ،كما      
 . )٦(والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل

 ــــــــ
 .٢٢، ٢١ ص١٢، والمغني ، لابن قدامة ، ج١٤١مراتب الإجماع ، لابن حزم ، ص)١(
 .١٩ ص١٢ ، وما بعدها ، والمغني ، لابن قدامة ، ج٩٩  ص٨ بدائع الصنائع، للكساني ، ج)٢(
  .٨٥١ ص ٢ جـ ١٥٥٠ حديث رقم الموطأرجه مالك في أخ) ٣(
 .٢٢٢ ص ٨شرح الخرشي على مختصر خليل ج) ٤(
 .   ٤٤، ٤٣ ص ٤ باب – كتاب العقول –الموطأ ) ٥(
 .١٤٠مراتب الاجماع، لابن حزم، ص) ٦(
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 :فقهاء الشافعية
 :وتجب الدية مخففة في ثلاث أوجه 

 ، وعشرون بنت لبون ،جذعة وعشرون   ،عشرون حقة  (،وجوبها مخمسة : الأول
 ).بن لبونا وعشرون ،وعشرون بنت مخاض

 . وجوبها على العاقلة:والثاني
 مؤجله في ثلاث سنين، عليهم لأم يحملوا على سبيل المواساة ومن            :والثالث

المواساة تأجيلها عليهم في ثلاث سنين بالإجماع كما رواه الشافعي رضـي االله             
 .)١(تعالى عنه

 :طأ على العاقلةوجوب دية الخ
من المباديء العامة في الشريعة أنه لا يسأل أحد عن جريرة أحد غيره، وهو ما               

 .يعبر عنه بشخصية العقوبة
 :وقد وردت آيات تشير إلى هذا المعني

 وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ            : قوله سبحانه وتعالى  
 . )٢( إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ أُخْرَى ثُمَّ

كما عرف هذا المبدأ منذ أقدم العصور فقد ورد في قصة سيدنا يوسف وأخوته              
 قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن        : حينما رفض العزيز تسليم أخاهم قال تعالى      

 . )٣(وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ
 والعقل الصحيح ،والواقع أن هذا المبدأ يتجاوب مع الفطرة الإنسانية

 وهذا هو ، ويتلاءم مع أحدث المدنيات التي توجد في كل عصر،والعدل الرباني
 .الأصل

  ـــــــــــ
 .٢٣ ص٤مغني المحتاج، للشربيني، ج) ١(
 .١٦٣سورة الأنعام الآية ) ٢(
 . ٧٨سورة يوسف الآية ) ٣(
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. اء إن العاقلة تتحمل الدية فقد اختلفت وجهات النظر في تبريرهاأما الاستثن
فالبعض يرى أن فيها مواساة القاتل ومناصرته وأعانته والتخفيف عنه ودعم أواصر 
المحبة والآلفة بين أفراد الأسرة والحفاظ على حقوق اني عليه حتى لا تذهب الجناية 

 .عليه هدراً إذا كان القاتل فقيراً
 لأن الخطأ نـاتج عـن قلـة         ، أن العاقلة تتحمل دية القتل الخطأ      :لباحث  ويرى ا 

 ولا يتوفر فيها قصد العدوان ، وقد تكرر أثناء ممارسة           ،الاحتراز والحيطة والإهمال  
 ، وإذا تحمل الجاني هذه الأخطاء وحده تصبح مرهقـة         ،الحياة العادية أكثر من مرة    

 .ليهوقد لا يستطيع تحملها ، ويضيع حق اني ع
 ، وسميـت    )١(والكَفَّارة؛ ما كُفِّرَ به من صـدقة أَو صـوم         : الكفارة -٢

 وكَفَّـارة   ، لأَا تُكَفِّرُ الذنوبَ أَي تسترها مثل كَفَّارة الأَيْمان        ،الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ 
 . والقَتْل الخطأ،الظِّهارِ

رقبـة   وهي عتق    ،تعتبر الكفارة عقوبة أصلية في القتل الخطأ بعد دفع الدية         
 فعلية صيام شهرين متتابعين، والذي      ،مؤمنة فمن لم يجدها أو يجد قيمتها يتصدق بها        

والصوم يعتبر عقوبة أصلية غير      .يدل على أا عقوبة أصلية لأن الآية نصت عليها          
 .أنه يعد عقوبة بديلة عند ما لا يستطيع الجاني عتق رقبة مؤمنة

 ومن المتفق عليه أـا      ، الخطأ ومن ظاهر النص أن الكفارة شرعت في القتل       
وأجمع أهل العلم على أن علـى القاتـل         " قال ابن قدامه    . )٢(واجبة في القتل الخطأ   

 )٣("خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى ، وتجب في قتل الصغير والكـبير                
كحفر البئر ، ونصب السكنى ، وشهد الزور ، وبهذا قال مالك والشافعي وقـال               

 .لا تجب بالتسبب لأنه ليس بقتل ، ولأنه ضمن بدله: ة أبو حنيف
بة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين بقصد التكفير        قهي عتق ر  : في الاصطلاح 

وفي حالة من حالات القتل الخطأ تكفي الكفارة دون الدية، وذلك في            .عن المعاصي 
فَإِن  : تعالىحالة إذا قتل مسلم مسلماً آخر في دار الحرب ولم يعلم بإسلامه لقوله              

 .)٤(كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ 
  ـــــــــ

 .١٤٨ ص ٥لسان العرب ج ) ١(
 .١٤٠مراتب الاجماع، لابن حزم، ص ) ٢(
 .٢٢٣ ص١٢المغني لابن قدامة ،ج) ٣(
 .٩٢سورة النساء الآية ) ٤(



 ١١٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية 
 

 )١(فقهاء الحنفية
الكفارة في القتل مباشرة، ولا تجب بالتسبب ، لأنه ليس بقتـل ،             تجب  

 .ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة للقتل ، فلم تلزمه كفارة كالعاقلة
 ولا  ،في القاتل الإسلام والعقل والبلوغ، لأا مـن العبـادات         ويشترط  

تجب الكفارة على الكافر وانون والصبي، لأن الكفار غير مخاطبين بشـرائع            
 فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَّكُـمْ      : لقوله تعالى .عبادات وكذلك انون والصبي   ال

 .  )٢(وَهُوَ مْؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ 
 :)٣(فقهاء الشافعية

تجب الكفارة على القاتل أيا كان بالغاً أو غير بالغ عاقلاً أو مجنوناً 
من ذلك إلا الحربي وتجب على الذمي والمعاهد مسلماً أو غير مسلم، لا يستثنى 

 .والمستأمن
ويرى مالك أا تجب على الصبي البالغ والعاقل وانـون، ولكنـها لا             

 .)٤(تجب إلا على مسلم لأا عقوبة تعبدية
 :الحرمان من الميراث

 :فعل الخطأ جناية جائز المواخذه عليها عقلاً ، والـدليل قولـه تعـالى             
  َتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لا)٥(.   

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأَ وَالنسْيَانَ،       «: وقوله عليه الصلاة والسلام   
  . )٦(»وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
 ـــــــــــ

 .٢٢٣ ص١٢، والمغني لابن  قدامه ، ج٣٣١ ص٨البحر الرائق، لابن نجيم ، ج ) ١(
 .  ٩٢سورة النساء )٢(
 .٣٨ ص ١٠المغني، لابن قدامة ج  .٢٦٤ ص٧اية المحتاج، للرملي، ج) ٣(
 . ٣٦٥، ٣٦٤ ص ٦ الحطاب ج ،شرح مواهب الجليل)٤(
 .٢٨٦سورة البقرة الآية )٥(
 ).٢(، حاشية ٥٣سبق تخريجه ، ص)٦(
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 :فقال فقهاء  الحنفية والشافعية والحنابلة
 بغير حق سواء أكان عمداً أم خطأ مانع من المـيراث،            إن القتل العدوان  

: لكن اشترط الحنفية أن يكون القتل مباشرة لا تسبباً، وقال الشافعية والحنابلة           
 . )١(لا فرق بين المباشرة والتسبب، فكلاهما مانع من الميراث

 : فقهاء المالكية
ث من  أن القتل الخطأ لا يحرم من الإرث، ويرث من مال مورثه ولا ير            

 . )٢(الدية
 :الحرمان من الوصية

 :فقهاء الحنفية
منع القاتل من الوصية إذا وقع القتل مباشرة لا تسببا وكـان القاتـل              

 . )٣(مكلفاً
 ولا تجوز في الدية في حالة       ، تجوز الوصية في مال الموصي     :فقهاء المالكية 

ية للقاتل،  علمه بأن الموصي له سيقتله؛ وأما في حالة عدم علمه، لا تجوز الوص            
 ومن استعجل الشي قبل أوانـه عوقـب         ،لأنه متهم باستعجال موت الموصى    

 .  )٤(بحرمانه
 : فقهاء الشافعية

القتل الخطأ لا يمنع الوصية لأن الوصية تملك بعقد فأشبهت عقد الهبـة،             
 . )٥(وخالفت الميراث
 : فقهاء الحنابلة

 أكد منها، فهي أولى     أن القتل الخطأ يبطل الوصية، لأنه يمنع الميراث وهو        
 .)٦(بحرمان القاتل منها
 ــــــــــ

  ١٢المغني لابن قدامة ج،  ٢٥ ص ٣مغني المحتاج للشربيني  ج ، ١٣٦ للسيوطي ص ، والنظائرهالأشبا)١(
 .٢٥٦ ص٧، بدائع الصنائع للكساني ، ج٢٢٤ص 

 .٣٥ ص ١٥المدونة، لسحنون ج ) ٢(
 .٢٥٦ ص ٧بدائع الصنائع للكاساني، ج) ٣(
  .٣٥ ص١٥المدونة، سحنون ج) ٤(
  .  ٤٣ ص ٣مغني المحتاج للشربيني ج ) ٥(
  .٧٣ ص ٢ ج لابن هبيرة،فصاح، ، الإ١٢٦ ص٦المغني، لابن قدامة ج) ٦(
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راء الفقهاء حول المنع من الميراث والقتل الخطأ، أَتفقُ مع          آوبعد استقراء   
الاً للقاعدة الفقهيـة    من يقولون بحرمان القاتل الخطأ من الميراث والوصية، إعم        

حيث أصـل الإرث    " من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه        : "التي تقول 
 .الموالاة والقتل يقطعها

ومما تقدم ذكره عن الخطأ بنوعيه فقد ضمنت الشريعة الإسلامية للمجني           
عليه حقوقه متى ما توفرت شروط وأركان القتل الخطأ ، والأصل في عقـاب              

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ           : له تعالى القتل الخطأ قو  
مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَـإِن              

، إذا وقع الفعل     )١(تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ    كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِن فَ       
من الجاني خطأ وكان سبباً في إلحاق الضرر بالغير ، ويسأل الجاني عـن فعلـه     

 .ويضمن ما أتلفه
وقد أوجبت الشريعة الإسلامية الدية في القتل الخطأ كعقوبـة دنيويـة            

 بخلاف القوانين   لحماية النفس البشرية من إهدار دماء المسلمين دون وجه حق،         
الوضعية التي تعاقب بعقوبات أخف كالسجن والغرامة، أما الكفارة والصـوم           
والحرمان من الميراث فهي عقوبات دينية إشعاراً لمرتكب جريمة القتل الخطأ بما            

 .اقترفه وزجراً للآخرين من التهاون بارتكاب مثل فعله
 
 
 
 
 
 

 ـــــــ
 .٩٢الآية : سورة النساء ) ١(
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الفصل الثالث

 
الضمان في الجناية 
على ما دون النفس

 
 :وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث آالتالي

 
 .طرافضمان الجناية على الأ: المبحث الأول

 
 .ضمان الجناية على المعاني: المبحث الثاني

 
 .ضمان الجراح: المبحث الثالث

 
 .ضمان الشجاج: المبحث الرابع
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 الفصل الثالث
 الضمان في الجناية على ما دون النفس

 
 :تمهيد وتقسيم

تشمل كل اعتداء على الأعضاء والجـوارح،       : الجناية على ما دون النفس      
وهي لا تقل أهمية عن الجناية على النفس من حيث الضمان والآثار المترتبة عليهما،              

ع على جسم الإنسان ولا يـؤدي       فقد ضمنت الشريعة الإسلامية الاعتداء الذي يق      
إلى وفاته، كما ضمنته في الجناية على النفس، فكلاهما اعتداء وقع سواءٍ على نفس               

لَقَد خلَقْنا   : الإنسان أو جسمه، الذي كرمه االله سبحانه وتعالى وأحسن صورته         
 .)١(الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ

 .وحرم الاعتداء عليه إلا بالحق 
سم الفقهاء الجناية على ما دون النفس سواء كانت عمدا أو خطـأ إلى              ويق
 : ونتناولها في مباحث كالتالي،أربع أقسام

 .ضمان الجناية على الأطراف: المبحث الأول
 .ضمان الجناية على المعاني: المبحث الثاني

 .ضمان الجراح: المبحث الثالث
 .ضمان الشجاج: المبحث الرابع
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 ــــــــــ

 .٤  الآية :سورة التين) ١(
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 المبحث الأول
 .ضمان الجناية على الأطراف

 
 :تمهيد وتقسيم 

لا تقل الأطراف في أهميتها عن الجناية على النفس، من ناحية الضمان الذي أفردت 
له الشريعة الإسلامية حيزا كبيراً، وما ذلك إلا لأهميته، وسوف نقسم هذا المبحث إلى عدة 

بانة  الأطراف عمداً ، والعقوبات الواجبة فيها، وكيفية استيفاء العقوبة، مطالب، ضمان إ
وقبل ذلك نتطرق إلى تعريف الأطراف في اللغة وفي اصطلاح .  الفقهاء وأدلتهمآراءمع بيان 
 : الفقهاء 

 : الأطراف في اللغة 
هو البعد ، وهو ) : محركة ( والطرف . الأطراف جمع مفرده طرف ، وهو العضو 

 .)١(ناحية من النواحي ، والطائفة من الشيء والجمع أطرافال
 : الأطراف في اصطلاح الفقهاء 

يعبر عامة الفقهاء عن الأطراف ويعنون بها الأعضاء ، فلا يفرقون بين لفظ الطرف 
ولفظ العضو ، وبعضهم يفسر الطرف ما له حد ينتهي إليه ، كأن ينتهي إلى مفصل أو إلى 

 .)٢(حد مضبوط
كل اعتداء يقع على طرف الإنسان أو : ية على الأطراف يمكن تعريفها بأا والجنا

عضوه من غيره ، ولا يذهب بحياته ، ليشمل كل ضرب أو جرح أو قطع عضو أو إذهاب 
 .)٣(منفعته وغير ذلك من الاعتداء والإيذاء 

 

                                                 

 .١٠٨، ص٣، القاموس المحيط للفيروز آبادي ج٢٦٦ ص ٤لسان العرب ، لابن منظور ، ج)      ١(
  .٤٨٥ ، والسراج الوهاج ، للغمراوي ، ص٢٥ ، ص٤مغني المحتاج ، الشربيني ، ج)      ٢(
 الإمارات العربية المتحدة ، دبي ، دار (الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي، نجم عبد االله العيساوي)      ٣(

 .٤٥، ص) م٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢البحوث الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى 
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 المطلب الأول
 ضمان الجناية على إبانة الأطراف عمداً

 

ف وما يجري مجرى الأطراف ، وهو قطع اليد والرجـل           إبانة الأطرا : الأول

والإصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفـقء العـين            

وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شـعر الـرأس واللحيـة             

 .والحاجبين والشارب

 
 :وتجب في الجناية على الأطراف عقوبتان

 :نبحثها في فرعينأصلية، وبديلة، و
 

 الفرع الأول
 العقوبة الأصلية وهي القصاص

 

اتفق الفقهاء على أن العقوبة الأصلية في الجناية على الأطراف عمداً، هـي             

 .كلما أمكن فيه المماثلة ،القصاص
 

 :دليل القصاص من الكتاب
الْعين بِالْعينِ والأَنف    وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و       : قوله تعالى 

             بِـهِ فَهُـو دَّقصن تاصٌ فَمقِص الْجُرُوحالسِّنَّ بِالسِّنِّ والأُذُنَ بِالأُذُنِ وبِالأَنفِ و

 . )١( كَفَّارةٌ لَّهُ ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّهُ فَأُولَئِك هُمُ الظَّالِمُونَ

 
 

  ـــــــ
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 .٤٥: ئدةسورة الما) ١(
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 :السنة
كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو فـأبوا،          : "عن أنس قال  

فعرضوا عليهم الأرش فأبو، فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال             
أنس بن النضر رضي االله عنه، يا رسول االله ، تكسر ثنية الربيع؟ والـذي بعثـك                 

" يا أنس كتاب االله القصـاص     : "ى االله عليه وسلم   بالحق لا تكسر، فقال النبي صل     
إن من عباد االله من لو      : "فرضي القوم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          : قال

 . )١("أقسم على االله لأبره
فقد أجمع المسلمون على وجوب القصاص على مـا دون الـنفس مـن               :الإجماع

 . )٢(الأطراف والجراح إذا أمكن
 :جناية على الأطرافشروط القصاص في ال

اشترط الفقهاء شروطاً لتطبيق عقوبة القصاص في النفس، وهي أن يكون الجاني            
مكلفاً، وأن تكون الجناية قد وقعت عمداً، وأن يكون المجني عليه معصوم الدم، وهـذه               
الشروط يجب توفرها لتطبيق عقوبة القصاص في الأطراف، كما سبق الحديث عنـها             

 :الشروط الخاصة التي ذكرها الفقهاء على النحو التاليبالتفصيل إضافة إلى 
 : فقهاء الحنفية

 :اشترط الحنفية لوجوب القصاص شرطين
 .كون المثل ممكن الاستيفاء/ ٢.المماثلة / ١

لأن المماثلة فيما دون النفس معتبرة بالقدر الممكن فانعدامها يمنـع           : المماثلة
ماثلة يجب فيه القصاص، ولا عبرة      وكل ما أمكن فيه رعاية الم     . "وجوب القصاص 

إن المدار عن التساوي    : بكبر العضو ، لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة وإذا قلنا            
في المنفعة فلا تقطع يمنى باليسرى ولا الصحيحة بالشلاء ولا يد المرأة بيد الرجـل               

 .)٣("ولا يد الحر بيد العبد
 ــــــــــ

 ، في الصلح بـاب      ٢٥٥٦ ، رقم    ٩٦١ ص ٢ االله عنه ، صحيح البخاري ج      متفق عليه عن أنس بن مالك رضي      ) ١(
يا أيها الذين أمنوا كتـب      (  في التفسير ، البقرة ، باب        ٤٢٣٠ ،   ٤٢٢٩، رقم   ١٦٣٦ ص ٤الصلح في الدية ، ج    

 ٤٥ ، في التفسير المائدة ، باب والجروح قصاص ، الآية            ٤٣٣٥ ، رقم    ١٦٨٥ ،   ١٨٧: الآية  ) عليكم القصاص   
 .٦٤٩٩ ، رقم ٢٥٢٦ ص٦ج

 .٥٤٧ ص ٥، كشاف القناع، للبهوتي ج٥٣١ ص ١١المغني، لابن قدامة ،ج) ٢(
بن نجـيم  لا ،وانظر البحر الرائق، شرح كتر الدقائق، لزين الدين ١٦٩، ١٦٨ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج )٣(

  .٣٤٥ ص٨الحنفي، جـ 
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 ى علَـيكُم فَاعتـدُواْ     فَمـنِ اعتـد    : ودليلهم من الشرع النص في قوله تعالى        
    كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيع )وقوله تعالى    )١        ـااقِبُواْ بِمِثْـلِ مفَع تُماقَبإِنْ عو

 . )٢(عُوقِبتُم بِهِ
 :ومن المعقول

فهو أن ما دون النفس له حكم الأموال؛ لأنه خلق وقاية للنفس كالأموال،             
 . )٣(الحرام كما يستوفي في المالوهو يستوفي في الحل و

 :فقهاء المالكية
فلا تقطـع الـيمنى     ،والصفة،والقدر،المماثلة في المحل  "يشترط في القصاص    
 . )٤("باليسرى ولا الثنائية بالرباعية

 :أن يكون المثل ممكن الاستيفاء
 .فيمنع وجوب الاستيفاء ضرورة،لأن استيفاء المثل بدون إمكان استيفائه ممتنع

فلا تؤخذ اليد إلا باليد؛ لأن غير اليد ليس من          ،يؤخذ شيء من الأصل إلا بمثله     ولا  
جنسها فلم يكن مثلاً لها إذ التجانس شرط للمماثلة، وكذلك الرجـل والأصـبع              

 .والعين والأنف ونحوهما
وفي كل عمد القصاص مـع الأدب       " تعزيراً الأدب مع القصاص      وقد زاد المالكية  

 .)٥("وهو الردع والزجر ليتناهى الناس،اصولا يجاب الأدب مع القص
 :فقهاء الشافعية

يجب القصاص فيما دون النفس من الجروح والأعضاء ، ويشـترطون لوجـوب              
القصاص المماثلة الجروح  ينظر فيها فإن كانت لا تنتـهي إلى عظـم كالجائفـة                

 .وسنعرض تعريفها فيما بعد. )٦(ومادون الموضحة من الشجاج
  ـــــــــ

  . ١٩٤لآيةا: ورة البقرة س)١(
 .  ١٢٦الآية : سورة النحل )٢(
 .١٦٨ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٣(
 .٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج) ٤(
 . ٢٤٦،٢٤٧ ص ٦للحطاب، ج مواهب الجليل،)٥(
 .٣٩٨  ١٨ جللمطيعي المجموع شرح المهذب ،تكملة) ٦(
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 : فقهاء الحنابلة
 :خمسةشروط القصاص في الأطراف 

 .التكافؤ/ ٢.              العمد / ١
 ولا كاملة الأصبع    ،فلا يؤخذ صحيح بأشل   ؛  أن يكون الطرف مساويا للطرف    / ٣

 . بناقصة
 . ولا جفن أو شفة إلا بمثلها،الاشتراك في الاسم الخاص ؛ فلا تؤخذ يمين بيسار/ ٤
ن كان من   فإ.إمكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من المفصل          / ٥

 . )١(قصاص فيه غير مفصل فلا
تطبيق شروط القصاص الخاصة في إبانة الأطراف ومѧا يجѧري مجراهѧا فѧي               

 :المذاهب الأربعة
 :الأذن

 . )٢(  والأُذُنَ بِالأُذُنِ : وتؤخذ الأذن بالأذن عند الأئمة الأربعة لقوله تعالى
  .ولأنه يمكن القصاص لانتهائه إلى حد فاصل

 : يةفقهاء الحنف
إن استوعبها ففيها القصاص؛ لأن استيفاء المثل فيها ممكن فإن قطع بعضها فإن كان              

 . )٣(له حد يعرف ففيه القصاص وإلا فلا
 : فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة

إذا قطع شحمة أذنه يقتص منه، وإن قطع نصف أذنه ، وكان يقدر أن يقتص مثل 
حد معلوم وللأذن مفاصل معلومة ، فإذا قطع ذلك اقتص منه لأن شحمة الأذن لها 

منها شيء يعلم أن القطع من أي المفصل أمكن القصاص ، وكذلك إذا قطع 
غضروف الأذن قطعاً يستطيع فيه القصاص وإذا جذب أذنه وانتزع شحمته لا 
قصاص فيه وعليه الأرش في ماله،وإذا كانت الأذن صغيرة الخلقة وأذن المقطوع 

 بالخيار إن شاء ضمنه نصف الدية وإن شاء قطعها على صحيحة كبيرة كان
 .صغرها 

 ـــــــــــ

 .٥٣٦،٥٣٧ص ،  ١١ج، المغني، لابن قدامة) ١(
 .  ٤٥ الآية : المائدةسورة ) ٢(
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 .  ٣٤٥ ص ٨نجيم الحنفي ج لابن ،البحرالرائق شرح كتر الدقائق١٨٤، ص  ٨ جبدائع الصنائع، للكاساني)٣(

لقاطع مقطوعة أو خرماء أو مشقوقة كان المقطوع        وكذلك إذا كانت أذن ا    

 .له حكومة عـدل لا قصـاص         بالخيار ، وإذا كانت الناقصة هي المقطوعة كان       

وتؤخـذ الكـبيرة بالصـغيرة وتؤخـذ        . ولأا تنتهي إلى حد فاصل فأشبهة اليد      

 . )١( الصحيحة  بالمثقوبة
 

 :الأنف
 :فقهاء الحنفية

؛ ولأن استيفاء المثل فيه ممكن ، لأن لـه حـد            فإن قطع كل المارن ففيه القصاص       

 ). ٢(معلوم، وهو ما لا بد منه فإن قطع بعض المارن فلا قصاص فيه لتعزر المماثلة
 :فقهاء الشافعية

لا يجب القصاص إلا في المارن لأنه ينتهي إلى مفصـل، ويؤخـذ الشـام               

ولا يؤخـذ   بالأخشم، والأخشم بالشام لأما متساميان في السلامة من النقص،          

مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجذام أو إنخرام ، لأنه يأخذ أكثر من حقه، ويؤخذ               

البعض بالبعض، وهو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف والثلث ثم يقتص بالنصف             

والثلث من مارن الجاني، ولا يؤخذ قدره بالمساحة لأنه قد يكون أنف الجاني صغيراً              

ذا اعتبرت المماثلة بالمساحة قطعنا جميع المارن بالبعض،        وأنف المجني عليه كبيراً ، فإ     

  .)٣(وهذا لا يجوز

 
 ــــــــــ

 ص  ١٨ ج ، المجموع شرح المهذب للمطيعي    تكملة. ٢٤٦ ص   ٦مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب ج      ) ١(

 .٣٤٥ ص٨جـ  لابن نجيمالبحر الرائق شرح كتر الدقائق، .٥٤١ ص ١١ المغني، لابن قدامة، ،٤٠٩

 . ١٨٤ ص ٨بدائع الصنائع ، للكاساني، ج) ٢(
 .  ٤٠٦ ص ١٨ج  ،  المجموع شرح المهذب للمطيعيتكملة) ٣(
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 :فقهاء الحنابلة
 والأقنى بالأفطس، وأنـف     ،الأنف تؤخذ بالأنف، ويؤخذ الكبير بالصغير             

الأشم بأنف الأخشم الذي لا يشم، كما تؤخذ الصحيحة بالتي بها جذام، والذي             
يجب فيه القصاص أو الدية هو المارن وهو ما لان منه، دون قصـبة الأنـف؛ لأن                 
ذلك حد ينتهي إليه، وإن قطع بعض الأنف ، قدر بالأجزاء، وأخذ منه بقدر ذلك               
، ولا يؤخذ بالمساحة ؛ لئلا يفضي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنـف                

نه يمكن القصاص فيه لانتهائـه إلى       المجني عليه لكبره، ويؤخذ الحاجز بالحاجز ؛ لأ       
 . )١(حد

 

 :والعين
 :فقهاء الحنفية

قلعها لا والسن وإن تفاوتا ، وكل شجة        وإن  إن ذهب ضوءها وهي قائمة      
ويعني لو ضـربت العـين       )٢( والْعين بِالْعينِ    : تتحقق فيها المماثلة لقولة تعالى    

ماثلـة بخـلاف مـا إذا       وذهب ضوءها وهي قائمة يجب القصاص؛ لأنه أمكن الم        
  .)٣(انقلعت ، حيث لا يقتص منه لعدم إمكان رعاية المماثلة 

 
 :فقهاء المالكية

فإذا جنى صاحب عين سليمة على عين ضعيفة الإبصار خلقة أو من كـبر              
صاحبها فإن السليمة ما لم يكن الضعف جدا، وإن فقأ سالم العينين عـين أعـور                

ثلة من الجاني وبين أخذ دية كاملة ، وإن فقأ أعـور            فيخير المجني عليه بين فقء المما     
عين مماثلة المجني عليه السليمة فله أن يقتص من العين السالمة أو يتـرك القصـاص                

 . )٤(ويأخذ الدية
 ــــــــــــ 

 .٥٤٣ ص ١١ ج،المغني ، لابن قدامة) ١(
 .٤٥الآية : سورة المائدة ) ٢(
 .٣٤٥ ص ٨ جن نجيم،لابالبحر الرائق شرح كتر الدقائق، ) ٣(
 . ٤٠١ ص ٢ ج،بلغة السالك، لأقرب المسالك، للدردير) ٤(
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 :فقهاء الشافعية ولحنابلة
يجب القصاص فيها، لانتهائها إلى مفصل ، وتؤخذ عين الشاب الصـحيحة            
الحسناء بعين الشيخ المريضة الرمضاء، كما ويؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ           

ئمة وهي التي ذهب بصرها وضوءها ولم تنخسف،        المريض، ولا تؤخذ صحيحة بقا    
بل الحدقة على حالها، وإن قلع صحيح العينين عين أعور، فله القصاص من مثلها،              

 . )١(أويأخذ نصف الدية
 

 :الجفن 
، )٢(ويؤخذ الجفن بالجفن في الجناية العمدية، وهذا ما قـال بـه الشـافعية             

 ولأنه يمكن القصاص بالمماثلة لأن       صاصٌوالْجُرُوح قِ  :  لقوله تعالى    )٣(والحنابلة
 :له اية مضبوطة، ولم يؤخذ به عند الحنفية والمالكية، على النحو التالي

  :فقهاء  الحنفية والمالكية
 لا قصاص في جفون العين ؛ لأنه لا يمكن استيفاء المثـل تمامـا مـن دون                 

 . )٤(حيف
 :فقهاء الشافعية والحنابلة

فن في الجناية العمدية؛ لأنه له اية مضبوطة فالحق بالذي لـه                يؤخذ الجفن بالج  
مفصل، ويؤخذ الجفن الكبير بالجفن الصغير، وجفن البصير بجفن الضرير، وجفـن            
الضرير بجفن البصير؛ لأما متساويان في السلامة من النقص وعدم البصر نقص في             

 . )٥(غيره لا يمنع أخذ إحداهما بالأخرى
 ـــــــــــ

الكـافي لابـن     ،٥٤٧ ص   ،١١، ج  المغني، لابن قدامة   ،٤٠٥ ص   ١٨ المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج     تكملة )١(
 . ١٥٢ ،١٥١ ص ٥ج قدامة،

  .٤٣٣ ص ١٨ المجموع شرح المهذب للمطيعي، جتكملة) ٢(
 .٥٤٧ ص٥كشاف القناع، للبهوتي ج) ٣(

 .٢٤٧ ص ٦جمواهب الجليل، للحطاب ، ١٨٤ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٤(

   .١٥٣ ص٥الكافي لابن قدامة ، ج.٥٥٢ ص ١١المغني، لابن قدامة ج) ٥(
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 :اللسان

 :فقهاء الحنفية
  .)١(وإن استوعب،لا يجب القصاص في قطع اللسان لعدم إمكان استيفاء المثل       

 : فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة
  ولأن له حـد ينتـهي        ح قِصاصٌ والْجُرُو : يؤخذ اللسان باللسان لقولة تعالى    

 فاقتص فيه فلا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس ؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه،         ،إليه
ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق لأنه يأخذ بعض حقـه، ولا يقطـع لسـان               
الفصيح بلسان الأبكم لعدم المماثلة فيهما، بل فيه الاجتهاد، ويؤخذ بعض اللسان            

  . )٢(در بالأجزاء وليس بالمساحةببعضه ، ويق
 
 

 ):الأسنان(السن 
 والسِّنَّ بِالسِّـنِّ    : لقوله تعالى  )٣(يؤخذ السن بالسن عند عامة الفقهاء       

 ، ولأن السن محدود في نفسه يمكن القصاص فيه          )٤(ولحديث أنس بن مالك المتقدم    
 .ولأن فيه جمالاً فأشبه سائر الأعضاء

 :وفي السن روايتان 
 :فقهاء الحنفيةعند 

إن كانت الجناية بكسر بعض السن، يؤخذ من سن الكاسر بالمبرد مقدار ما             
 وهذا بالاتفاق ،وإن كانت الجناية بقلع سن لا يقلع سن القـالع؛             ،كسر من السن  

 . ويسقط الباقي ،ولكن يبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم
 يكن مستويا    وإنما فيها حكومة عدل ،وإذا لم      ،ولا قصاص في السن الزائدة    

 .)٥(ولا يستطيع أن يقتص كان عليه أرش في كل سن خمس من الإبل أو من البقر
 

 ــــــــــــ 
 .١٨٥ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج) ١(
 . ٤١٢ ص ،١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج. ٢٤٦ ص٦مواهب الجليل، للحطاب ج) ٢(
 .٥٥٣ ص ١١جالمغني، ، ٣٠٤ ص ٨ن نجيم جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق،  لاب) ٣(
 .١، حاشية رقم١١٥سبق تخريجه ، ص) ٤(
  .٣٤٧، ٣٤٦ص  ،٨ جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم) ٥(
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 : فقهاء الشافعية والحنابلة
  )١(. لأا تعود عادة، كالشعر، وسن الصبي لا قصاص فيها،السن بالسن      

 
 :الشفتان 

  :فقهاء الحنفية
 .ففي كل واحدة منهما نصف الدية إن كانا خطا 

وإذا كان عمداً السفلى أو العليا وكان يستطاع أن يقتص منه بقدر ما فعل              
 . يجب القصاص وأن قطع بعضه لا يجب ويقتص العليا بالعليا والسفلى بالسفلى

ولا قصاص في جز شعر الرأس وحلقه وحلق الحاجبين والشارب واللحيـة وإن لم              
  )٢(.بعد الحلق والنتفينبت 

 .)٣(  يجب القصاص في الشفتين لأن لهما حد معلوم:الشافعية 
  )٤(. الشفة بالشفة  وهي ما جاز جلد الذقن والخدين علوا وسفلا:الحنابلة

 

 : والأصبع، والرجل،اليد
 :الحنفية

 فلا تؤخذ اليد إلا باليد، لأن غير اليـد          ؛ بمثله إلالا يؤخذ شيء من الأصل      
 جنسها، وكذا الرجل والأصبع ، و لا تؤخذ اليد اليمين إلا باليد اليمين،              ليس من 

ولا اليسرى إلا باليسرى، وكذلك الرجل ، وكذلك أصابع اليدين والرجلين ، ولا             
 ولا كاملة الأصابع بناقصة الأصابع أو مفصل من         ،تؤخذ الصحيحة إلا بالصحيحة   

  )٥(.الأصابع 

  ـــــــ

 .٤١٢ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج ، ٥٥٥، ٥٥٣ ص ،١١  ، لابن قدامةالمغني) ١(

 . ١٨، ١٨٤ ص ٨،بدائع الصنائع، للكاساني، ج٣٤٧ص  ، ٨ج البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم) ٢(
 .٤١٢ ص ١٨،تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي) ٣(
 .٥٥٦ص،  ١١ ، ج لابن قدامة، المغني١٥٦ ص٥، ج الكافي لابن قدامة) ٤(
 .١٦٩ص ،  ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج) ٥(
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 :فقهاء الشافعية

وتؤخذ اليد باليد، والرجل بالرجل، وكل أصبع بمثلها، وكل أنملة بمثلـها،            
وإن قطعت يده من الكوع أو المرفق ، فله أن يقتص من موضع القطع، وليس لـه                 

 . )١(عهأن يقتص من دونه، لأنه أمكن استيفاء حقه من موض
 :فقهاء الحنابلة

وحكم الرجل في القصاص من مفصلها، من القدم والركبة والورك حكـم            
 .اليد سواء

ولا تؤخذ كاملة بناقصة، ولا تؤخذ ذات أظفار بما لا أظفار لها، ولا ذات              
 . )٢(خمس أصابع بذات ربع

 :الأنثيين
 :فقهاء الحنفية

علوم فـلا يمكـن     لا يجب فيهما قصاص لأن كل ذلك ليس فيه مفصل م          "
وأما حلمة ثدي المرأة فينبغي فيها القصاص؛ لأن لها حداً معلوماً،           . استيفاء في المثل  

  .)٣(كالحشفة
 . )٤("فقالوا يجب القصاص فيهما عند مالك:  المالكية

 :فقهاء الشافعية
ويقطع الأنثيان بالأنثيين ولأنه ينتهى إلى حد فاصل يمكن القصـاص فيـه             "

 قطع إحدى الأنثيين وأمكن أخذها من غير إتلاف الأخرى          فوجب القصاص، وإن  
 . )٥("اقتص منه

 :فقهاء الحنابلة
الأنثيين يجري القصاص فيهما إن أمكن أخذها مع سلامة الأخرى ، وإذ لم             

  )٦(.يؤمن تلف الأخرى ،لم تؤخذ خشية الحيف
 ـــــــــــ 

 . ٤١٧ ص،١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج) ١(
 .٤١١ ص ١٨ ، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج١٥٩ ،١٦٥ ص ٥لكافي لابن قدامة، جا)٢(

 .١٨٥ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج)٣(
 .٢٤٧ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب، ج )٤(
 . ٤٢٨ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج)٥(
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 .٥٤٦ ص ١١المغني، لابن قدامة، ج)٦(
 :الذآر بالذآر

 :ذكر بالذكر عند المالكية والشـافعية والحنابلـة، لقولـه تعـالى           يؤخذ ال 
  ٌاصقِص الْجُرُوحو  له حداّ ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه مـن غـير             ولأن

حيف، ومنع الحنفية القصاص من الذكر إلا في قطع الحشفة لأا معلومة المقـدار،              
 :وهي على النحو التالي
 : عند فقهاء الحنفية

قصاص فيه لأنه ينقبض مرة وينبسط أخرى فلا يمكـن مراعـاة            لا يجب ال  
 . )١(المماثلة فيه، إلا في الحشفة

 . )٢( يجب فيه القصاص لأن له حداّ ينتهي إليه :فقهاء المالكية
 .)٣(بالمهزولة ويقاد ذكر الأغلف بذكر المختون، كما تقطع اليد السمينة :الشافعية

كر ، لأن له حد ينتهي إليه ، ويمكن القصاص فيه           يجري القصاص في الذ    :فقهاء الحنابلة 
  )٤.(ولا يؤخذ صحيح بأشل ، ولا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصيمن غير حيف 
 :شفر المرأة

 لا قصاص في  شفراء المرأة لأن كل ذلك ليس فيه مفصل معلوم فـلا                :فقهاء الحنفية   
 . )٥(يمكن استيفاء المثل

 . )٦(المرأة ، إلا الاجتهاد لا قصاص في أشفار :فقهاء المالكية
 :  رأيان:فقهاء الشافعية

 . لا قصاص فيهما لأنه لحم وليس لهما مفصل:الأول
 . )٧(" يعرف انتهاؤهما فوجب القصاص، لأما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين:الثاني

 

 ـــــــــ
 .١٨٥ ص ٨بدائع الصنائع للكاساني، ج) ١(
 .٢٤٦  ص٦مواهب الجليل، الحطاب، ج)٢(
  .٤٢٩ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج) ٣
 .٥٤٤ ص ،١١ج،، المغني، لابن قدامة ١٦٠ص ،  ٥الكافي لابن قدامة،، ج )٤(
 .١٨٥ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج)٥(
 .٢٤٧ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب، ج) ٦(
 .  ٤٢٩ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج)٧(



 ١٣١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :نابلةفقهاء الح
 : عند الحنابلة رأيان:الشفران

 :الأول
 . لا قصاص في هما؛ لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه

 :الثاني
فيهما القصاص؛ لأنه يعرف انتهاؤهما، فيجرى فيهما القصاص، كالشفتين وأجفان          

 . )١(العينين

 
 :الأليتان

 .)٢(هما النابتان بين الفخذ والظهر بجانبي الدبر 

 عند المالكية الشافعية  والْجُرُوح قِصاصٌ:  بالإليتين لقوله تعالىتؤخذ الإليتان

 :والحنابلة، ومتنع القصاص فيهما عند الحنفية، كما سنبين أدناه
 :فقهاء الحنفية

 . )٣( لا يجب القصاص فيهما لأما ليس لهم مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل
 : فقهاء المالكية

  .)٤( حد فاصل،فوجب فيها القصاص كأي عضو له مفصلولأما ينتهيان إلى
 : فقهاء الشافعية والحنابلة

 .)٥(وتؤخذ الإليتان بالإليتين، لأما ينتهيان إلى حد فاصل، كالشفتين
  ـــــــــ

 .٥٤٦ ص ١١ج ،المغني، لابن قدامة ١٦١ ص ٥ لابن قدامة ج،الكافي)١(
 .٤٤٠ ص ٩الشرح الكبير بهامش المغني ج) ٢(
 .١٨٥ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج)٣(
 .٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب، ج)٤(
 .١٦٠ ص ٥الكافي لابن قدامةج. ٤٢٧ ص١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج) ٥(



 ١٣٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :مستحق القصاص
 ـ               هصاحب الحق في طلب القصاص في جناية الأطراف هو المجني عليـه، لأن

 .  كان بالغاً عاقلاً هو الذي وقع عليه الاعتداء، هذا إن

 :واختلف الفقهاء في حال طالب القصاص صغيراً أو مجنوناً 

 
 :فقهاء الحنفية والمالكية

أن يلي استيفاء القصاص وليه أو وصيه لأن الاستيفاء ولاية نظر ومصـلحة             

كولاية النكاح ، فتثبت لمن كان مختصاً بكمال النظر والمصلحة في حق الصغير وهو              

 .)١(، وللوصي استيفاء المالالأموالا دون النفس يسلك بها مسلك الولي، ولأن م

 
 :فقهاء الشافعية والحنابلة

إن ولي الصغير أو المجنون ليس لهم حق استيفاء القصاص، لأن الغرض مـن              

القصاص التشفي ودرك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي أو الوصي، فينظر في             

 .)٢(لى أن يفيقالصبي إلى أن يبلغ وفي المجنون إ

والسبب في منع الفقهاء استيفاء الصغير والمجنون للقصاص ، لأما ليسا من            

لأن القصاص حق من الحقوق ولا بد لمن يلي اسـتيفاءه أن            .أهل استيفاء الحقوق  

  .)٣(يكون بالغاً عاقلاً

 
 ـــــــــــ

 .٢٥٢ ص ٦، مواهب الجليل، للحطاب ج ٨٦ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ١(

، معونة أولي النهى شرح منهى الإرادات، لابـن         ٤٤٣،  ٤٤٢ ص   ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج       ) ٢(

 ,١٧٣ ص ،٨ج، هـ١٤١٦ عبد الملك بن عبداالله بن دهيش، الطبعة الأولى لعام تحقيقالنجار، 

 . ١٨٥، ١٨٤ الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي، ص)٣(



 ١٣٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :ر السلطان في الأطرافاستيفاء القصاص بحضو
 :فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة

لا يستوفي القصاص في الأطراف إلا بحضور السلطان أو نائبـه، لخطـره،             

واحتياجه إلى نظر، وهو يؤدي إلى غيظ المجني عليه إلى التشفي من الجاني مما يترتب               

ه الحيف علـى    عليه سريان القصاص، أو تجاوز حدوده المشروعة، ولذا يتحمل من         

 .)١(الجاني أو يجني عليه بما لا يمكن تلافيه

 
 :فقهاء الحنفية

 ويجوز للمجني عليه أن يستوفي      ،لا يشترطون حضور السلطان في القصاص     

 لنفسه قضى القاضي به أم لا، بشرط أن يحسن الاستيفاء، أو أوكـل عنـه مـن                 

 . )٢(يحسنه
 

 :الترجيح 
 استيفاء القصاص إلا بحضور السلطان،      أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بعدم      

الجاني والمجني عليه حيث لايؤمن     : وذلك لأن حضور السلطان فيه مصلحة للجانبين      

حدوث الحيف في استيفاء القصاص بأن يأخذ المجني عليه أكثر من حقه وفي ذلـك               

جور على الجاني، مما يؤدي إلى تجدد الثأر مرة ثانية، فحضور السلطان يضمن لكل              

 .)٣(حقهطرف 

  ــــــــــــ

،الكـافي لابـن    ٤٨٥،الأشباه والنظائر، للسـيوطي ص      ٤٤٨ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج     ) ١(

  .١٨٣ ص ٨ الإرادات، لابن النجار جمنتهىمعونة أولى النهى شرح  /٥٥٠ ص١١قدامة،ج
 .٨٦ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٢(

 .١٨٨، ١٨٧قه الإسلامي ، العيساوي ، صالجناية على الأطراف في الف) ٣(



 ١٣٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :وقت قصاص الأطراف
 :عند الحنفية والمالكية والحنابلة 

 . )١(لا يحكم بالقصاص إلا بعد برء الجرح واستقراره
 

 : فقهاء الشافعية
 . )٢(يحكم بالقصاص على الفور ويستحب تأخيره إلى برء الجرح

ية والحنابلة، من عدم جواز وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالك
القصاص قبل البرء لأن حكم الجرح يتبين بالبرء، فلا يعلم حال الجناية إلا بعد البرء 

 .والاستقرار
 

 :سقوط القصاص في الأطراف
: فوات محل القصاص وثانياً   : يسقط القصاص في حالات ثلاث ، وهي أولاً         

 . )٣(العمد بالتفصيلالعفو، وثالثاً الصلح، وسبق الحديث عنها في القتل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــ
 ،  ٢ ج ،، بلغة السالك لأقرب المسالك الشـرح الصـغير، الـدردير   ١٨٨ص  ،   ٨ج، للكاساني   ،بدائع الصنائع ) ١(

 .١٧١ ص ٥، الكافي لابن قدامة، ج٣٩٢ص 
 . ٤٥٥ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج ) ٢(
  .٧٦ ، ٧٥قتل العمد صراجع ماجاء في فصل ال) ٣(



 ١٣٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 الفرع الثاني
 العقوبة البديلة في الجناية على الأطراف عمداً

 كعقوبة لما دون النفس إذا حلت محل القصاص، وتكون عقوبة أصلية            :الدية

 .)١(إذا كانت الجناية خطأ 

فإن امتنع القصاص، بسبب العفو أو الصلح، أو بسبب تعـذر المماثلـة في              

وبة البديلة، وهي تتمثل في الدية، وفي الأرش، و هو اسـم            القصاص، صير إلى العق   

 .)٢(للواجب من المال فيما دون النفس

 .)٣("الإرش ، دية الجراح " ويقول نجم الدين النسفي 

والدية هي العقوبة الأصلية في الجناية على مادون النفس خطأ ، في جنايـة              

 . ين كل واحدة في حينهاالأطراف أو المعاني أو الشجاج أو الجراح، على ما سنب
 : أنواع الدية 

 ".مائة من الإبل"دية كاملة وهي  ) أ(

إذا كانت أقل من الدية الكاملة تسمى الأرش وهـو          دية غير كاملة     ) ب(

 :نوعين 

 . أرش مقدر وهو ما حدده الشارع مقداره:النوع الأول

ى    أرش غير مقدر وهو ما لم يرد فيه نص وترك للقاضي تقديره ويسم            : النوع الثاني 

 . )٤(حكومة
 ــــــــــــ 

 .٧٧سبق تعريفها ، ص) ١(

 .٢٩٥ أنيس الفقهاء في الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، للقونوي، )٢(

 .٣٣٥ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، للنسفي ، ص)٣(

 .٤٠١، ص٢ بلغة السالك ، لأقرب المسالك ، الشرح الصغير ، للدردير ، ج)٤(
 



 ١٣٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

  :الأطرافدية مشروعية 
حديث عمرو بنِ حزمٍ ، عن أبيهِ عنْ جدّهِ ،، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه                

وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الديةُ،      «: وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في كتابِهِ       
 وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي البيضتينِ الديةُ، وفي الذكرِ الديـةُ، وفي             
الصُّلْبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومـةِ             

 وفي كـل    ثلثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عَشْرَةَ منَ الإبـلِ            
إصبع من أصابع اليد والرجل عشرون من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل، وفي               

  من الإبل ، وإن الرجل يقتل المرأة ، وعلـى أهـل الذمـة ألـف               الموضحة خمس 
 . )١(»دينار

 :ما تجب فيه دية آاملة
وتجب الدية كاملة بإزالة جنس منفعة العضو، أو بإبانته، أو إذهاب معناه مع             
بقاء الهيكل أو الصورة ، سواء كان ذلك عمدا بدلا من القصاص أو خطأ عقوبـة          

 .أصلية
 :فيها الدية أربعة أنواع والأعضاء التي تجب 

 .ما لا نظير له في البدن: النوع الأول
 .الأعضاء التي في البدن منها اثنان: النوع الثاني

 .الأعضاء التي منها في البدن أربعة: النوع الثالث
 .ما في البدن منه عشرة: النوع الرابع
 :وهو ما يلي.ما لا نظير له في البدن: النوع الأول

 الذكر أو الحشفة، الصلب، مسلك البول، مسلك الغائط،         الأنف، اللسان، 
الجلد، شعر الرأس، شعر اللحية، وسوف نبين الأمثلة على أخذ الدية في ما لا نظير               

 :له في البدن
وسوف نتناول الحديث عن كل واحدة على حدة موضحين رأي المذاهب           

 .الأربعة، ومقدار الدية، والأرش المقدر والأرش غير المقدر
 ـــــــــــ

، ٣٧٣، ص ٦السنن الكبرى للنسائي ، تحقيق عبد المنعم شلبي بمساعدة مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسـالة ج               ) ١(
، ٥٢،ص٨، في كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمر بن حزم في العقول ، وأيضاً في المجـتبى ، ج                   ٧٠٢٩رقم  

  .٨٤٩ ، ص٢وطأ جالم. وأخرجه الإمام مالك في كتاب العقول ، باب ذكر العقول



 ١٣٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 : الأنف

في الأنـف إذا أوعـب      "تجب الدية في مارن الأنف لحدث عمرو بن حزم          
 . عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة" جدعه الدية

ولقد اختلفوا في قطع المارن وقصبة الأنف فيرى الحنفية والمالكية الدية فقط            
إلا إذا قطع المارن فـبرىء ثم       وليس معها حكومة لأن المارن والقصبة عضو واحد         

قطع بعد البرىء القصبة ففيها حينئذ حكومة، وذهب المالكية إلى أن المارن إذا قطع              
بعضه يؤخذ ما نقص منه بحسابه من الدية، ولكن يقاس من المارن لا مـن أصـل                 

 . )١(الأنف
 :ويرى الشافعية والحنابلة

 . )٢( وحكومة في القصبة،أن على الجاني الدية في المارن
والأنف عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة ، والأخشم كالأشم في وجوب            

 وقطع جزء من    ، فلا يؤثر في دية الأنف     ،الدية لأن عدم الشم نقص في خير الأنف       
 . )٣(الأنف فيه من الدية بقدر الجزء المقطوع

 :اللسان
فيه  ولأن   ،)وفي اللسان الدية   (:تجب الدية في اللسان لحديث عمرو بن حزم       

 .جمالاً ومنفعة
 : فقهاء الحنفية

الدية كاملة في اللسان سواء استوعب قطعاً أو قطع منه ما يذهب بـالكلام              
كله،وان كان ذهب بعض الكلام ، بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومـة              

 .)٤(عدل، كما في لسان الطفل ، لأنه لم يوجد تفويت المنفعة على سبيل الكمال

  ـــــــــ

 .٢٦١ ص٦ جللحطاب، مواهب الجليل، ،١٨٩ ص ٨، جللكاسانيئع الصنائع، بدا )١(
 .٥٤٤ ص ١١،  المغني،لابن قدامة ج٤٠٩ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج)٢(
 .٢٦٣ ص ٢ جعبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي، )٣(
 .١٨٩ ص ٨ جللكاساني،بدائع الصنائع، )٤(



 ١٣٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :فقهاء المالكية
 ففيه الدية كاملة ، وكذلك إذا قطع منه ما منـع            ،طع اللسان من أصله   إذا ق 

الكلام، وإن لم يمنع من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد، مقياس دية اللسان في النطـق،               
فإن قطع بعض اللسان ولم يمنع من النطق ففيه حكومة، وإن منع النطق ففيه ديـة                

 . )١(كاملة لأا للنطق لا للسان
 :يةفقهاء الشافع

 ولو كان ألكن ، ولسان طفل وإن لم         ،تجب الدية  في اللسان الناطق سليم الذوق        
 . )٢(ينطق ، لأن فيه جمالا ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة

 :فقهاء الحنابلة
 وجبت الدية، وإذا ذهـب      ، تجب الدية في اللسان الناطق ، فإذا جنى عليه فخرس         

 وجب مـن    ،دية ، وفي للسان الطفل الدية،وإذا ذهب بعض الكلام        ذوقه وجبت ال  
 .)٣( ويعتبر ذلك بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا،الدية بقدر ما ذهب

 :الذآر
 "في الذكر الدية"تجب الدية في الذكر لحديث عمرو بن حزم 

 :فقهاء الحنفية
ماع، والحشفة يتعلق بها     الدية في قطع الذكر لأنه أبطل المنافع المقصودة، وهي الج         

 .  )٤( وقد زال كله بالقطع،منفعة الإنزال
 :فقهاء المالكية

بنسبة ما قطع من الحشفة لا من       أي   ؛وفي قطع بعض الحشفة يجب من الدية بقدره        
 .أصل الذكر

 . )٥(وفي ذكر العنين دية وأما ذكر الخنثى ففيه نصف الدية ونصف حكومة
 ـــــــــــ

 . ٢٦٠ ص ٦، للحطاب، جمواهب الجليل)١(
 .٦٢ ص ٤مغني المحتاج،للخطيب الشربيني، ج) ٢(
 . ١٣٠ ، ١٢٤ ص،١٢المغني، لابن قدامة، ج) ٣(
 .١٨٩ص ،  ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج) ٤(
 ,٤٠١ ص ٢بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي ج) ٥(



 ١٣٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :فقهاء الشافعية والحنابلة
،  وخصـياً    عنينـاً و  أو شيخاً   أيراً  تجب في الذكر الدية كاملة ولو كان صغ       

ولأن ذكر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج، وإنما الفائت الإيلاج والعنة عيب             
في غير الذكر، لأن الشهوة في القلب، والمني في الصلب، وليس الذكر بمحل لواحد              

وتجب . منهما فكان سليما من العيب بخلاف الأشل الذي تجب فيه حكومة عدل           
 وأحكام  ، وهو لذة المباشرة تتعلق بها     ،لحشفة الدية لأن معظم منافع الذكر     في قطع ا  

 . )١(الوطء تدور عليها
 : الصلب

  :فقهاء الحنفية
الجناية على الصلب إذا أدت إلى منع الجماع أو انقطاع المـني، أو سـلس               
البول تجب الدية كاملة لتفويت جنس المنفعة، وإذا أدت إلى إحديداب تجب الدية             

 . )٢(لة لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمالكام
 :فقهاء المالكية

الجناية على الصلب بكسره إذا منع المجني عليه القيام والجلـوس أو القيـام              
وحده تجب عليه دية كاملة، أما إذا أدت إلى منعه الجلوس فقط ، أو ذهب بعـض                 

 .) ٣(جلوسه وقيامه تجب عليه حكومة عدل
 كسر الصلب إذا جبر وعاد إلى حالته الأولى وجبـت علـى             في: فقهاء الشافعية 

الجاني حكومة للكسر، وإن احدودب ظهر المجني عليه وجبت حكومة لحدوبتـه،            
وإن أدى الكسر إلى ضعف مشي المجني عليه، وجبت حكومة على الجاني لنقصان             

 . )٤(مشيه
عضو ليس في    يوجب الدية إذا لم ينجبر؛ لأنه        هكسر الصلب وحد  : فقهاء الحنابلة 

البدن مثله فيه جمال ومنفعة، فتجب فيه الدية بمفرده كالأنف، وإن ذهب مشـي              
 وجبت ديتان على الجاني لأما منفعتان تجب الدية بذهاب كل           هالمجني عليه وجماع  

 . )٥(واحدة منهما منفردة
 ـــــــــــــ 

 . ١٤٦،١٤٧ص ،  ١٢، جالمغني، لابن قدامة.٦٧ ص ٤مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج) ١(
 .٣١١ ص ٧بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٢(
 .٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج) ٣(
 .٧٤ ص ٤مغني المحتاج، للشربيني ج) ٤(
 . ٤٨ ص ٦، كشاف القناع، للبهوتي ج١٤٧ ص،١٢المغني، لابن قدامة ج) ٥(
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 النوع الثاني
 دية ما في الإنسان منه اثنان

 والأذنين، والشفتين،   ،كالعينين: ان منها ما هو اثنان    الأطراف التي في الإنس   
واليدين، والرجلين، والحاجبين، واللحيين ، والأنثيين ، والأليتين ، وحلمتي المرأة،           

 .والثديين
 :دية العينين

في العينان منفعة للبصر، وفيهما الجمال ولذلك فهما من أعظـم الجـوارح           
ة يختلف الحكم فيها تبعاً لكل حالـة علـى          نفعاً، وفي الجناية عليهما أحوال متعدد     

 :النحو التالي
 :دية العينين السليمتين : أولاً

 تجب فيهما الديـة     ،لقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الجناية على العينين السليمتين         
لحديث عمرو بن حزم المتقدم الذي جاء فيه عن النبي صلى االله عليه وسـلم           كاملة

، وفي العين الواحدة نصف الدية لما روي عـن الرسـول            "ةوفي العينين الدي  : "قال
وفي العينين الديـة وفي إحـداهما       : (صلى االله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم        

 . )١ ()نصف الدية
ولأن فيهما منفعة وجمالاً ففي تفويتها تفويت جـنس المنفعـة أو كمـال              

 . )٢(الجمال، وفي تفويت إحداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية
 :عين الأعور: ثانياً

في قلع عين الأعور نصف الدية، والفائت بقطع أحداهما النصـف           : الحنفية
 . )٣(فيجب فيه نصف الدية

 :فقهاء المالكية
في عين الأعور دية كاملة، إن فقأ سالم العين أعور فله القود أو أخذ ديـة                

 . )٤(كاملة وإن فقأ أعور من سالم مماثلته فله القصاص أو الدية
 ــــــــ

 ).١(، حاشية رقم ١٣٤سبق تخريجه ، ص)١(
 .١٩٤ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٢(
 .١٩٤ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٣(
 ٢٤٩ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج) ٤(
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 :فقهاء الحنابلة
إذا قلعت عين الأعور تجب الدية كاملة ؛ولأن قلع عين الأعور تتضـمن إذهـاب               

 .)١(ت الدية كما لو أذهبه من العينينالبصر كله فوجب
 العين القائمة وهي شكلها كشكل الصحيحة؛ ولكن صاحبها لا يبصر بهـا،             :ثالثاً

والواجب فيها حكومة عدل، ولأن المقصود من العين المنفعة ولا منفعة فيهـا ولا              
 .زينة، وليس فيها أرش مقدر

 ـ                ين الأعـور   وما عدا عين الأعـور والقائمـة فـلا يفـرق الفقهـاء بـين ع
ولا فرق بين أن تكون صغيرتين أو كبيرتين أو مليحـتين،           )٣(والأخفش)٢(والأعمش

 . )٤(أو قبيحتين، أو صحيحتين، أو مريتضتين؛ لآن النفع بالق في أعين هؤلاء 
 :دية اليدين 

في إبانة اليدين تجب الدية كاملة عند الفقهاء الأربعة لحديث عمرو بن حزم المتقدم              
" وفي اليد خمسون من الإبل    : " عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        الذي جاء فيه  

 .وبيان مقدار الواحدة بيان للاثنين
 :واختلف الفقهاء في حد اليد الذي تجب الدية في قطعها على قولين

  :القول الأول
أن حد اليد الكوع، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن االله              

وكان الواجب في قطع     )٥(والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيدِيهُما      :تعالى لما قال  
يد السارق من الكوع فتجب فيها الدية إن قطعت من الكوع، وتجب في الزائـدة               

 ءوبعض فقها   وبه قال الحنفية والشافعية    ،حكومة، بعد أخذ الدية كاملة عن اليدين      
 . )٦(المذهب الحنبلي

 ـ ـــــــــــ
 .١١٠، ١٠٦ ص ١٢المغني، لابن قدامة ج) ١(
ألّا تزالَ العين تُسِيل الدمع ولا يَكـادُ        : والعَمَشُ. الفاسد العين الذي تَغْسِقُ عيناه، ومثله الأَرْمَصُ      : الأَعْمَشُ"هو  ) ٢(

 .٣٢٠ ص٦، جللسان العرب. " العَمَش ضَعْفُ رؤْية العين: الأَعْمشُ يُبْصِرُ بها، وقـيل
 .٢٩٨ ص٦ جللسان العرب" ضعف فـي البصر وضيق فـي العين؛ : الـخَفشُ "وهو) ٣(
 .١٠٣ ص١٢المغني، لابن قدامة، ج) ٤(
 .٤١سورة المائدة الآية) ٥(
 ١٨، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج      ٣٣٠ ص ٧ اية المحتاج، للرملي ج    ،٢٧ ص ٨المغني، لابن قدامة ج    )٦(

 .١٤٠، ١٣٨، ص١٢، المغني ، لابن قدامة ، ج٥٤٨ ص ٥،كشاف القناع، للبهوتي ج٤١٧ص
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 :القول الثاني
إن حد اليد ينتهي إلى المنكب، وبه قال المالكية وجمهور الحنابلة، واحتجوا            

 ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى        )١(وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ    : بقوله تعالى 
  )٢ ( إلى هذا الموضعالمناكب، فلو لم يكن هذا حدها لما مسحوا

 :دية الرجلين
في إبانة الرجلين الدية الكاملة عند الفقهاء وفي الواحدة نصف الدية لحديث            

وفي الرجـل   :" عمرو بن حزم المتقدم الذي جاء فيه عن النبي صلى االله عليه وسلم            
ولأن فيهما جمالاً ظاهراً ومنفعة كاملة وليس في البدن مـن           " الواحدة نصف الدية  

  )٣ (ما غيرهما، فكان فيهما الدية كالعينينجنسه
 

 :دية الشفتين
تجب الدية كاملة في إبانة الشفتين عند الفقهاء الأربعة لحديث عمرو بـن             

وذلك " وفي الشفتين الدية  : "حزم الذي جاء فيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          
تمسكان الريق، ويـنفخ    لما فيها من الفوائد الجمة، فهما تمنعان عن الفم ما يؤذيه، و           

 .بهما، ويتم بهما الكلام
وفي قطع إحدى الشفتين نصف الدية، لأن كل زوجين في البدن يجب فيهما             
كمال الدية ، ففي إحداهما نصفها كاليدين والرجلين، وإن قطع الجـاني بعـض              

 .)٤(الشفة، فيقاس المقطوع من الشفتين، ويقدر له بحسب ذلك
 ــــــــــ

 .٧الآية : دة سورة المائ) ١(
 .١٣٩ ص ١٢المغني ، لابن قدامة ج. ٢٥٩ ص ٦طاب جحشرح مواهب الجليل، لل) ٢(
، الأشـباه والنظـائر،     ٢٥٩ ص   ٦، شرح مواهب الجليل، للحطـاب ج      ١٩٤ ص ٨بدائع الصنائع للكاساني، ج   )٣(

 .١٤٨ ص ١٢، المغني، لابن قدامة ج٤٨٧للسيوطي ص 
، الأشـباه والنظـائر،     ٢٥٩ ص   ٦شرح مواهب الجليل، للحطاب ج    ،  ١٩٠ ص   ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج   ) ٤(

 .١٢٤، ١٢٢، ص١٢ج، المغني، لابن قدامة ٤٨٦للسيوطي ص 
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 :الثديان والحلمتان للمرأة
في ثدي المرأة دية كاملة، لأن فيهما جمالاً ظـاهراً، ومنفعـة كـبيرة، وفي               

مـا الديـة عنـد      الواحدة منهما نصف الدية، وفي حلمتي الثديين إذا قطعتا، ففيه         
، خلافاً لمذهب مالك الذي قيد وجوب الديـة         )٣( والحنابلة )٢( والشافعية )١(الحنفية

 .فيهما بانقطاع اللبن أو فساده، ففيهما حكومة
 ،)٤(وفي ثدي الرجل وحلمتيه فليس فيهما إلا الحكومـة، عنـد الحنفيـة            

 الواجب في ثدي     ، إلا مذهب الأمام أحمد الذي يرى أن        )٦(والشافعية، )٥(والمالكية
 ونصفها في الواحدة منهما، لأن فيهما جمالاً وليس في البدن           ،الرجل وحلمته الدية  

 وما وجب فيه الدية في المرأة وجب فيه مـن           ،غيرهما، فقد وجبت ديتهما في المرأة     
  .الرجل
 :الأنثيان

  )٩(والشـافعية  )٨( والمالكيـة   ، )٧(تجب فيهما الدية كاملة عنـد الحنفيـة       
" وفي البيضـتين الديـة    "لحديث عمرو بن حزم المتقدم الذي جاء فيه          )١٠(لةوالحناب

 .ويجب في إحداهما نصف الدية كالعين، لأن فيهما الجمال ومنفعة عظيمة
  ـــــــــ

 .١٩٠ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج)١(
 .٦٦ ص٤مغني المحتاج، للشربيني ج) ٢(
 .١٤٤، ١٤٢ ص ١٢المغني، لابن قدامة ج)٣(
 ١٩٠ ص ٨ بدائع الصنائع، للكاساني ج)٤(
 .٢٦١ ص ٦شرح مواهب الجليل، للحطاب ج) ٥(
 .٦٢ص ٤ مغني المحتاج،للشربيني ج)٦(
 .١٩٠ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٧(
 .٢٦١ ص ٦شرح مواهب الجليل، للحطاب ج)٨(
 .٦٧ ص ٤مغني المحتاج، للشربيني ج) ٩(
 .١٤٧،١٤٨ ص١٢المغني، لابن قدامة ج) ١٠(
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 :ما في البدن منه أربعة
 :والأهداب) الجفون(أشفار العينين 

شفر العين وهو ما نبت عليه الشعر وأصل منبت الشـعر في            : الشفر بالضم 
 . )١(الجفن، والجمع أشفار

  :فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة
 تجب الدية فيها لأن فيهما جمالاً كاملاً ومنفعة كاملة، ولأا تحفظ العين من            
كل ما يؤذيها، وبدوما يصبح منظر الإنسان قبيحاً فوجبت فيها الدية وفي كـل              
واحد منهما ربع الدية سواء الأعلى أو الأسفل كاليدين،وأن قلع الجاني الأجفـان             

  .)٢(مع العينين وجب عليه ديتان
  :فقهاء المالكية

الـنبي  الواجب في إبانة الجفون حكومة، لأنه لم يعلم فيها دية مقدرة عـن              
 . )٣(صلى االله عليه وسلم

 :الأهداب
 وفي كل واحدة الربع إذا لم تنبـت         ،في أهداب العينين الأربعة الدية كاملة     

لأن فيهما تفويت منفعة البصر والجمال على الكمال، وإذا زالت تبعـاً لـذهاب              
 . )٤(الأجفان فليس عندهم إلا دية واحدة

 : لأجفان وجهان إذا زالت الأهداب تبعاً لزوال ا:الشافعية
 لا يجب للأهداب حكومة، لأنه شعر نابت في العضو المتلف، فلا يفـرد              :أحداهما

 .بالضمان كشعر الذراع
  .)٥( يجب للأهداب حكومة مع دية الأجفان:الثاني

 ـــــــــــــ
 .)باب الشين (٤١٨ ص ٤ ج، لابن منظور،لسان العرب) ١(
  .١١٤ ص ١٢المغني، لابن قدامة ج، ١٩٠ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج) ٢(
 .٢٤٧ ص ٦شرح مواهب الجليل، للحطاب ج) ٣(
 .١١٣ ص١٢، المغني، لابن قدامة ج١٩٠ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٤(
 .٦٢ ص٤مغني المحتاج، للشربيني ج ) ٥(

 :ما في البدن منه عشرة فأآثر
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ليدين أو الـرجلين    ، بإبانة أصابع ا    )١(تجب الدية كاملة عند الفقهاء الأربعة     
كلها، وتتوزع الدية بين الأصابع العشرة بالتساوي دون تمييز بينهما ففي كل إصبع             

  عـنْ    )٢( "في كل إصبع عشر من الإبل     (لحديث عمرو بن حزم     . عشرة من الإبل  
مِنَ الإبِلِ   أَصَابِعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ       دية فيَ«: ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ ، قالَ رَسُولُ االله         

  .)٣(»لِكُلِّ إصبع
 :دية الأنامل

 :فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة
وتوزع دية الأصابع على الأنامل، ففي كل أنملة ثلث دية الإصبع، وهـي             
ثلث من الإبل وثلث بعير، لأن الإصبع يتكون من ثلاث أنامل إلا الإبهـام، فإنـه                

وفي إبانـة   . الإبهام أي خمس من الإبل    يتكون من أنملتين، ففي كل أنملة نصف دية         
 ). ٤(الإصبع الزائدة و الأنملة المشلولة حكومة ، لأنه إتلاف جمال من غير منفعة

 :قولين: فقهاء المالكية
 . وفي كل واحد نصف دية الإبهام، وهو أن الإبهام أنملتين:القول الأول

 .ع الأخرى فديتها كدية أنامل الأصاب، في الإبهام ثلاثة أنامل:الثاني
ويرى المالكية أن الأصبع الزائدة إذا كانت قوية كالأصلية، فديتها كدية الأصلية،            
وإن لم تكن قوية بأن كانت ضعيفة ، فالواجب فيها حكومة بشرط انفرادهـا في               

 .)٥(القطع، وإن لم تنفرد في القطع بأن قطعت مع الكف فلا شيء فيها
  ــــــــ

، ٤٠٢ ص ٢، بلغة السالك لأقرب المسالك الشرح الصغير، للدردير ج١٩٤ ص ٨ جبدائع الصنائع للكاساني،) ١(
 .١٤٩ ص١٢، المغني، لابن قدامة ج٦٦ ص ٤مغني المحتاج، للشربيني ج

 . ١، حاشية رقم ١٣٤سبق تخريجه ، ص) ٢(
 الأصابع، الجامع الصحيح ، سنن الترمذي ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، كتاب الديات ، باب ما جاء في دية) ٣(

 .حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي ١٣٩١، ٨،ص٤ج
 .١٤٨ ص١٢المغني، لابن قدامة ج ٦٦ ص ٤مغني المحتاج،للشربيني ج, ١٩٤ ص ٨بدائع الصنائع للكاساني، ج )٤(
 .٤٠٢ ص ٢بلغة السالك لأقرب المسالك الشرح الصغير، للدردير ج) ٥(

 :دية الأظافر: ثانياً



 ١٤٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

نفية والمالكية والشافعية، إلى أن الواجب في الظفر يرى جمهور الفقهاء من الح
 .)١(إذا قلع ولم ينبت مكانه ظفر جديد حكومة، لأنه لم يرد فيه نص بتقدير ديته

 .)٢(إذا نبت مكانه ظفر جديد ففيه التعزير فقط: ويرى المالكية
أن الواجب في الظفر إذا قلع ولم يعد، أو عاد مكانه ظفر أسـود              : الحنابلة

 .)٣(ية الإصبعخمس د
 

 :دية الأسنان: ثالثاً
الواجب في أرش السن السليمة خمس من الإبل لحديث عمرو بـن حـزم              

وفي السن خمس من    : "المتقدم الذي جاء فيه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           
  .)٤("الإبل

والأضراس والأنياب ، فأكثر أهل العلم أا مثل الأسنان، وفي جميع الأسنان            
  .)٥(ضراس الديةوالأ

 .)٦(وتتم الدية السن باسودادها ، ثم قطعها بعد إسودادها دية أيضاً

                                                 

 .١١٩   مراتب الإجماع لابن حزم ، ص (١)
 .٢٧٧، ص٤   الشرح الكبير ، للدردير، ج (٢)
 .٣١٥، ص٣شرح منتهى الإيرادات ، للبهوتي، ج     (٣)

 .١، حاشية ١٣٤ريجه ، ص  سبق تخ (٤)

 .١٣١، ١٣٠، ص١٢  المغني ، لابن قدامة ، ج (٥)

 .٤٨٤ التلقين ، القاضي عبد الوهاب بن نصر، ص (٦)



 ١٤٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني
 المطلب الأول

 ضمان الجناية على المعاني عمداً
إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعياا ، فهي تفويت السمع والبصر والشم            

 لون السن إلى السـواد      والذوق والكلام والجماع والإيلاج والبطش والمشي وتغير      
والحمرة والخضرة ونحوهما مع قيام المحل الذي تقوم بها هذه المعاني ويلحـق بهـا               

 .)١(إذهاب العقل
 :لقد اختلف الفقهاء في القصاص إذهاب منفعة معاني الأطراف على النحو التالي

 وتجـب   ، ولا في ذهاب المعاني    ، لا يجب القصاص عندهم في الفعل      :فقهاء الحنفية 
 . )٢(لدية لأن القصاص على وجه التماثل غير ممكن ا

  :فقهاء المالكية
فرق المالكية بين ما إذا كان الفعل يجب فيه القصـاص أو لا يجـب فيـه                 

خر كبصر  آالقصاص،إن جرح شخص شخصا ، وذهب بسبب ذلك الجرح شيء           
أو سمع أو شم أو ذوق أو عقل اقتص من الجاني لذلك الجرح ؛ فإن حصل فيه مثل                  
ما حصل في المجني عليه من ذهاب العقل أو السمع أو البصر أو غير ذلـك أو زاد                  
فقد حصل المطلوب ، فإن لم يحصل فيه مثل ما حصل في المجني عليه فإنـه يكـون     

 .)٣(على الجاني الدية
  :فقهاء الشافعية

 وشخصت ، فإنه يلطمه     ، وابيضت عينه  ،إذا لطمه الجاني فأذهب ضوء عينيه     
ذهب ضوء عينيه فابيضت وشخصت استوفى حقه، وإن لم تبـيض ولم            مثله، فإن أ  

 .   )٤(تشخص ، فإن أمكن معالجة العين حتى يبيض ويشخص فعل
والأصل أنه لا قصاص في تفويت منفعة معاني الأطـراف لعـدم إمكـان              
الاستيفاء، ولكن معظم الفقهاء لا يرون مانعاً من محاولة القصاص، فـإن أمكـن              

  .)٥(خذ المجني عليه حقه، وإن لم يتمكن ألزم الجاني بالديةالاستيفاء، فقد أ
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٦ص ٨نائع، للكاساني جصبدائع ال)١(
 . وما بعدها١٩٠، ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج)٢(
 .٢٤٨ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج)٣(
، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعـي       ٣٣٤ ص   ٧،اية المحتاج، للرملي ج   ٢٩ص  ٤مغني المحتاج،للشربيني ج     )٤(

 .٤٦٣ ص ١٨ج
 .٢٣٢ ص ٢جعبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، )٥(



 ١٤٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :فقهاء الحنابلة
إذا كان الفعل يجب فيه القصاص استوفى القصاص في الفعل، وان جنى عليه             
جناية ذهب بها ضوء عينيه، فكانت مما يجب به القصاص، كالموضحة، اقتص منها             

إن ذهب ضوء عينيه فقد استوفى حقه، وإن لم يذهب عولج بما يزيل الضـوء ولا                ف
 .)١(وإن ذهب بصره بجناية لا قصاص فيها، وجبت عليه الدية.يذهب بالحدقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 
 
 
 
 

 ـــــــــ
 . ١٢١ ص ٦، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ج١٧٧ ،١٧٦ ص ٥الكافي لابن قدامة، ج)١ (



 ١٥٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لمطلب الثانيا
 دية إذهاب المعاني

 

تجب الدية كاملة عند بقاء الطرف وذهاب منفعته المقصودة على الكمـال،         
والطرف إذا ذهب بمنفعته لا تجب فيه إلا دية واحدة، لأن المنافع تابعة للأطـراف               
تذهب بذهابها كما لو أتلف الجاني العينين فذهب ببصرهما، لم تجب عليه إلا ديـة               

فإن جـنى   . دية العينين، وكذلك مثلها بقية منافع الأطراف الأخرى       واحدة وهي   
 .)١(عليه ، فأذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه ، وجب أربع ديات مع إرش الجرح

ومنفعة الطرف منها ما هو حاسة، كسمع والبصر والشم والذوق واللمس، 
 .ومنها ما هو معني كالمشي والبطش والعقل والنطق

 المطلب عن المنافع المتفـق والمختلـف عليهـا في           وسوف نتحدث في هذا   
 .وجوب دية العضو كاملة في ذهابه

 

 :المنافع المتفق على وجوب آمال الدية فيها: أولاً
 :دية السمع

تجب الدية كاملة في تفويت منفعة السمع الدية ونقل ابن المنذر إجمـاعهم             
 . )٢(على ديتها

الدية، وإن قطع الأذنـين     وإذا ذهب  السمع من أحد الأذنين وجب نصف          
وأذهب السمع، وجبت ديتان ، وإن ذهب بعض السمع،فإن قدر علـى تقـديره              

 . )٣(حسبت نسبته من الدية، وإلا ففيه حكومة
خلافاً للمالك الذي لا يرى في الأذنين إذا قطعتا مـع بقـاء السـمع إلا                

 . )٤(الحكومة
 ـــــــــــ

 .١٥٣، ص١٢ المغني،لابن قدامة ، ج )١(
 .١١٧ص  المنذر، لابنالإجماع ) ٢(
 ، ٧٠ ص ٤، مغني المحتاج، للشربيني ج١٨٩ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٣(
 .٤٠٣ ص ٢بلغة السالك لأقرب المسالك، للدردير ج) ٤(



 ١٥١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :دية البصر
تجب الدية كاملة في الجناية على ذهاب البصر من العيـنين عنـد الأئمـة               

ية بذهابهما وجبت بإذهاب نفعها ، وفي بصر        الأربعة، لأن كل عضوين وجبت الد     
العين الواحدة نصف دية لأن ما أوجب الدية في إتلافهما أوجب نصف الديـة في               

 . )١(إتلاف أحدهما،  كالجناية على اليدين بالشلل
 :الشم

تجب الدية الكاملة عند إتلاف الشم عند فقهاء الحنفية والمالكية والشـافعية            
تختص بمنفعة مقصودة فتجب بإتلافها دية كالسمع والبصر،        والحنابلة، لأا حاسة    

وإذا ذهب شمه من أحد منخريه ففيه نصف الدية وإذا قطع الجاني أنف المجني عليـه     
فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف فـلا تـدخل ديـة أحـداهما في                  

 . )٢(الآخر
 :الكلام

ة الأربعة ، ولأنـه إتـلاف    وفي تفويت منفعة الكلام الدية كاملة عند الأئم       
للمنفعة المقصودة،ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته، فأشبه الجنايـة           
على اليدين بالشلل أو العين بالعمى، وإن ذهب بعض الكلام وجب مـن الديـة               

 . )٣(بقدره، لأن ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها كالأصابع
 : العقل

لى غيره من الأجناس فبه تدرك حقائق الأمـور         وهو ما فضل به الإنسان ع     
وبه يزن الإنسان جميع أموره وتصرفاته، وبه يعرف الإنسان ما ينفعه ويضره، ولذا             
أجمع الفقهاء الأربعة، أنه في حال الجناية على الإنسان ، فذهب عقله فإن في ذلك               

 .)٤(الدية كاملة
  ـــــــــــــ

هــ، مغـني    ١٤١٢،  ٢٦٠ ص   ٦،شرح مواهب الجليل، للحطاب ج      ١٨٨ ص   ٨بدائع الصنائع،للكاساني، ج  ) ١(
 .١١٢، ١٠٧ ص ١٢، المغني، لابن قدامة ج٧٠ ص ٤المحتاج، للشربيني ج

، مغني المحتـاج،    ٤٠٠ ص   ٢ ، بلغة السالك لأقرب المسالك، للدردير ج       ١٨٩ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج   ) ٢(
 .١١٩ ص ١٢، المغني، لابن قدامة ج٧٠ ص ٤للشربيني ج

مغـني المحتـاج،    . ٢٦٠ ص   ٦شرح مواهب الجليل، للحطـاب ج      . ١٩٠ ، ص  ٨ج  بدائع الصنائع، للكاساني،  ) ٣(
 .١٢٤ ص ١٢، المغني، ج٧٢ ص ٤للشربيني ج

، المغني، لابن قدامة،    ٦٨ ص   ٤، مغني المحتاج، للشربيني ج    ٤٠٠ ص   ٢بلغة السالك لأقرب المسالك، للدردير ج     ) ٤ (
 .١٥١ص ١٢ج



 ١٥٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :النكاح
لدية كاملة في تفويت منفعة الجماع عند المذاهب الأربعة، لأنه مـن            تجب ا 

المنافع المقصودة، فمن فعل بشخص فعلاً أفسد عليه انتصاب ذكـره وأصـبح لا              
يتمكن من فعل الجماع، وكذلك إبطال الالتذاذ بالجماع، وبطلان القدرة علـى            

 ). ١(الجماع، وفي تفويت الإحبال تجب الدية كاملة
 :اللمس

قوة منبثة بواسطة الأعصاب على ظهر البدن لها منافع عظيمة وجليليـة            هو  
 ). ٢(فبها تدرك الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة ونحوها، وفي إتلافه الدية كاملة

ومثل هذه المعاني والمنافع يمكن إدراكها في المجني عليه بالمعالجة الحسية لنقف علـى              
 فإنه يعرف فوات البصر بأن يلقى بين أيدي         حقيقة وجودها، وعلى سبيل المثال ،     

المجني عليه حية، والإنسان بطبعه مجبول على الخوف منها، فإن هرب أو اضـطرب              
وكذلك في السمع والشـم ؛      . وأخذته رعدة ، فإنه يعلم أن بصره باق على حاله         

 .)٣(ليحكم له بعدها بالقصاص أو الدية على الخلاف بين العلماء في ذلك
 

 :لمعاني التي اختلف الفقهاء في ديتهاا: ثانياً
 :الذوق

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه تجب الدية كاملة في الجناية علـى             
الإنسان وإفساد ذوقه بالكلية، وهي منفعة مهمة وضرورية لمعرفة المذاق من حلاوة            

 ـ            ة ومرارة وحموضة وعذوبة، وأوجب الفقهاء كمال الدية ؛ لأنه أتلف عليه حاس
 . )٤(لمنفعة مقصودة كما لو أتلف عليه الكلام أو السمع أو البصر

 ـــــــــ
، مغني المحتاج، للشربيني    ٢٦٠ ص   ٦، شرح مواهب الجليل، للحطاب ج     ١٨٩ ص   ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج     ) ١(

 .١٤٧ ، ١٤٦ ص ١٢، المغني، لابن قدامة ج٦٧ ص ٤ج
 ،٧٥ ص ٤، مغني المحتاج، للشربيني ج٤٠٠ ص ٢بلغة السالك لأقرب المسالك، للدردير ج) ٢(
 .هـ١٤١٧، ١٤٢ص  أمير عبد العزيز الفقه الحنائي في الإسلام،)٣(
 .٤٦٨، الأشباه والنظائر،للسيوطي ص ١٨٩ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني ج )٤(



 ١٥٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :الصعر
قَـه  مَيْلٌ في الوجهِ، أو في أحدِ الشِّقَّيْنِ،وهو داءٌ في البَعِيرِ، يلـوِي عُنُ            "هو  
 .)١("أمالَهُ عن النَّظَرِ إلى الناسِ تَهاوُناً من كِبْرٍ، ورُبَّما يكونُ خِلْقَـةً           : منه،وأصْعَرَهُ

فمن جنى على إنسان جناية     . )٢("ولا تصعر خدك للناس   : "كما جاء في قوله تعالى    
فعوج عنقه حتى صار عنقه في جانب، فما يترتب عليه من ضمان فقـد اختلـف                

 :ى قولينالفقهاء في ذلك عل
 :القول الأول

وهو رأي أبي حنيفة وأحمد يقولان فيه الدية كاملة، لأن فيه أذهب الجمال             
 . )٣(على الكمال فوت منفعة مقصودة فوجبت الدية

 :القول الثاني
 ، ويرون أنه ليس فيه الدية ، وإنما فيه حكومة لأنه إذهاب جمال              )٤(المالكية

 .من غير منفعة فوجبت فيه الحكومة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــ

 .٤٥٦ ص ٤ ج لابن منظورلسان العرب،) ١(



 ١٥٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .١٨الآية : سورة لقمان ) ٢(
 .١٥٤، ١٥٣، ص١٢ج، المغني، لابن قدامة ١٨٩ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٣(
 .٢٦٢ ص ٦مواهب الجليل، الحطاب ج) ٤(



 ١٥٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثالث
 الضمان في الشجاج عمداً

 
 .والوجه خاصةجراح الرأس  )١(يقصد بالشجاج

وسوف نتناول في هذا المبحث الحديث ، تعريف الشجاج، القصاص في الموضحة ،             
 .وفي القصاص في ما بعد وما قبل الموضحة

 . تعريف الشجاج في المذاهب الأربعة:أولاً
 . القصاص في الموضحة:ثانياً
 : القصاص في ما بعد الموضحة:ثالثاً
 .  القصاص في ما قبل الموضحة:رابعاً
 :تعريف الشجاج في المذاهب الأربعة : أولاً 

 : فقهاء الحنفية
 . )٢(الشجاج عند أبي حنيفة أحد عشر شجة

 . ولا يظهر منها الدم،وهي التي تخرص الجلد أي تشقه: الخارصة/ ١
 . ولا يسيل كالدمع في العين،وهي التي يظهر منها الدم: الدامعة/ ٢
 .وهي التي يسيل منها الدم: الدامية/ ٣
 .وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه: الباضعة/ ٤
 .وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب البضعة: المتلاحمة/ ٥
 .وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم : السمحاق/ ٦
 .وهي التي تقطع الجلدة المسماة السمحاق وتوضح العظم : الموضحة/ ٧
 . شم العظم أي تكسرهوهي التي: الهاشمة/ ٨
 .وهي التي تنقل العظم بعد كسره : المنقلة/ ٩

 . وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ ،وهي التي تصل إلى أم الدماغ: الآمة/ ١٠
 . وتصل إلى الدماغهوهي التي تخرق تلك الجلد: الدامغة/ ١١

  ـــــــ

 .٣ ص ٩المبدع في شرح المقنع لابن المفلح ج)١(
 .١٦٦ ص ٨لصنائع، للكاساني،ج بدائع ا)٢(



 ١٥٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :فقهاء المالكية
 : الشجاج عند المالكية هي 

 . ملطاة/ ٦. المتلاحمة / ٥. الباضعة/ ٤. السمحاق/ ٣. الخارصة/ ٢. دامية/ ١
 . )١(الدامغة/ ١٠. الآمة/ ٩. المنقلة/ ٨. الموضحة/ ٧

 : فقهاء الشافعية والحنابلة
عند أبي حنيفة ويعترفون بمـا دون        يحذفان الدامية    االشجاج عشرة فقط وهم   

وكما يسمي الشافعي وأحمـد     ،  )٢(ذلك، مع تغير الحنابلة للدامية ويسموا بالبازلة      
 . )٣(الآمة بالمأمومة

 
 : القصاص في الموضحة: ثانياً

 :فقهاء الحنفية
 ولأنـه يمكـن     والْجُرُوح قِصاصٌ   :  فيها القصاص لعموم قوله تعالى      

 . )٤(ى سبيل المماثلة، لأنه حداً انتهت إليه السكين وهو العظم استيفاء القصاص عل
  :فقهاء المالكية

 ويقتص من موضحة أوضحت عظـم الـرأس         ،يجب القصاص في الموضحة   
 . )٥(والجبهة والخدين وكابرة

 :فقهاء الحنابلة
يجوز القصاص في الموضحة وهي كل جرح ينتهي إلى عظم فيمـا سـوى              

في الموضحة قدرها طـولا وعرضـا ، ولا  يمكـن في             ويجب  . )٦(الرأس والوجه   
الموضحة إلا بالمساحة فإن كانت في الرأس حلق موضعها من رأس المجني ، وعلـم               

 .)٧(القدر المستحق بسواد أو غيره ، ثم اقتص
 ـــــــــــ

 .هي شجة بينها وبين العظم قشرة رقيقة: ، والملطاه ٢٤٦ص ٦شرح مواهب الجليل، للحطاب ج) ١(
 .٣ ص ٩ المبدع في شرح المقنع، لابن المفلح ج)٢(
 .٤٠٢ ص ١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي  ج .٨ ص ٩المبدع في شرح المقنع ج)٣(
 .١٨٦ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني ج)٤(
 .٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل،للحطاب ج)٥(
 .٥٣٢ ص ١١المغني،لابن قدامة ج)٦(
 .   ١٥٠ ص ٥الكافي لابن قدامة ج )٧(

 



 ١٥٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :القصاص في ما بعد الموضحة: ثالثاً
 .وهي الهاشمة والمنقلة والآمة الدامعة

 . )١(الاستيفاء فيه على وجه المماثلة عند الحنفيةلتعذر  ليس فيها قصاص :فقهاء الحنفية

قصاص في هشـم    فتعذر   والمنقلة شم وتنقل بعد الهشيم       ،لأن الهاشمة شم العظم   
 . العظم

  :)٢(فقهاء المالكية
 .لا قصاص في ما بعد الموضحة

 ). ٣( لا يجب القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج:فقهاء الشافعية والحنابلة
 :القصاص في ما قبل الموضحة: رابعاً

 :مختلف فيه
 :فقهاء الحنفية

يرى الحنفية أنه لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن             
 الأصل أن القصاص واجب في الموضحة أو        القصاص في السمحاق، وذكر محمد في     

 السمحاق والباضعة والدامية، لأن استيفاء المثل ممكن بقيـاس الجراحـة طـولا             
 .  )٤(وعمقا

 :فقهاء المالكية
 القصاص، وهي ستة ثلاثة متعلقة      لإمكانيرون إمكانية القصاص فيها جميعاً      

الباضعة، والمتلاحمـة،   و(،وثلاثة باللحم   ) الدامية، والحارصة، والسمحاق  (بالجلد  
 . )٥()ةاطلوالم

 ــــــــــــ
 .١٨٦ ص ٨بدائع الصنائع،للكاساني، ج )١(
 .٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج)٢(
 .١٥١ ص ١٢الكافي لابن قدامة،ج.٤٠٣ ص ٦تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج)٣(
 .١٨٦ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج) ٤(

 .٣٥٠ ص٤الشرح الصغير،للدردير، ج . ٢٤٦ ص ٦ جمواهب الجليل، للخطاب)٥(



 ١٥٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :فقهاء الشافعية والحنابلة
لا قصاص في ما قبل الموضحة لأا جراحات لا تنتهي إلى عظم فليس لهـا               

  .)١(حد معلوم تؤمن معه الزيادة
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 ـــــــــ
هى شرح المنتهى ، تقي الدين محمد بن أحمد الحنبلي المشهور           ، معونة أولي الن   ٣٢ ص   ٤مغني المحتاج، للشربيني ج   ) ١(

 .٢١٨ ص٨هـ ، ج١٤١٦بابن النجار، تحقيق عبد الملك بن دهيش ، الطبعة الأولى 



 ١٦٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الرابع
 الضمان في الجراح عمداً

 
 :العقوبة الأصلية في الجراح هي القصاص

  :الحنفية 
، لأنه لا يمكن اسـتيفاء      لا قصاص في الجراح سواء كانت جائفة أو غيرها        

القصاص فيها على وجه المماثلة، إلا إذا مات من شيء منـها المجـروح وجـب                
 . القصاص، لأن الجراحة بالسارية نفساً

 
 : الجائفة

 والمواضع التي تنفذ الجراح منها إلى الجوف وهي         ،هي التي تصل إلى الجوف    
 .دبر وما بين الأنثيين وال، والجنبان،الصدر والظهر والبطن

لأنـه لا يصـل إلى      . ولا تكون في الرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفـة           
 .)١ (وغير الجائفة تكون في اليدين والرقبة والحلق وكل ما لا يصل إلى الجوف. الجوف
  :المالكية

القصاص في كل جراح لأا يمكن فيها المماثلة ، بشرط أن لا يعظم الخطر              
 .)٢(والفخذ ، ولا قصاص في الجائفةمنه كعظم الصدر والعنق والصلب 

 :الشافعية
 الجراحة في غير الرأس والوجه فينظر فيها فإن وصلت إلى عظـم وجـب فيهـا                

 .)٣(القصاص، فهذه يمكن المماثلة فيها ، من غير حيف
 .من كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح:الحنابلة

 .)٤(يف، اقتص منهوإذا جرح جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا ح
 ــــــــــ

 .٢٩ ص ٢الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي ج. ١٨٧ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني، ج)١(
 .٢٤٦ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب، ج )٢(
 .٤٠٥ ص١٨تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ج) ٣(
  . ٥٠٥، ٥٠١ص ١١المغني، لابن قدامة ، ج)٤(
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 :ترط الحنابلة لوجوب القصاص في الجراح ثلاثة شروطيش

 . أن يكون عمداً محضاً، ولا يجب القصاص في الخطأ ولا شبه العمد:الأول

 التكافؤ بين الجارح والمجروح، وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لـو               :الثاني

 يقتص منه فيمـا     قتله، كالحر بالمسلم مع الحر المسلم ، فأما من لا يقتل بقتله، فلا            

 .دون النفس، لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه ، فلا يؤخذ طرفه بطرفه ولا جرح بجرحه

وإِنْ عـاقَبتُم    : لقوله تعالى   )١(إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة      : الثالث

 .)٢ (فَعاقِبُواْ بِمِثْلِ ما عُوقِبتُم بِهِ

، فمن رأى القصاص ممكناً على      أساس اختلاف الفقهاء هو اختلاف التقدير     

ومن رآه غير ممكن أصلا كـأبي        )٣(وجه المماثلة في معظم الجراح كمالك ، قال به        

 )٥(لا قصاص فيها ، ومن رآه ممكنا في الإيضاح فقط كالشـافعي        : ، قال    )٤(حنيفة

 . وكذلك قال بالقصاص فيما أوضح العظم من الجراح فقط

 بعد برئه، وهي النظرية المعمول بها في        ويجب أن نعلم بأنه لا يقاد جرح إلا       

هذه الأيام فالنيابة العامة لا تقدم القضية المتهم فيها الشخص بالتعدي على الآخـر              

 بالضرب الذي يحدث الأثر للقاضي إلا بعـد إرفـاق مـا يـدل علـى شـفاء            

 . )٦(المصاب 
 ــــــــــــ 

 .٥٣١ ص ١١المغني، لابن قدامة ،ج) ١(

 .١٢٦لآية سورة النحل ا) ٢(

 ،.٢٤٦ ص٦مواهب الجليل، للحطاب ج) ٣(

 .١٨٦ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٤(

 .٢٦ ص ٤مغني المحتاج، للشربيني ج) ٥(



 ١٦٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 . ٣٢ ص ٢الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي، ج) ٦(



 ١٦٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :العقوبة البديلة في الجراح
فيه أما أرش مقدر، أو أرش      والضمان  : والجراح التي تقع على الجسم نوعان     

 .غير مقدر
 

 :ما فيه أرش مقدر
 :الجائفة

، والمواضع التي تنفذ منها الجـراح إلى        )١(وهي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف     
الجوف، هي البطن والظهر والصدر والورك والجانبان وما بين الأنثيين والدبر وثغر            

 . )٢(ة والحلقالنحر، ولا تكون في اليدين والرجلين، ولا في الرقب
ففي الجائف يجب ثلث الدية،لقول الرسول صلى االله عليه وسلم في كتاب عمـرو              

  )٣("في الجائفة ثلث الدية: "بن حزم المتقدم 
  . )٤(وفي غير الجائف أرش غير مقدر

 
 :ما ليس فيه أرش مقدر 

 :غير الجائفة
 وهي الجراحات التي لا تصل إلى جوف الإنسان سواء كانت حارصـة أو            
دامية أو موضحة أو غير ذلك، ففيها حكومة عند جمهور الفقهاء ، لأا لا تشارك               
نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه ولا تساويها في الشين والخوف علـى              

 . )٥(المجني عليه منها فلم ، تساوها في تقدير الأرش
 ـــــــــــ

 .٣٥ ص ٩لسان العرب، لابن منظور ج ) ١(
 هـ، ١٤١٩الرياض، دار أشبيليا ، الطبعة الأولى،       (،   عن الضرر في الفقه الإسلامي، محمد المدني بوساق        التعويض) ٢(

 .٣٥٢ص
 .١، حاشية رقم ١٣٤ سبق تخريجه ، ص)٣(
 .٢٠١ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٤(
 .١٧٨، ١٧٧ ص ١٢دامة ج، المغني، لابن ق٢٧ ص٤، مغني المحتاج، للشربيني ج١٨٧ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني ج)٥(



 ١٥٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

الفصل الرابع

 
 ضمان الجناية 
 على الجنين

 
 :ذا الفصل إلى ثلاثة مباحث آالتاليوينقسم ه

 
 .في الإجهاض : المبحث الأول

 
ضѧѧمان الجنايѧѧة علѧѧى الجنѧѧين: المبحѧѧث الثѧѧاني 

 .عمداً 
 

ضѧѧمان الجنايѧѧة علѧѧى الجنѧѧين: المبحѧѧث الثالѧѧث 
 .سواء آانت شبه عمد أو خطأً 

 



 ١٥٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 الفصل الرابع
 ضمان الجناية على الجنين

 
 :تمهيد تقسيم

أولت الشريعة الإسلامية اهتماماً خاصاً بالجنين، باعتباره النـواة الأولى           
 الذي هو مناط التكليف وحمل الأمانة والتكريم من فاطر السـماوات            ،للإنسان

مَلْنَاهم فِـي الْبَـر وَالْبَحـرِ    وَلَقَد كَرمنَا بَنِي آدَمَ وَحَ :والأرض، وقال تعالى
، ونقسم  )١( وَرَزَقْنَاهم منَ الطَّيبَاتِ وَفَضلْنَاهم عَلَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً        

 : هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
 

 .في الإجهاض : ولالمبحث الأ
 .ضمان الجناية على الجنين عمداً : المبحث الثاني

 .ضمان الجناية على الجنين سواء كانت شبه عمد أو خطأً : الثالثالمبحث 
وقبل الخوض في الحديث عن هذه المباحث لابد من تناول، تعريف الجنين 
في اللغة، ومراحل تكوينه في القرآن والسنة، ومفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء، 

 .في هذا التمهيد بشيء من التفصيل حتى تعم الفائدة 
 :لجنين في اللغة ا: أولاً

وفي القران الكريم قوله    . بمعنى ستر ووقي     )جن(من الفعل الماضي    : الجنين
 ، أي سـتره    )٢(  فَلَما جَـن عَلَيـهِ اللَّيـلُ           :تعالى عن إبراهيم عليه السلام    

وغطاه بظلامه، ومنه الجن ضد الإنس، سميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى، وأجن             
نه وأخافه، والجنين هو الولد ما دام في بطن أمه، وجمعه           أك: الشيء في صدره أي   

 .)٣(أجنة
                                                 

 .٧٠، آية سورة الإسراء )١(

 .٧٦سورة الأنعام، آية  )٢(

مختـار  . ١٢٢  ص  ١لفيومي ج   لالمصباج المنير،   . ٩٢ص ١٣لسان العرب ،لابن منظور ج       )٣(
 .مادة جنن. ١١٤-١١٣الصحاح ، للرازي ص
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الولد في البطن، جمعه أجنة     : والجنين. أجن واستجن : وورد في معنى الجنين   
 وَإِذْ  : في قوله تعـالى     . )١(سترته: وأجنن، والجنين كل مستور، وأجنته الحامل     

      هَاتِكُمطُونِ أُمةٌ فِي بأَجِن مأَنت) وهو الولـد مـا دام في        ، أجنة جمع جنين   .)٢ 
 . )٣(البطن، سمي جنينا لاجتنانه واستتاره

 :مراحل تكوين الجنين في القرآن الكريم: ثانياً
 :وردت مراحل تكوين الجنين في القرآن الكريم في عدة أماكن

لْنَاه نطْفَةً  ثُم جَعَ * وَلَقَد خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سلَالَةٍ من طِينٍ         : قال تعالى   
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَامًا          * فِي قَرَارٍ مكِينٍ    

 .)٤(فَكَسَونَا الْعِظَامَ لَحمًا ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّه أَحسَن الْخَالِقِينَ
 يَا أَيُّهَا الناس إِن كُنتم فِي رَيبٍ منَ الْبَعثِ فَإِنا خَلَقْنَاكُم            : وقال تعالى   

 .)٥ (…من ترَابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم مِن عَلَقَةٍ
الماء الصافي قل أو كثر ، والجمع نطـاف ، ومـاء             : )بالضم(: طفةوالنُ

 .)٧(لقرآن الكريم في اثني عشر موضعاً ، وقد ورد ذكر النطفة في ا)٦(الرجل
قطعة من اللحم صغيرة بقدر ما يصنع ، ليس لهـا شـكل ولا              : والمضغة

 .)٨(تخطيط
 

                                                 
. ٢١٢ص ٤القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ج     . ٩٣ ص   ١٣ لابن منظور، ج   ،لسان العرب  )١(

 .)جنن(مادة 

 .٣٢الآية  :سورة النجم  )٢(

 .٩٣ص  ١٣لسان العرب لابن منظور، ج  )٣(

   ١٤لآية ١ إلى ١٢سورة المؤمنون من الآية )     ٤(

 .٥سورة الحج الآية  )٥(

 .٢٠٧  ص ٣القاموس المحيط، ج  )٦(

بيروت ، دار الفكر ، الطبعة      (، محمد فؤاد عبد الباقي      المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم       )٧(
 .٧٠٥ص) ـ ه١٤١٦الأولى 

 الجـامع لأحكـام القـرآن ،       ،  ٢٠٦ ص ٣بـن كـثير ج          تفسير القـرآن العظـيم ، لا            )٨(
 .٦ ص١٢للقرطبي ، ج



 ١٦١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :مراحل تكوين الجنين في السنة: ثالثاً
 :وقد تطرقت الأحاديث النبوية لمراحل تكوين الجنين، ومما جاء فيها

 ليـه وسـلم    عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صـلى االله ع            -١
 إن االله عز وجل وكل بالرحم ملكاً، يقول يارب نطفة ، يارب علقـة ،                :"قال

أذكر أم أنثى ، شقي أم سعيد، فما        : يارب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال         
 .)١ ()الرزق والأجل ، فيكتب في بطن أمه

قال رسول االله صـلى االله  : عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال        -٢
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً وأربعين ليلة ، ثم             : (  وسلم   عليه

يكون علقة مثله ، ثم يكون مضغة مثله ، ثم يبعث إليه الملك ، فيـؤذن بـأربع                  
  .)٢( )كلمات ، فيكتب رزقه ، وأجله ، وعمله، وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح

 :مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء: رابعا 
 :هاء الحنفيةفق

لا يحكم على ما في الرحم بأنه جنين ، حتى يستبين بعض خلقـه، فمـن                
ظهر فيه شيء من آثار النفوس فإنهم يحكمون عليه بأنه ولد جـنين، أمـا إذا لم                 
يستبن فيه شيء من الآثار ، فهذه علقة أو مضغة أو دم جامد، لا يدري حقيقته                

 .)٣(عنهم
 .)٤("فليس بجنين، إنما مضغة،خلقه شيءإذا لم يستبن من " : قال الكساني

                                                 

، ٢، ج ٣١٢ ، رقم    ١٢٠، ص ١صحيح البخاري ، في الحيض ، باب مخلقة وغير مخلقة ، ج            )١(
وإذ قال ربـك للملائكـة إني       : ( ، في الأنبياء ، باب قوله تعالى        ٣١٥٥، رقم   ١٢١٣ص
 في مقدمة ٦٢٢٢ ، رقم ٢٤٣٣ ، ص  ٦ ، ج    ٣٠: الآية  : البقرة  ) عل في الأرض خليفة     جا

.  في القدر ، باب كيفية الخلق ٢٦٤٦، رقم ٢٠٣٨، ص٤كتاب القدر، صحيح مسلم ، ج    
 .، في القدر عند الخلقة٧٥٨٣ ، رقم ٨١٥ ، ص١٠جامع الأصول لابن الأثير ، ج

، في التوحيد ، باب ولقد سبقت كلمتنـا          ٧٠١٦، رقم   ٢٧٣١، ص ٦صحيح البخاري ، ج    )٢(
، في  ٢٦٤٣، رقـم    ٢٠٣٦ ، ص  ٤، وصحيح مسـلم ، ج     ١٧١لعبادنا المرسلين ، الصافات     

 ،  ٢كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي ، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هـبيرة ، ج               
 .٢٦٠، رقم٤٧ص

 .٢٢٩ ص١البحر الرائق لابن نجيم ج. ٢١٣ ص٣المبسوط للسرخسي، ج )٣(

 .٣٢٥ ص٧بدائع الصنائع للكساني ج )٤(



 ١٦٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 : فقهاء المالكية
يرى المالكية أن الجنين يشمل كل ما تحمله المرأة في رحمها من العلقـة أو               
الدم المجتمع، وكان في زمانهم يصبون الماء على الدم المجتمع فإذا لم يـذب فهـو                

ما حملته المـرأة    كل  : " ، وجاء في المنتقى بأنه هو     )١(جنين، وإذا ذاب فليس بجنين    
 .)٢(مما يعرف أنه ولد وإن لم يكن مخلقا

 : فقهاء الشافعية
عند الشافعية هو ما تعرفه القوابل بأنه مبدأ خلق آدمي، وإن كان مضـغة              
أو علقة، سواء تصور فيه صورة آدمي، أو لم يتصور بشرط أن تقول القوابل إنه               

 .)٣( تصويره فليس بشيءفيه صورة ولو خفية، لو بقي لتصور، أما إذا شككن في
 : فقهاء الحنابلة

يرى الحنابلة أن بداية الجنين تكون مع بداية تكون صورة الآدمي فيه، أما             
 .)٤(قبل ذلك فلا يعلم يقينا أنه جنين، وهذه الصورة معتبرة ولو كانت خفية

 : قال البهوتي 
وهو ما ثبت فيه خلق إنسان ولو خفيا، لا مضغة أو علقـة ،وإن ظهـر                

 .)٥(كبد أو رأسبعض  كله أو ظهر نينالج

                                                 

 .٣٢ ص٨شرح الخرشي ج )١(

 .٨٠ ص٧المنتقى للباجي، ج )٢(

 .٣٥٦ ص١نهاية المحتاج للرملي، ج )٣(

 .٢٣ ص٦ جعن متن الإقناع للبهوتيكشاف القناع  )٤(

 .١٠٣ ص٦شرح منتهى الإرادات ج )٥(



 ١٦٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الأول
 في الإجهاض

 
 :تعريف الإجهاض لغة واصطلاحا

أجهضت الناقة إجهاضا، وهي مجهـض     :  هو من الفعل جهض، يقال     :لغة
السقط الذي قد تم    : الجهيض: إذا ألقت ولدها لغير تمام، والجمع مجاهيض، وقيل       

، ويأتي الإجهاض بمعنى الإزلاق، من      )١( ونفخ فيه الروح، من غير أن يعيش       ،خلقه
زلـت ولم تثبـت،     : زلقت القدم : المرأة تزلقه قبل الولادة، يقال    ... الفعل زلق   

الحامـل الكـثيرة    : أسقطت الجنين فهي مزلقة ومزلق، المزلاق     : وأزلقت الحامل 
 .)٢(الإجهاض

، )٣(عرفه بعض فقهاء الشافعية بنفس المعنى اللغوي وهو الإجهاض        :شرعا
، )٤(الحنفيـة غيرهم من الفقهاء فيستعمل لفظ الإسقاط كمـا هـو عنـد             أما  

 .)٦(، والحنابلة)٥(والمالكية
حكم الإجهاض قبل نفخ الـروح،      :قسمه على قسمين  : حكم الإجهاض 

 . وحكم الإجهاض بعد نفخ الروح
 :وفي هذا المبحث مطلبان

 .حكم الإجهاض قبل نفخ الروح: المطلب الأول
 .جهاض بعد نفخ الروححكم الإ:المطلب الثاني

                                                 

 .٣٣٨ ص٢ج وز آباديالقاموس المحيط للفير. ٩٤ ص٧لسان العرب لابن منظور ج )١(

 .٣٩٨ ١المعجم الوسيط  )٢(

 .٤٤٢ ص٨نهاية المحتاج للرملي ج. ١٠٣ ص٤مغني المحتاج للشربيني ج )٣(

الاختيار لتعليل المختار ، لعبد االله بن محمود مودود الموصلي الحنفي، تحقيق محمد أبو دقيقـة                 )٤(
 .٦٨ ، ص٤، ج) بيروت ، دار الكتب العلمية (

 .٢٢٨ ص٦طاب جحيل للمواهب الجل )٥(

 .٢٧ ص٦كشاف القناع للبهوتي ج. ٥٤٤ ص٧المغني، لابن قدامة ج )٦(



 ١٦٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الأول
 .حكم الإجهاض قبل نفخ الروح

 

 :الأحناف: أولا
 :انقسم الأحناف في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح على اتجاهين

 إباحة الإجهاض بعذر أو بغير عذر، ما لم يظهر أي عضـو مـن               :الأول
 الإسـقاط  هل يباح: " جاء في حاشية ابن عابدين . أعضاء الجنين أي قبل التخلق    

نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مرور مائة               بعد الحمل؟ 
  .)١("وعشرين يوماً
إن إباحة الإسقاط محمول على حالـة       . : " إباحة الإجهاض بعذر  : الثاني

 .)٢("العذر، وأنها لا تأثم إثم القتل
 أو شـربت    إن المرأة إذا ضربت بطنها متعمدة     : " وجاء في تبيين الحقائق   

دواء لتسقط ولدها فسقط يضمن عاقلتها الدية، أو ألقت جنيناً حيا ثم مات فعلى              
 .)٣("عاقلتها الدية

 :المالكية:  ثانياً
مذهب المالكية هو أكثر المذاهب تشدداً في تحريم الإجهـاض، فـالرأي            
الراجح عندهم هو حرمة الإجهاض منذ لحظة التلقيح الأولى، فبمجرد وصول ماء     

:  جاء في المدونـة قلـت        له وإخراجه   يحرم التعرض  فإنهل إلى رحم المرأة،     الرج
أرأيت إن ضرا فألقت ميتاً مضغة أو علقة ولم يستبن من خلقه أصبع ولا عـين                

مالك إذا ألقته فعلم أنه حمـل       : قال  : ولا غير ذلك أيكون فيه الغرة أم لا ؟ قال           
لا يجـوز   : " يقول الدسـوقي  و،   )٤(وإن كان مضغة أو علقة أو دماً ففيه الغرة        

إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وأما إذا نفخت فيه الروح              
 .)٥("فقد حرم بالإجماع، وهذا هو الرأي المعتمد

                                                 
 .٣٨٠ ص٢حاشية ابن عابدين ج )١(

 .١٧٦ ٣حاشية ابن عابدين  )٢(

 .١٤٢ ص٦ جللزيلعيتبيين الحقائق  )٣(

 .٣٩٩ ، ص٦المدونة الكبرى ، رواية سحنون ، ج )٤(

 .٢٦٧ ص٢حاشية الدسوقي ج )٥(



 ١٦٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :الشافعية: ثالثا
 :لهم ثلاثة أقوال

 حرمة الإجهاض منذ اللحظة الأولى، لوقوع ماء الرجل في رحـم            :الأول
 .المرأة 

جواز الإسقاط قبل الأربعين يوما الأولى من بداية الحمل وبحرمتـه           : ثانيال
 . )١(بعدها، ومن القائلين به صاحب نهاية المحتاج

 جواز الإسقاط قبل نفخ الروح مطلقا، كما جاء في حاشية قليوبي            :الثالث
 .)٢(وعميرة

 : الحنابلة: رابعا
فـخ الـروح إلى     اختلف الحنابلة كغيرهم في حكم إسقاط الجنين قبـل ن         

 :اتجاهين
 لأنه ولد قد انعقد،وهـذا      ، إذا صار الولد علقة    ، حرمة الإسقاط  :الأول

تحت : الرأي أخذ به الفقيه الحنبلي ابن الجوزي، فقد جاء في كتابه أحكام النساء            
في أول الحمل   ) الإسقاط  ( إن كان ذلك    : " إثم المرأة إذا تعمدت الإسقاط    : باب

إثم كبير ؛ لأنه مترق إلى الكمال وسائر إلى التمـام، إلا            قبل نفخ الروح كان فيه      
 فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كـان         ،أنه أقل إثما من الذي ينفخ فيه الروح       

 .)٣("كمن قتل مؤمنا
 .يجوز الإسقاط قبل نفخ الروح: الثاني

المرأة إذا تعمدت إسقاط ما ليس فيه صورة آدمي فليس          : : جاء في المغني    
 .)٤("عليها شيء

                                                 

 .٤٤٢ ص٨لمحتاج للرملي جنهاية ا )١(

 .١٦٠ ص٤جشرح منهاج الطالبين ، لجلال الدين المحلي  )٢(

 ، لأبي الفرج عبد الرحمن بـن علـي المعـروف بـابن             كتاب أحكام النساء لابن الجوزي       )٣(
الطبعـة الأولى   ) القاهرة ، مكتبـة ابـن تيميـة         ( الجوزي، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم       

 .٣٧٤صهـ، ١٤١٧

 .٦٧ ص١٢ني، لابن قدامة جالمغ )٤(



 ١٦٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

ولو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي، أو        : " وقد جاء في كشاف القناع    
ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي تصوراً آدميا فلا          

 .)١("شيء فيه لأنه ليس بولد
 : الترجيح 

يظهر لي واالله أعلم رجحان مذهب القائلين لتحريم الإجهاض سواء كان           
لقة أو مضغة وذلك بقوة ما استندوا إليه مـن السـنة ، ولأن              الحمل نطفة أو ع   

 .النطفة إذا وقعت في الرحم ، واختلطت بماء المرأة تستعد لقبول الحياة 
لا أقل بحل   " ولعل مما يؤيد هذا القول أعمال القياس كما قال ابن عابدين            

 ـ              يد الإسقاط قبل التخلق لأن المحرم لو كسر بيضة الصيد ضمنه لأنه أصـل الص
 .)٢("فكذلك النطفة بعد العلقة لأنها أصل الإنسان 

ولا مانع من إسقاط الجنين إذا كان هنالك عذر شديد وهو فوات حيـاة              
الأم ، وانقطاع اللبن بعد ظهور الحمل وليس لأبي الولد ما يستأجر به المرضـعة               

 .ويخاف حتى في هذه الحالة لا مانع من جواز إسقاط الأم جنينها

                                                 

 .٢٢-٢١ ص٦كشاف القناع للبهوتي ج )١(

 .١٦٧ ، ص٣حاشية ابن عابدين ، ج )٢(



 ١٦٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 انيالمطلب الث
 حكم الإجهاض بعد نفخ الروح

 
 : آراء الفقهاء في حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 

 .)١( وَلاَ تَقْتلُواْ النفْسَ الَّتِي حَرمَ اللّه  : قال تعالى
 : الحنفيةفقهاء 

يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد              " 
 ".مائة وعشرين يوماً

لا بعذر فإنه يجوز إذا لم يكن       ب يجوز إسقاط الحمل بعد أربعين يوماً        وأنه لا 
 .)٢("قد نفخت فيه الروح

قالوا كذلك المرأة يسعها أن تعالج الإسـقاط        : " وجاء في تبيين الحقائق     
 .)٣("الحمل ما لم يستبن شيء منه خلقةً وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوماً

 :المالكيةفقهاء 
رأة قتل جنينها وقد تجاوز مائة وعشرين ليلة بيقين، فقتلته،          إذا تعمدت الم  

أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله، وجب في ذلك حينئذ القود إلا أن يعفى عنه                
 .)٤("فتجب الغرة فقط لأنها دية

 :الشافعيةفقهاء 
وقد يقال أما في حالة نفخ الروح فما بعـده إلى           : " جاء في نهاية المحتاج   "

 .)٥(" شك في التحريمالوضع فلا
 :الحنابلةفقهاء 

                                                 
 .١٥١الآية: سورة الأنعام  )١(

 .١٧٠٩ ٣حاشية ابن عابدين  )٢(

 . ١٦٩ ص٢تبيين الحقائق للتريعلي ج )٣(

 .٣١ ص١١المحلى لابن حزم، ج ، وانظر ٢٣٠ ، ص٦مواهب الجليل للحطاب ، ج )٤(

 .٣٩٣ ص٧نهاية المحتاج للرملي، ج )٥(



 ١٦٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١(إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد" 

                                                 

 .١٦٠ ص٣٤فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج )١(



 ١٦٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني
 ضمان الجناية على الجنين عمدا

 
 : القصاص

إذا تعمدت امرأة قتل جنينها أو أن شخصا آخر قام بقتل جنين متعمـداً،              
 ؟ للفقهـاء في ذلـك       فهل يجب القصاص على الجاني بسبب جنايته على الجنين        

 :قولان
 . يرى بوجوب القصاص في قتل الجنين عمداً:الأول
 .يرى بأنه لا قصاص في قتل الجنين عمدا: الثاني

 : وجوب القصاص في قتل الجنين عمدا:القول الأول
 : ويمثل هذا الرأي

 :المالكيةفقهاء 
ن يجب القود فيه قسامة، وهذا إن تعمد ضرب البط        : "  يقول ابن القاسم  

 .)١("أو الظهر او موضعا يرى أنه أصيب به
 يعتبر ابن الجوزي قتل الجنين في بطن أمه عمدا كقتـل الـنفس              :الحنابلةفقهاء  

 .)٢("إذا تعمدت المرأة إسقاط ما فيه روح كان كقتل مؤمن: " المؤمنة، قال
 :القول الثاني

 .لا قصاص في قتل الجنين عمدا
، إلى  عـدم     )٣(ية والشافعية والحنابلة    فقهاء الحنفية والمالك  الذهب جمهور   

وجوب القصاص في حالة قتل الجنين عمدا، على اعتبار أن العمد في قتل الجـنين          
 .  خطأ؛ لأن موته تم بضرب غيره

                                                 

 .٢٥٧، ص٦مواهب الجليل للحطاب ، ج )١(

 .٣٧٤ص، لابن الجوزي أحكام النساء  )٢(

 .٢٥٨ ص٦مواهب الجليل للحطاب ، ج )٣(



 ١٧٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :ونتعرض لآراء المذاهب بشيء من التفصيل
يرون أن القصاص لا يكون إلا بين نفسين متماثلين ، أما الجـنين             :فقهاء الحنفية 

 أنـه  :  بل هو مـن وجـه دون وجـه، الوجـه الأول            ؛ نفسا كاملة  فهو ليس 
آدمي ، ولا يعتبر كذلك، لأنه لم ينفصل عن أمه، فليس له ذمة صالحة أو كاملة،                
ما دام مختبئا في بطن أمه، فلا يكون أهلا لوجوب الحق عليه، لكونه في حكـم                

باعتبـار هـذا    جزء من الأم، لكنه لما كان منفردا بالحياة، فهو نفس وله ذمة، و            
 .)١(الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من إرث ونسب ووصية

 .)٢("فيهعمد في بطن أمه خطأ : " يعبرون عن قتل الجنين عمدا بأنه : المالكيةفقهاء 
 لا يتصورون العمد في الجناية على الجنين، وإنما يكـون القتـل             :الشافعيةفقهاء  

أمه ، سواء كانت الجناية عمدا أو       خطأ أو شبه عمد مهما كان نوع الجناية على          
شبه عمد أو خطأ، لعدم تحقق حباته حتى يقصد حتى أنه لا يقتص من الجاني لو                

 .)٣(خرج الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية
يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الجناية        ما عدا ابن الجوزي     :الحنابلةفقهاء  

 .)٤(مدعلى الجنين لا تكون إلا خطأ أو شبه ع
 .أن مذهب الشافعية والحنابلة هو الراجح: ويرى الباحث

حيث لا تكون الجناية على الجنين إلا خطأ أو شبه عمد، وذلـك لعـدم               
تحقق حياته، حتى يقصد الجاني الاعتداء على حياة الجنين، فإذا ثبت ذلك لا يمنع              

 خـرج   من كون الجناية عمدا على الجناية، وذلك حتى لا يقتص من الجاني لـو             
 . سبب خارجيبأيالجنين حيا ثم مات بعد ذلك 

                                                 

 .٣٢٥ ص٧بدائع الصنائع للكساني ج )١(

 .٢٥٨ ص٦مواهب الجليل للحطاب ج )٢(

 .٣٧٢ ص٥ جللشربينيمغني المحتاج  )٣(

 .٣٧٤، وينظر أحكام النساء لابن الجوزي ، ص٥٤٤ ص٩المغني مع الشرح الكبير ج )٤(



 ١٧١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثالث
 ضمان الجناية على الجنين سواء آانت شبه عمد أو خطأ

 

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه، سواء كانت الجناية شبه عمـد أو          
خطأ ترتب على هذه الجناية، ضمانات وهي تختلف باختلاف حال الجنين بعـد             

  : في المسائل الآتية ، وحال خروجه حيا أم ميتاً مهأالجناية على 
 .الغرة: أولا
 .الدية: ثانيا
 .الكفارة: ثالثا
 .الحرمان من الميراث: رابعا

 الغرة:  الأولالمطلب
 .وتجب إذا مات الجنين في بطن أمه ثم انفصل عنها

 :الغرة في اللغة و
يء أوله كما سمي    خيار المال، وغرة الش   ) بضم العين وتشديد الراء   ( الغرة  

أول الشهر غرة، وسمي وجه الإنسان غرة، لأنه أول شيء يظهر من الإنسـان،              
 .)١(سيدهم: شريف، وفلان غرة قومه: أبيض، ورجل أغر: ويقال فرس أغر

 :شرعاو
 .)٢(هي دفع عبد أو أمة أو قيمتها دية للجنين الذي أسقط بجناية على أمه

 :أدلة مشروعيتها
اقتتلت امرأتان من   :" أبي هريرة رضي االله عنه قال     جاء في الصحيحين عن     

                                                 

، المعجم الوسـيط    ٤٧١مختار الصحاح للرازي، ص   . ١٤ ص ٥لسان العرب لابن منظور ج      )   ١(
 .٦٤٩ ص٢جوآخرين أنيس إبراهيم 

حاشية القليوبي  . ٨٧ ص ٢٦المبسوط للسرخسي، ج  . ٣٢٥ ص ٧بدائع الصنائع للكساني ج     )   ٢(
 .١٠٣ ص٤، مغني المحتاج للشربتي ج١٦٠-١٥٩ ص٤ج



 ١٧٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها، فاختصموا إلى الـنبي            
 أن ديـة  صلى االله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة وقضى               

 .)١("المرأة على عاقلتها
الله صلى االله عليـه     قضى رسول ا  : " عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      -٣

وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة الـتي                  
قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن ميراثهـا               

 .)٢("لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها
 :مقدار الغرة

الله عليه وسلم خمسون ديناراً أو      قيمة الغرة التي قضى ا رسول االله صلى ا        
، وتتراوح قيمتها بين خمس من الإبـل أو         )٣(ستمائة درهم، كما قال قتادة وغيره     

خمسين دينارا أو ستمائة درهم، وعند البعض خمسمائة درهم، بحسب تقـديرهم            
للإبل في زمانهم، فأهل الذهب تقوم عليهم الغرة بالـذهب، وأهـل الـدراهم              

 .)٤(ي يستطيع أن يدفع من الصنفين فهو بالخياربالدراهم، وهكذا والذ
 :وقت وجوب الغرة

اتفق الفقهاء على أنه إذا اعتدى أحد على امرأة حبلى فألقت ما في بطنها              
 .)٥(ميتا فواجب عليه أن يدفع الغرة

اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجنين       :" وجاء في بداية المجتهد لابن رشد     

                                                 

 . ٦٥١٢، رقم ٢٥٣٢ ، ص٦جنين المرأة ، ج: ، كتاب الديات ، باب صحيح البخاري  )١(

 .١٦٨١، رقم ١٣٠٩ ، ص٣ صحيح مسلم ، كتاب القسامة ، باب دية الجنين ، ج )٢(

 .١٧الله عليه وسلم لابن فرج المالكي صأقضية رسول االله صلى ا )٣(

 .٥٥ ص١٢جالمغني، لابن قدامة  )٤(

حاشية الدسوقي  . ٨٧ ص ٢٦المبسوط للسرخسي ج  . ٣٢٥ ص ٧بدائع الصنائع للكساني ج    )٥(
 الإقناع للشربيني . ١٠٥ ،   ١٠٣ص ٤، ج ،مغني المحتاج   ٤١٥ ٢بداية المجتهد . ٦٤٩ ص ٤ج
 .٢١ ص٦شاف القناع للبهوتي، ج، ك٣٤ص ١٢ج،  المغني، لابن قدامة ١٣٠ص ٢ج



 ١٧٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١("ر الدية، أي بثمن خمس من الإبلغرة، وتقدر الغرة بنصف عش
 ومع اتفاق الفقهاء على وجوب الغرة اختلفـوا في وقـت وجوـا إلى              

 :ثلاثة آراء
 :الرأي الأول
 ـ.....مـيراث   لا  تجب الغرة على العاقلة ، وهي تجب        :الحنفيةفقهاء    ينب

ورثة الجنين على فرائض االله تبارك وتعالى، ان الجنين في حكم جزء من أجـزاء               
 .لأم، فكانت الجناية على الأم لها كسائر أجزائهاا

من خلقـه  شيء لو ألقت مضغة ولم يتبين    : " وجاء في حاشية ابن عابدين    
فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غـرة فيـه،                

واستدلوا بدليل من المعقول وهو أن الجنين قبـل نفـخ           .)٢(وتجب عندنا حكومة  
اة فيه، فلا جناية ولا حرمة، وإذا لم تكن جناية فـلا تجـب فيـه                الروح لا حي  

 .)٣("الغرة
 : الرأي الثاني

الغرة واجبة في الجنين بانفصاله ميتا قبـل مـوت أمـه            : المالكية  فقهاء          

 .)٤(اتفاقاً

في الجنين غرة انفصل ميتا بجناية في حياا أو موا، لأن           " :الشافعيةفقهاء  

 .)٥("الحياةفي الأصل بقاء 

إنه قاتل لجنينها فلزمته الغرة، كما لو ظهـر جميعـه،           "  :الحنابلةفقهاء  

                                                 

 .٢١٠ ص٨بدائع الصنائع ، للكساني، ج )١(

 .٣٢٣ ص٧بدائع الصنائع للكساني ج. ٣٠٢ ص١حاشية ابن عابدين ج )٢(

 .٣٠٦ ص١٠فتح القدير ج. ٣٠٣ ص١ابن عابدين ج )٣(

 .٢٥٨  ص٦مواهب الجليل للحطاب ج )٤(

 .١٠٢ ص٤مغني المحتاج للشربيني ج )٥(



 ١٧٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١("ويفارق ما لم يظهر منه شيء لأنه لم يتيقن قتله ولا وجوده
تجب الغرة في الجنين إن انفصل ميتا بجنايـة         : " وجاء في المدونة الكبرى     

 كالتهديـد او التخويـف      على أمه الحية، مؤثرة فيه سواء كانت الجناية بالقول        
ام بالفعل كأن يضرا أو يوجرها دواء أو غيره، فتلقي          ،المفضي إلى سقوط الجنينن   

 .)٢("جنينا أم بالترك كان يمنعها الطعام أو الشراب، وكانت الأجنة تسقط بذلك
 تبين من خلقه    إنوأقل ما يتبين به السقط جنينا فيه غرة         : " وقال الشافعي 
أو العلقة كأصبع أو ظفر أو عين أو ما بان من خلـق بـني            شيء يفارق المضغة      

 .)٣("آدم
إذا ألقت المجني عليها ما تصير به الأمة أم         : " وقال صاحب كشاف القناع   

 وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا بجناية أو ما في معناها غرة عبـد أو                  ،ولد
 .)٤("أمة

 :أدلة أصحاب الرأي الثاني
 .جماعاستدلوا من السنة والإ
 ما رواه أبوهريرة رضي االله عنه ان امرأتين من هذيل رمت    :أما من السنة    

فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها بغـرة عبـد أو             ...إحداهما الأخرى   
 .)٥("امة

ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي االله عنـه أنـه               -٢
غرة بالى النبي صلى االله عليه وسلم       قض: استشارهم في املاص المرأة ، فقال المغيرة      

                                                 

 .٥٤ ص١٢ قدامة جالمغني لابن )١(

 .٤٠٠ ص٦جرواية سحنون  ،المدونة )٢(

 .١١٦ ص٦الأم للشافعي، ج )٣(

 .٢٣ ص٦كشاف القناع للبهوتي ج )٤(

 ).٢(، حاشية ١٦٨، ص١٧١سبق تخريجه ، ص )٥(



 ١٧٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي صلى االله عليه وسـلم قضـى                 
 .)١("به

 
 :وجه الدلالة

هذه الأحاديث تفيد وجوب الغرة في الجنين المجني عليه إذا ظهـرت فيـه              
 .ولو خفيا ، وإلا فلا غرة فيهصورة الآدمي 
 :وأما الإجماع

 جنين المسلك هي غرة، وعلى أنه تجزئ فيها         ديةء على أن    فقد اتفق الفقها  
 .)٢(الأمة السوداء ولا تتعين البيضاء

 : الرأي الثالث
يرى المالكية أنه تجب الغرة بإسقاط الجنين مطلقا بجناية على أمه عمدا أو             

 .)٣(خطأ
فالذي في البطن ذكراً كان أو      " شرح الموطأ   : " يقول الزرقاني في كتابه     

 خنثى ولو مضغة أو علقة أو ما يعلم انه ولد عند مالك بغـرة عبـد أو                  أنثى أو 
 ".وليدة

 : واستدلوا من السنة 
بما رراه البخاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول االله صلى             

فقال الذي  . عبد أو وليدة  : االله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة          
 أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك          كيف أغرم فيما لا   : قضي عليه 

                                                 

، في الديات ، باب جنين المـرأة ،         ٦٥١٠،  ٦٥٠٩، رقم   ٢٥٣١ ص ٦صحيح البخاري، ج   )١(

 . كتاب القسامة ، باب دية الجنين،١٦٨٣هـ رقم ١٣١١، ص٣صحيح مسلم ، ج

 .٤٨ ص١ ج في الفقه الإسلامي،موسوعة الإجماع لسعدي أبوجيب )٢(

 . ٣٣ ص١١المحلىج، وانظر ١٨٢ ص٤شرح الزرقاني ج )٣(



 ١٧٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١("إنما هذا من إخوان الكهان: " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . يطل
 .)٢(لمشاة كلامه كلامهم: معناه
 : وجه الدلالة

أن الحديث أوجب الغرة بالحمل مطلقا، لأن الجنين هو الحمل في بطن أمه             
 . )٣(ولو كان في طور النطفة

أن ما ذهب إليه مذهب الإمام مالك القائل بأن الغـرة لا            : يرى الباحث و
مسؤولية على غير الجاني ولا يؤخذ غيره بجنايته أيا كان ذلك الغير مـا لم تبلـغ                 

 .ثلث الدية، وذلك لقوة ما استندوا إليه من أدلة الكتاب والسنة 
 : لـه تعـالى     ناية تحقيقا لما جاء في قو     لجع  وقولأن تحميل الجاني مسؤولية     

 َروَازِرَةٌ وِز أخرى  وَلا تَزِر)٤(. 
 

 على من تجب الغرة؟ 
 .)٥(ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الغرة تجب على العاقلة

واستدلوا بالحديث الذي رواه أبوهريرة رضي االله عنه أن امرأتين من هذيل            
ى النبي  رمت إحداهما بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، وطرحت جنينها، فقض         

وان العقـل   . وأن ميراثها لبنيها وزوجها   . صلى االله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة       
وذلك لأن الجناية المتعمدة على الجنين غير متصورة عنـدهم،          . )٦(على عصبتها 

حتى لو كانت الجناية على أمه متعمدة، وذلـك         . وإنما  تكون عمداً أو شبه عمد      

                                                 

 .، كتاب الطب ، باب الكهانة٢١٧٢، رقم ٥جصحيح البخاري  )١(

 .٢١٨،ص١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج )٢(

 .١٨٢/ ٤زرقانيشرح الموطا لل )٣(

 .١٦٧الآية : سورة الأنعام  )٤(

 .٣٢٥، ٧بدائع الصنائع للكساني ، ج )٥(

 ).٢(، حاشية رقم ١٧١سبق تخريجه ، ص )٦(



 ١٧٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١(هاللشك في وجوده من حيث الحياة أو عدم
 وشبهوها بديـة القتـل      الجاني ذهبوا إلى الغرة تجب في مال        :المالكيةأما فقهاء   

العمد، على اعتبار أن الجناية عمد في أمه خطأ فيه، وذلك إذا كانـت الجنايـة                
 .)٢(عمداً

 : الحنابلةفقهاء 
يرون أن العاقلة تحمل دية  الجنين إذا مات مع أمه، وكانت الجناية خطأ،              

 أما إذا كان قتل الأم عمدا، أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة،              أو شبه عمد  

 .)٣(لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث
 :لمن تجب الغرة

ذهب جمهور أهل العلم على أن الغرة تجب لورثة الجنين، وحكمها حكم            

وا واحتج. )٤(الدية في أنها موروثة، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة         

الغرة هي بمثابة دية نفس وهي موروثة عن الجنين مثلما          : لذلك بالقياس إذ قالوا     

 .تورث الدية الكاملة عنه فيما لو خرج حيا
 الدية: المطلب الثاني 

وهي تجب إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية التي تعـرض لهـا               

 . وهو في بطن أمه

قت المرأة الجنين حياً ثم مات من أثر        لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا ما أل        

 تجب فيه دية نفس كاملة، على أساس أن الجاني أتلف حيـا بجنايتـه               ،الضرب
                                                 

 .٣٧٢ ص٥، مغني المحتاج للشربيني ج٣٢٥ ص٧بدائع الصنائع للكساني ج )١(

 .٢٦٥ج ٦صمواهب الجليل للحطاب . ٤١٦ ص٢بداية المجتهد لابن قدامة ج )٢(

 .٥٣ ص١٢ج، لابن قدامة المغني  )٣(

 ٦كشاف القناع للبهوتي ج   . ١٦ ص ٢بداية المجتهدج . ٣٢٧ ص ٧بدائع الصنائع للكساني ج    )٤(
 .٢٤ص



 ١٧٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .)١(فيكون له بخروجه حيا حكم ما يجب في الحي الكبير إذا عتدى عليه

قسم أولياء الجنين أنه مـات      ومع هذا الاتفاق إلا أن المالكية اشترطوا أن يُ        
حقوا الدية، فإذا امتنعوا عن القسم فلهم الغرة، لاحتمال أن          بفعل الجاني حتى يست   

 .)٢(الجنين مات بسبب آخر غير الجاني
له الدية كاملـة أن       فقد اشترطوا في الجنين الذي تجب      :الحنابلةفقهاء  أما  

 .)٣( أما إذا كان أقل من ستة أشهر ففيه الغرة،يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا
لى أن الجنين نزل حيا ثم مات وتقبل شهادة النساء          ولا بد أن تقوم البينة ع     

في هذه الحالة إذا لم يوجد رجلان؛ لأن الاستهلال من الأمور التي يطلع عليهـا               
النساء في الغالب، وتثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع             

 .)٤(والعطاس والنفس
ه دية الذكر، وإن كان     وتختلف دية الجنين حسب نوعه، فإذا كان ذكرا فل        

أنثى فله دية الأنثى، وهي نصف دية الرجل، وكذلك تتعـدد الـديات بتعـدد               
الأجنة، فلو ألقت المرأة جنينين أو ثلاثة، كان على الجاني ديتان أو ثلاثة، ولـو               
ألقت المرأة جنيناً ميتا وآخر حيا ثم مات، ففي الأول تجب الغرة ،وفي الثاني تجب               

 .)٥(الدية
 الفقهاء بعض الحالات للجنين مع أمه من حيث وجوب الديـة            وقد ذكر 

 :وعدمها

                                                 

ون ن سح ؛ رواية ، المدونة ٣٧٨ ص ٥، حاشية ابن عابدين ج    ٩٠ ص ٢٦المبسوط للسرخسي ج   )١(
 .٥٤٤ص ٧، لابن قدامة جالمغني. ٣٧٠ ص٥ ج، للشربينيمغني المحتاج. ٤٠٢ ص٦ج

 .٢٦٩ ٤حاشية الدسوقي،  )٢(

 .٢٧ ص٦كشاف القناع للبهوتي ج. ٦٠ ص١٢المغني، لابن قدامة ج )٣(

 .٣٧٨ص ٥ ج، حاشية ابن عابدين٢٢٧ ص٧روضة الطالبين للنووي،ج )٤(

 . ٥٤٦ ص٧المغني  لابن قدامة ج . ٣٧٠ ص٥جللشربيني مغني المحتاج  )٥(
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إذا ماتت الأم نتيجة الجناية، ومات الجنين بعد موت أمه ، أي يخـرج              -١
 إلى أنه لا شيء في الجنين الميـت للشـك في            )١(ميتا فقد ذهب الحنفية والمالكية    

 .   حياته
ية وفي الجنين الغرة، سواء     وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب في الأم الد        

 .)٢(سبقته بالزهوق أو سبقها به
 ثم مـات لم يضـمنه   ،لا ألم به، إذا نزل الجنين حيا وبقي زماناً سالماً   -٢

 .)٣(الضارب، لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته
إذا مات بعد مدة ولو طويلة، وثبت أنه نتيجة الضربة ، فالصحيح أنه             -٣

 سبب الوفاة، ولم يعد مجال للشك الـذي بـني عليـه             يضمن، وذلك لأننا تيقنا   
وإذا تعدد الجناة الحياة فإنهم ملزمون بالديـة بالحصـص فيمـا            . الفقهاء رأيهم 

 .)٤(بينهم
ويرى الباحث أن مع تقدم الطب وتطور الآلات المستخدمة فيه والتي ا            

وت ذلك  يمكن معرفة موت الجنين إذا كان بسبب الجناية أو غيرها، فإنه يمكن ثب            
بشهادة طبيبين موثوقين، وتتوفر فيهما العدالة والتي هي شرط للأخذ بالشهادة أو            

 .ردها
والصحيح أن العمد في الجناية على الجنين متصور، ويمكن الآن اكتشافه           "

بسهولة ويسر، بعد أن يسر االله عز وجل الإمكانيات العلمية المتطورة التي تجعـل              
 مراحل نموه في اعتداء أو غـير ذلـك ممكنـا،            له في  مراقبة الجنين وما يتعرض   

ويستطيع الأطباء ذوي الاختصاص تحديد سبب الوفاة، وبناء على إفادم بحكم           
 .)٥("نبوع الجناية على الجنين

                                                 

 .٤٠٠ ص٦سحنون ج روايةالمدونة . ٨٩  ص٢٦المبسوط للسرخسي ج )١(

 .٢٧ ص٦كشاف القناع للبهوتي ج. ٣٦٩ ص٥ج، للشربيني مغني المحتاج  )٢(

 .٢٧ ص٦كشاف القناع ج. ٣٧٠ ص٥ج، للشربيني مغني المحتاج  )٣(

 .٢٧ ص٦كشاف القناع ج. ٥٤ ص١٢ ج، لابن قدامةالمغني )٤(

، هـ١،١٤٢١راء، ط عمر غانم، جدة، دار الأندلس الخض     لإسلامي  أحكام الجنين في الفقه ا     )٥(
 .١٩١ص
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 المطلب الثالث
 الكفارة

 : تعريفها لغة
من الفعل كفر بالفتح، وهو التغطية، وكفر االله الذنب أي محاه، وسميـت             

 .)١(ر الذنوببذلك لأنها تكف
 هي عقوبات مقررة لبعض الجرائم القصاص ، والديـة،          :تعريفها شرعاً   
 .)٢(وبعض جرائم التعذير

 :آراء الفقهاء في الكفارة
.  يرون أنه لا تجب على الضارب إلا أن يتبرع ا احتياطـاً            :الحنفيةفقهاء  

 .)٣(كفارةالوذلك لأن الجنين هو جزء من وجه، واعتبار صفة  الجزئية يمنع وجوب 
 مذهب المالكية يستحسن الكفارة علـى الضـارب ولا          :المالكيةفقهاء  

 .)٤("وأنا أستحسن أن يكون في الجنين كفارة: " يوجبها، وقال الإمام مالك 
 ذهبوا إلى وجوب الكفارة في الجنين سواء نزل         :الشافعية والحنابلة فقهاء  

أنه يتصور العمد في قتـل      حيا أو ميتا، وسواء كان القتل عمدا، عند من يقول ب          
 .)٥(الجنين أو خطأ أن شبه عمد

 :ماهية الكفارة
 في أن كفارة الجناية على الجنين هـي كفـارة           )٦(لا خلاف بين الفقهاء   

: العدوان على النفس المعصومة مطلقاً، والتي ورد فيها النص القرآني بقوله تعالى             
      َرَق رِيرمِنًا خَطَئًا فَتَحؤلِـهِ إِلاَّ أَن           وَمَن قَتَلَ ممِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَـى أَهبَةٍ مُّؤ

                                                 

 .٥٧٤مختار الصحاح للفيومي ص )١(

 .٦٣٤التشريع الجنائي ، لعبد القادر عودة ، ص )٢(

 .٨٨ ص٢٦المبسوط للسرخسي ج )٣(

 .٤٠٠ ص٦المدونة لسحنون، ج )٤(

 .٥٨ ص١٢، المغني، لابن قدامة ج٣٧٤ ص٥ ج، للشربينيمغني المحتاج )٥(

 ، للشربيني، مغني المحتاج٢٢٨ ٧الطالبين للنووي، روضة ٨٨ ص٢٦المبسوط للسرخسي ج )٦(
 .٥٩ص ١٢ جالمغني، لابن قدامة. ٣٧٤ ص٥ج
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يَصدقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَومٍ عَدوٍّ لَّكُم وَهوَ مؤمِنٌ فَتَحرِير رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَإِن كَـانَ          
        يثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهم منَهوَبَي نَكُممٍ بَيمِن قَو      مِنَةً فَمَن لَّمرَقَبَةٍ مُّؤ رِيرلِهِ وَتَح

 )١(يَجِد فَصِيَام شَهرَينِ متَتَابِعَينِ 
 فإن لم يجد كما هو      – عتق رقبة مؤمنة     –وهذه الكفارة هي كفارة العتق      

الحال في زماننا ، فعليه صيام شهرين متتابعين، فليس عليه إطعام ستين مسكيناً في              
 .)٢(فعية، ولهم رأي آخر يجيز ذلكالراجح عند الشا

أن يكـون آدميـا     : أما الجنين الذي تجب فيه الكفارة فإنه يشترط فيـه         
 معصوماً بإيمان أو أمان، فهي تجب في جنين المسلم والذمي والمعاهـد، وسـواء              

 .)٣(نزل الجنين حيا ثم مات أو نزل ميتا
فيه صـورة   كما أن الفقهاء اشترطوا أن يكون قد تجاوز المضغة وظهرت           

 .)٤(الآدمي؛ لأنهم لم يعتبروه نفسا في حالة النطفة والعلقة والمضغة

                                                 

 .٩٢آية : سورة النساء  )١(

 .٢٢٩ ص٧روضة الطالبين للنووي ج )٢(

 .٦٥ ص٦، كشاف القناع ج٢٢٩ ٧روضة الطالبين  )٣(

 .٦٢ ص١٢المغني، لابن قدامة ج. ٦٥ ص٦كشاف القناع ج )٤(
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 المطلب الرابع
 الحرمان من الميراث

 
 ولو كان الجاني    ،)١(اتفق الفقهاء على أن الجاني على الجنين يحرم من ميراثه         

هو أمه بأن شربت دواء فألقت جنينها، فإنه يجب عليها الغرة، ولا ترث منه شيئاً               
 تضمن ، كما لـو اعتـدى عليـه     فإنهاما دام قد فعلت ذلك بإرادا ،وكذلك        

غيرها، وذلك لما هو مقرر من أن القاتل لا  يرث من دية المقتول شيئاً، وكذلك                
الأب إذا جنى على زوجته الحامل، فعليه الغرة، ولا يرث منها شيئاً، وكـذلك              

 .)٢(غيره من الورثة
 
 
 

         

                                                 

 ، للشربيني مغني المحتاج . ٢٦٩ ص ٤ ج يحاشية الدسوق . ٤٠١ ص ٦سحنون ج ة  لروايالمدونة   )١(
 .٦٢ ص١٢، المغني، لابن قدامة ج٢٤ ص٦كشاف القناع ج. ٣٦٩ ص٥ج

 .٢٢٦ ص٧روضة الطالبين للنووي ج. ٦٥  ص١٢المغني، لابن قدامة ج )٢(
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الفصل 
الخامس

 المسئولية 
 عن الضمان

: مباحث آالتاليخمسةوينقسم هذا الفصل إلى 
 

 .ضمان جناية غير المكلف :المبحث الأول
 .ضمان الجناية بالتسبب : المبحث الثاني
.ضمان جناية المضطر والمكره : المبحث الثالث
 .ضمان تحمل العاقلة لل: المبحث الرابع

 .تحمل بيت المال للضمان : المبحث الخامس
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 الفصـل الخـامس
 المسؤولية عن الضمان

 
 :تمهيد وتقسيم

ن ينسب إليه فعله، والإنسان          إن المسؤولية، بوجه عام هي أهلية الشخص لأ       
هو وحده المسؤول عن كل أفعاله، وعلى هذا الأساس فقد ضـمنت الشـريعة              

 مكلف، الإسلامية للمجني عليه حقوقه إذا كان هذا الفعل صادراً من شخص غير
أو لم يصدر منه الفعل مباشرة، أو كان مكرهاً، وأوضـحت الشـريعة كيفيـة               

 بل ذهبت إلى أبعد من ذلـك في         ،هذا الحد إلى  الضمان نتيجة أفعاله، ولم تقف      
 . ضمان العاقلة وبيت المال لأفعاله، وهذا ما سوف نبينه في هذا الفصل

 
 : كالتالي مباحثخمسةوينقسم هذا الفصل إلى 

 .ضمان جناية غير المكلف  :   الأولالمبحث
 .ضمان الجناية بالتسبب :    المبحث الثاني

 . ضمان جناية المضطر والمكره : المبحث الثالث
 . تحمل العاقلة للضمان :  المبحث الرابع

 .تحمل بيت المال للضمان : المبحث الخامس
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 المبحث الأول
 

 ضمان جناية غير المكلف
 

 : مطالب أربعة  المبحث إلى  وينقسم هذا
 

 .المجنون : المطلب الأول
 

 .الصغر:  المطلب الثاني
 

 .السكران : المطلب الثالث
 

 . النائم :  المطلب الرابع
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 المطلب الأول
 المـجنون

 

  : الجنون في اللغة
 . )١(هو زوال العقل أو فساده 

 :واصطلاحاً
 ل على نهـج العقـل إلا       اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوا      

  .)٢(نادراً
ويكون الإنسان مسئولاً مسئولية جنائية إذا كان مكلفـاً ، أي مـدركاً             
مختاراً ، فيكون قصده للجريمة واضحاً ، أما إذا كان تحت تأثير الجنون ، فينعـدم   

: رفع القلم عن ثلاثـة    : (قصده للجريمة وذلك لعموم قوله صلى االله عليه وسلم          
  . )٣( ) المعتوه حتى يبرأ وعن ، وعن النائم حتى يستيقظ، يبلغعن الصبي حتى

والجنون مسقط لأهلية الأداء ، فيرفع عنه التكليف ؛ لأن التكليف مـبني علـى               
وفقدان القوى العقلية قد يكون تاماً ومستمراً ولا        . )٤(العقل الذي هو آلة القدرة      

تاماً وغير مستمر فـيجن     وقد يكون   . يرجى إفاقة صاحبه ، وهو الجنون المطبق        
  . )٥(صاحبه مرة ويفيق مرة وهو الجنون المتقطع 

 ـــــــــ
    .١٤١ص ١المعجم الوسيط ج٤٩٩ ص١ لسان العرب، لابن منظور ج)١(

 . ٧٩التعريفات، للجرجاني ص ) ٢(

ق أو ، كتاب الحدود باب في انون يسر٤٤٠٢ ، ٤٣٩٩ ، ٤٣٩٨ ، رقم ٣٩،٤٠ ، ص٤سنن أبي داود ، ج) ٣(

قال . رواه عن علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وإسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه, يصب حداً 

 ، وراجع عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول في ٤ ، ص٢صحيح ، إرواء الغليل ، ج: الألباني 

 .١٩٤٦، ١٩٤٥، ٦١١ص، ١٨٢٣، رقم ٥٠٦ ، ص٣أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم لابن الأثير ج

 .١٣٩٠ ص ٤كشف الأسرار لفخر الإسلام البزدوي ج) ٤(

 ٣٤٢ ص ٥حاشية ابن عابدين ج) ٥(
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وقد يكون جزئياً فيفقد الإنسان قدرة الإدراك في موضع بعينه ، وقـد لا              

تفقد القوى العقلية تماماً؛ ولكنها تضعف ضعفاً كبيراً وغير عادي ، فلا ينعـدم              

 .ون كإدراك الشخص العادي وهو ما يسمى بالعته الإدراك كلياً ولا يك

وهناك مظاهر أخرى لفقدان القوى العقلية اصطلح على تسميتها بأسماء معينـة            

  . )٣( وازدواج الشخصية )٢( وتسلط الأفكار الخبيثة )١(الوسوسة : منها 

وهذه التسميات وما شابهها تقوم على شيء واحد وهو انعدام الإدراك فـإن لم              

فالمسؤولية قائمة حيث لم يتناولها الفقهاء بأسمائها لكنهم جعلـوا قاعـدة            ينعدم  

شاملة يمكن أن تندرج تحتها تلك التسميات ، فكل من تساوت درجة إدراكـه              

بالصبي أو نقصت عنه فهو ملحق بالصبي في رفع العقاب عنه بصرف النظر عـن               

ن ومـن في    ، وإعفـاء انـو  )٤(المسمى الذي يطلق على حال ذلك الشخص     

حكمه من القصاص لا يعفيه من الدية ، لأن الدماء معصومة ، والأعذار الشرعية              

 .)٥(لا تبيح عصمة المحل

ويختلف حكم الجنون وأثره على المسؤولية بحسب وقته ، فهو إما معاصر للجريمة ،             
 :وإما لاحق لها كما يلي 

 
 ـــــــــــــــ

 ٢٨٥ ص ٣ ، حاشية ابن عابدين ج هو المصاب في عقله يتكلم بغير نظام)١(

وهي حالة تنشأ عن ضعف الأعصاب أو الوراثة ومظهرها أن يكون المصاب تحت تأثير فكرة معينة ، التشـريع         ) ٢(

  ٥٨٨ ص ١ عبد القادر عودة ج–الجنائي الإسلامي 

 بأعمال ما كـان    هي حالة مرضية تصيب الإنسان فيظهر بغير مظهره العادي وتتغير أفكاره ومشاعره وقد يأتي             ) ٣(

 .٥٨٩، ٥٨٨ ص ١يأتيها، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة ج

 ٣٤٠ ص ٢أصول السرخسي، مد بن أحمد بن أبي سهيل أبو بكر، ج) ٤(

  .٢٧٩ ص ٤كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام البزدوي ج) ٥(
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 الجنون المعاصر لجريمة القتل: أولاً
 القتل من مجنون ، فإنه لا يقتص من انون ، وإنما تجب             فإذا وقعت جريمة  

  .)١(الدية 
 :وقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الدية على قولين

، وفي قـول     )٤(والحنابلـة  )٣(والمالكيـة  )٢( جمهور الفقهاء من الحنفيـة     :الأول
  يرون أن عمد انون خطأ ، لأنه لا يمكن أن يقصد الفعـل قصـداً               )٥(للشافعية

صحيحاً فلم يتحقق كمال القصد ، ولذلك فإن على عاقلته ديـة مخففـة ، لأن                
 . الدية في جرائم الخطأ مخففة تحملها العاقلة مع الجاني أو عنه

 :القول الثاني
أن الصبي المميز أو انون المميز إذا قتل فعمـده          : قول عند الشافعية أيضاً   

عله وهو مريد لـه ، وإن كـان لا          عمد ، فهو قاصد لجريمة القتل ، لأنه يأتي ف         
يدركه إدراكاً صحيحاً ، وبما أنهم يسقطون القصاص عنه ، فإنهم يوجبون عليـه              

  . )٦(الدية مغلظة 
 هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن جناية انون تعد من باب             :الترجيح  

الخطأ وتجب الدية على عاقلته ، وحكمه كحكم الصبي لعـدم وجـود الإدراك              
رفع القلـم   "مل الذي يتوفر معه القصد الجنائي ، لقوله صلى االله عليه وسلم             الكا

 المعتـوه حـتى    عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعـن             
 .حفظا لدماء المسلمين من الإهدار. )٧(" يفيق

 ـــــــــــ
 .٢٣٢ ص ٦ مواهب الجليل ، للحطاب ، ج)١(
 .٢٣٦ ص ٧ جبدائع الصنائع، للكاساني) ٢(
  .٢٤٢ ص ٦التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، ج) ٣(
  .٢٧١ ص ٥الكافي لابن قدامة ج)٤(
 .١٠ ص ٤ ج للشربينيمغني المحتاج،)٥(
  ١٥٦ ص ٤ ، مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج١٢٧ ص ٦الأم، للشافعي ج) ٦(
 .٣، حاشية ١٨٥ريجه ، ص سبق تخ) ٧(
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 الجنون اللاحق لجريمة القتل: ثانياً 
إذا انعدم إدراك القاتل أو اختل عقله بعد ارتكاب الجريمة ، فإن للفقهـاء              
في ذلك آراء لأن الجنون اللاحق للجريمة ، إما أن يحدث قبل الحكم عليـه ، أو                 

 ـ:بعد الحكم عليه كما يلي 
 : الجنون اللاحق قبل الحكم 

 : ذلك قولان للفقهاء وفي
 :القول الأول

أن الجنون قبل الحكم يمنـع المحاكمـة         : )٢( والمالكية )١(يرى فقهاء الحنفية  
ويوقفها حتى يزول الجنون ، لإنعدام التكليف الذي هو شرط العقـاب ، وإن لم               

  .يفق وجبت الدية في ماله باليأس من إفاقته 
 :القول الثاني 

أن الجنون اللاحق قبل الحكم لا يمنع المحاكمة         : )٤(لحنابلة وا )٣(      يرى الشافعية 
 . ولا يوقفها ، لأن التكليف يشترط وقت القتل لا وقت المحاكمة أو التنفيذ 

 فإن قتله وهـو عاقـل ، ثم جـن لم يسـقط عنـه               : "وقال ابن قدامة  
 . ويقتص منه في حال جنونه)٥(."…القصاص 
 :الترجيح 

إليه الشافعية والحنابلة من أن الجنون اللاحق لا يمنـع                  أميل إلى ما ذهب     
القصاص، خاصة أن ثباته أصبح متيسرا عن طريق أهل الخـبرة مـن الأطبـاء               
المتخصصين في الطب النفسي، وذلك سداً لباب الإدعاء بالجنون بعد ارتكـاب            

 . جريمة القتل
 ــــــــــــــ

 ، والخرشي شرح على مختصر خليل       ٢٣٧ ص   ٤ للدردير ج   ، الشرح الكبير   ٥٦٦ ص   ٦ حاشية ابن عابدين ج    )١(
 ٣٧١ ص ٣ ، والصاوي ، بلغة السالك ج٣ ص ٨  ج

 .٢٣٢ ص ٦مواهب الجليل ، للحطاب ج) ٢(
 .١٤٩ ص ٩، روضة الطالبين للنووي ج١٣٧، ١٥ ص ٤مغني المحتاج، للخطيب ج) ٣(
 .٤٨٢ ص ١١المغني، لابن قدامة ج) ٤(
 .٤٨٢ ص ١١المغني، لابن قدامة ج) ٥(
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 :الجنون اللاحق بعد الحكم 
 :إذا جن القاتل بعد الحكم فقد اختلف الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة أقوال

 :القول الأول
يرى فقهاء الأحناف إيقاف تنفيذ العقوبة على القاتل الذي جـن بعـد             
الحكم وبالتالي يسقط القصاص وتجب الدية ، لأنه يستمر شـرط التكليـف إلى              

تل للتنفيذ ، فإذا جن بعد ذلك لا يوقف التنفيـذ ، لأن الـدفع               وقت تسليم القا  
من حكم عليه بقود فجن قبل الدفع للـولي         : "شرط في التنفيذ ، قال ابن عابدين      

  . )١(" انقلب دية ، ولو جن بعد الدفع له قتله
 :القول الثاني

ته  ويُئس من إفاق   ، ولم يفق  ،عند فقهاء المالكية إذا جن القاتل بعد المحاكمة       
 :فهناك رأيان

 . أن يسقط القصاص وينقلب إلى دية :الأول
 أن يدفع بالقاتل المحكوم عليه والميؤوس من إفاقته إلى أولياء الـدم ، فـإن                :الثاني

 . )٢(رغبوا نفذ الحكم أو اكتفوا بالدية 
 :القول الثالث 

   أنه إذا جن القاتل بعـد المحاكمـة لا          )٤( والحنابلة )٣(يرى فقهاء الشافعية  
يوقف تنفيذ الحكم مع هذا العارض ، سواء ثبتت تلك الجريمة بـإقرار أو بينـة،                

فأما إن قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص،           : "وجاء في كشاف القناع   
 ". لأنه كان حين الجناية عاقلاً، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار 

 : الترجيح 
 الثالث أن الجنـون     والذي يترجح لدي،هو ما ذهب إليه أصحاب القول       

 .بعد المحاكمة لا يوقف التنفيذ ، لأنه أقدم على جنايته وهو عاقل
 ــــــــــ

 ٣٤٢ ص ٥ حاشية ابن عابدين ج)١(
  ٢٣٢ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج) ٢(
 ١٤٩ ص ٩ج، ،روضة الطالبين ، للنووي ١٣٧ ص ٤ ج، للشربيني ، مغني المحتاج٥ ص ٦الأم، للشافعي ج) ٣(
 ٥٢١ ص ٥ف القناع، للبهوتي جكشا) ٤(
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 المطلب الثاني
 الصغر

 
 :    ونقسم هذا المطلب إلى فرعين

 :مفهوم الصغير في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول
 ضمان جناية الصغير على النفس والمال : الفرع الثاني

 الفرع الأول
 :مفهوم الصغير في الشريعة الإسلامية

 : تمهـيد
الطفل والغلام والصغير في القرآن الكـريم ، والسـنة النبويـة ،                    جاء ذكر الصبي و   

وكتب الفقه، واللغة العربية كما برزت كلمة الحدث في الكتابات المعاصرة عند الكـلام              
 .عن جنوح الأحداث أو رعاية الأحداث أو انحراف الأحداث ونحو ذلك 

  . )٢(  ، وهو ضد الكبر )١(من قل سنه  : الصغر لغة
والذي في بطن أمه يعد جنيناً ، فإذا ولدته سمي صبياً،             . )٣( هو الذي لم يبلغ       :اصطلاحاً

:  ، وفي القرآن الكريم  قولـه تعـالى         )٤(ويطلق الفقهاء لفظ الصبي على من لم يبلغ الحلم        
 فِـي    فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ       وقوله تعالى    .  )٤() وآتيناه الحكم صبيا  (

وورد لفظ الغلام في القرآن الكريم في قصة زكريا عليه السـلام قولـه               . )٥(الْمَهْدِ صَبِيا 
  . )٦(إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيا  : تعالى

بلوغ تسـمى   والمدة الزمنية من عمر الصغير الواقعة بين سن السابعة وحتى سن ال           
بمرحلة التمييز ، والأصل الذي بنى عليه الفقهاء اختيارهم لسن السابعة هو أن تبدأ فيهـا                
مرحلة التمييز ، وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسـول االله                  

مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليهـا           : (صلى االله عليه وسلم   
 .)٧()  عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجعوهم أبناء

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ).صغر( ة ماد٥١٧ ص١،  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج٤٥٨ ص ٤لسان العرب ، لابن منظور ج)١(
 .٢٩٠ ص ٣معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ج) ٢(
 .٢٠١ ص ٨فتح القدير لابن الهمام ج) ٣(
 .٨٠ ص٤ام القرآن، للقرطبي ج الجامع لاحك) ٤(
 .١٢سورة مريم آية ) ٤(
 .٢٩آية : سورة مريم) ٥(
 .٧سورة مريم آية ) ٦(
، أرقام  ١٣٣، ص ١رواه أبو داود عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما في الصلاة باب متى يؤمر بالصلاة ج                   ) ٧(

ق جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليـه           وقال عبد القادر الأرناؤوط إسناده حسن في تحقي        ٤٩٦،  ٤٩٥
صحيح ، إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار          : ، وقال الألباني    ٣٢٤٣، رقم   ١٨٧، ص ٥وسلم ، لابن الأثير ، ج     

 .٢٩٨، ص٢، ج٢٤٧، ٢٦٦، ص١السبيل ، ج
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وقد بين الحديث السن التي يؤمر فيها الصبي بالصلاة، والأمر لا يوجه إلا             
، ولا يفهم إلا  مميز، فدل ذلك على أن سن السابعة هو سن التمييز،               لمن يفهمه   

والأمر الوارد في الحديث لا يفيد لزوم الصلاة إنما بمثابة تدريب الصـبي عليهـا               
وسمي الصبي مميزاً في هذه المرحلة لأنه أصبح يميز          . )١( لها عند بلوغه     مهيأًليكون  

 .بين الخير والشر والحسن والقبيح
 

 الثانيالفرع 
 ضمان جناية الصغير على النفس والمال

 الصغير الجنائية قبل البلوغ يجـب أن نتحـدث عـن            مسؤوليةولتحديد  
 :مرحلتين 

 الصبي غير المميز : المرحلة الأولى 
فلا إدراك ولا تمييز عنده ، وحد التمييز يعرف بمقدار قوة العقل والإدراك،             

ويميز الخبيث من الطيب ، ويفرق بـين        فالتمييز هو أن يعقل الإنسان ما يفعله ،         
 . )٢(معنى الأخذ والعطاء 

 ، فإذا ارتكـب     أوضحتوقد حدد الفقهاء سن التمييز بسبع سنين كما         
الصغير أي جريمة قبل بلوغه السابعة لا يعاقب جنائياً ولا تأديبيا ، ولا يقتص منه               

  . )٣(إذا قتل غيره ولا يعزر 
 فإن الدية لا تسقط بل تجـب علـى          ؛ناً  وإذا قتل الصبي غير المميز إنسا     

 .)٤(الصغير ، وتؤديها عنه عاقلته ، لأن عمد الصبي غير المميز يعتبر خطأ
ويضمن أي ضرر يصيب به غيره في ماله أو نفسه لأن الدماء والأموال معصومة،              

 .)٥(والأعذار الشرعية لا تنافي العصمة 
 ـــــــــــ

 .١٤١عوارض الأهلية عند الأصوليين،  الحسين الجبوري ص  ، ٢٧٩ صالأشباه والنظائر ، للشيوطي ، )١(
   ٢٣٣ ص ٥كشاف القناع، للبهوتي ج) ٢(
 ، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الوصول للقاضي             ٣٩٩ ص   ٨تحفة المحتاج، للهيتمي ج   ) ٣(

  .١٦٠ ص ١م ج١٩٨٤ ، دار الكتب العلمية ، ١البيضاوي ط
 لبنـان ، دار     –الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك ، صالح بن عبد السميع الأزهـري                جواهر  ) ٤(

 .٢٥٥ ص٢الفكر ج
 .١٢٣٣ ص ٤كشف الأسرار للبخاري ج) ٥(
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 الصبي الممـيز: المرحلة الثانية 
وهو من السابعة إلى البلوغ ، حيث ينمو الإدراك في هذه الفترة إلا أنه لا               

 جنائية كاملـة ، فـلا       مسؤوليةف ، ولا يسأل عن جرائمه       يزال يعتبر غير مكل   
يقتص منه إذا قتل ، وإنما يؤدب تعزيراً بما يناسبه ولا يعد ذلك من قبل العقاب؛                
بل من قبل  التأديب والتهذيب والتوجيه  نحو الخير بتعويده تجنب الأذى وهو في               

كه ناقص، ولا يعلم     ، فليس عنده القصد الكامل للجناية لأن إدرا        )١(بداية عمره   
بحقيقة الجناية ، ولا يفهم خطاب الشارع بالنهي عنها فهماً تاماً ، ولا يوصـف               

واتفق الفقهاء على نقـص العقوبـة       . فر لديه العمد المحض     افعله بالجناية ولا يتو   
 :كان مميزاً لكنهم اختلفوا في الدية، ونورد ذلك بشيء من التفصيلإن  –للصبي 
 :فية الحنفقهاء : أولاً 

إذا قتل الصغير لا يعد قاصداً لجريمته ، لأن العمد عندهم يأخـذ حكـم               
 جريمته ، فلا قصاص على الصبي إذا قتل لانعـدام           اًالخطأ ، والمخطئ غير قاصد    

القصد الجنائي عنده لجريمة القتل حتى لو كان مميزاً ، إنما تجب الدية على العاقلـة               
الخطأ إن وجبت من الإبل ، ولا يحرم        مؤجلة في ثلاث سنين وتكون أخماساً،  ك       

من الميراث لأن الحرمان من الميراث عقوبة ، وهو ليس من أهلـها، ولا يلزمـه                
 .)٢(كفارة؛ لأنه لا ذنب له يوجب الكفارة 

 :المالكية فقهاء : ثانياً 
إذا قتل الصغير فهو غير قاصد ، لأن عمده خطأ ، والدية علـى عاقلتـه                

 ، وعليـه    )٣(إذا وجبت من الإبل كانت مخمسـة        مقسمة على ثلاث سنين ، و     
  .)٤(كفارة في ماله أيضاً 

ولا يرث الصبي القاتل من مال مورثه، ولا يرث من الديـة لأن عمـده               
  . )٥(كخطئه 

 ـــــــــ
 .٦٤ ص ٧ بدائع الصنائع، للكاساني ج)١(
  .٢٧٤ ص ١٠ ، فتح القدير، لابن الهمام ج٦٨ ص ٢٦المبسوط، للسرخسي ج) ٢(
 .٣٠،٤٤،٤٧ ص ٨شرح الخرشي على مختصر خليل ج) ٣(
  .٤٢٨ ص ٣بلغة السالك، للصاوي ج) ٤(
  .٢٢٢ ص ٨شرح الخرشي على مختصر خليل ج)٥(
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 :فقهاء الشافعية : ثالثاً
يفرقون بين المميز وغير المميز ، فإن عمد غير المميـز خطـأ ، ويسـقط                

وتكون علـى   ،لإبـل  إن وجبت مـن ا     ، وتلزمه دية الخطأ مخمسة    ،القصاص عنه 
عمده خطأ ، وقيـل إن      : أما إذا كان الصبي مميزاً فقد اختلفوا فيه فقيل        . العاقلة

إن محـل   : " ، وقال الشيخ محمد الشربيني الخطيـب         )١(عمده عمد وهو الأظهر   
عمد أو خطأ ، إذا كان لهما نوع التمييـز          : الخلاف في عمد الصبي وانون هو       

إن عمـده   :  المميز قاصداً لجريمته عند من يقـول         فالصبي. )٢("وإلا فخطأ قطعاً  
 .إن عمده خطأ : عمد، وغير قاصد لها عند من  يقول 

وفي كلا القولين لا يجب القصاص على الصبي ، ولكن تجب الدية مغلظة             
بأنـه خطـأ    : إن عمده عمد ، وأما من يقول        : ويحملها في ماله عند من يقول       

وتجب عليه الكفارة ولا يرث في مـال        . عاقلة  فتجب عليه الدية مخففة وتحملها ال     
  . )٣(مورثه إذا قتله 

 :فقهاء الحنابلة: رابعاً 
قصد صـحيح ،  فيه عند فقهاء الحنابلة يعتبر عمد الصبي خطأ ، لأنه ليس         

ولم يتحقق كمال القصد ، فيسقط عنه القصاص ، لأن القود يجب على العاقـل               
 . )٤(مه الكفارة في مالهالبالغ، وتجب الدية على عاقلته ، وتلز

 :الترجيح 
 لكن يجب عليهم ضـمان مـا        ؛أن الصغار لا تكليف عليهم ولا يأثمون      

أتلفوه، ومن ذلك دية القتل العمد ، والخطأ، وتجب الدية على عاقلتهم مؤجلـة              
 .وتجب عليه الكفارة ، ولا يرث في مال موروثه إذا قتله . على ثلاث سنين 

 ــــــــــ
 أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهوراً على القول أو الوجه الآخر ، ومقابلة الظـاهر الـذي                   هو القول ) ١(

يشاركه في الظهور لكن الأظهر أشد منه ظهوراً في الرجحان، مصطلحات المذاهب الفقية ، مريم محمد صالح                 
 ٢٧٠ ص ،) هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، ، دار بن حزم ، بيروت (

  . ١٠ ص ٤شربيني جمغني المحتاج، لل) ٢(
 .١٠٧ ص ٤ ، مغني المحتاج للشربيني ج١٢٧ ص ٦الأم، للشافعي ج) ٣(
 . ٦٧٨، ٦٧٧ ص ٧المغني، لابن قدامة ج ) ٤(



 ١٩٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الثالث
 السكران

 
 :تمهيد وتقسيم 

ونتناول في المطلب ضمان جناية السكران وحتى تكتمل الصورة لابد من 
عة والفقه وبيان أنواع السكر، ودرجاته، معرفة معناه في اللغة،وكذلك في الشري

 :ومن تعريف السكر للغة
ويعرف بأنه غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب       . هو السد والغلق  : السكر

 .المسكر
 جمـع   ، وهي سكرة وسـكرى وسـكرانه      ،وهو نقيض صحا فهو سكر    

الكثير السكر، والسكر   . سكارى وسكارى والسكير والمسكير والسكر والسكور     
  وكل ما يسـكر ومـا حـرم         ، الخمر ونبيذ يتخذ من التمر والكشوت      محركة

 . )١(من ثمرة

 . )٢( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا :قال تعالى
وبذلك يطلق على هذا الشخص أنه سكران، أي اختل عقله وفقد توازنه،            

أهليته بسبب وجود هذا الطـارئ، ولا       فإذا وصل إلى هذه الحالة يكون قد فقد         
شك أن السكر يدخل في عوارض الأهلية لإحداثه خللا بالعقل، ولكنه عـارض             
طارئ ويزول، بذلك يكون السكر من تلك العوارض لأنه ليس من الخصـال أو              
الآفات الملاصقة للإنسان، حيث إن الأصل فيه أن يولد سوياً في عقله مستقيماً في           

 .)٣(" تصرفاتهتفكيره متزناً في
 ــــــــــ

 .٤٠٩الفيروز آبادى، ص : ،  القاموس المحيط٣٧٥، ٣٧٢ ص ٤ لسان العرب ، لابن منظور ج)١(
 ).٦٧(سورة النحل الآية ) ٢(
 ،٢٨٧ ص ٢ج، )دار الكتب العلمية بيروت، (تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير باد شاه ) ٣(
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 :ة السنيةتعريف السكر في المذاهب الفقهي
 :وسوف نتناول تعريف السكر في المذاهب  الأربعة 

 :فقهاء الحنفية والحنابلة
نه إيعتبر الشخص سكران، إذا فقد وعيه، وصار لا يعقل شيئاً قط ؛ حتى              

لا يعرف الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض، والذي يغلب على كلامـه              
لسكر على عقله فجعله يخلط     الهذيان ولا يعرف أمه من زوجته، وهو من غلب ا         

 . )١( ولا نعله من نعل غيره لاختلاطهما،في كلامه ولا يميز ثوبه من ثوب غيره
 :فقهاء المالكية

 السكران لا يعرف الأرض مـن السـماء ولا          ،الأول: السكران نوعان   
 .الرجل من المرأة 

 .)٢( السكران المختلط الذي معه بقية من عقله،الثاني
 :فقهاء الشافعية

 . )٣(السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم 
 :أدلة تحريم المسكرات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِـرُ         :   قوله تعالى   :من الكتاب   
 .)٤(كُمْ تُفْلِحُونَوَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْس مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ

 بل حرمهـا    ؛الشارع لم يحرم نوعاً خاصا من أنواع المسكرات دون نوع         
على العموم لعلة عدم وعي شاربها أو متناولها وفقده الإدراك والتميز، فكل مـا              

 .)٥(ه أو كثيرهصدق عليه أنه مسكر يكون تحريمه ثابتاً بنص الكتاب قليل
 ــــــــــــ

 . ٥٠٦ ص١٢المغني لابن قدامة ج. ٢٩٤٧ ص ٦الكاساني،  ج بدائع الصنائع، )١(
 .٢٤٢ ص٤مواهب الجليل ، للحطاب ج) ٢(
 .٢١٧الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(
 .)٩٠(الآية : سورة المائدة ) ٤(
 .٥١،٥٢، ص٣ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج١٥٠، ١٤٩، ص١أحكام القرآن لابن العربي ، ج) ٥(



 ١٩٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :من السنة 
يمه ثابت من السنة لما في  حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي                تحر

 .)١("كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"صلى االله عليه وسلم قال 
 : أنواع السكر

 :ن الشخص حالة تناوله المسكر لا يخلو من أمرين إ
  سكر المضطر والمكره :الأمر الأول

لا اختيار له في هـذا      أن يكون الشخص أقدم على تناول المسكر مضطراً         
التناول، ولا مجال في الخوض عن هذا النوع من السكر بشقيه سواء كان الإضرار              

 ناتجاً عن ضرورة، وسوف يأتي الحديث عنهما في حينه عنـد            من إكراه، أ  مناتجاً  
 .الحديث عن ضمان جناية المضطر والمكره بشيء من التفصيل

 :السكر الاختياري: الأمر الثاني 
 ضمنت الشريعة الإسلامية فيه حق اني عليه إذا كـان الجـاني             وهذا ما 

سكران سكر اختياري، حيث إن أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية           
هو الإدراك والاختيار من الإنسان الحي البالغ العاقل  ، وقد اختلف الفقهـاء في               

 .  القاتل للسكران باختياره دونما إكراه من أحدمسؤولية
 

 :ضمان جناية السكران
 :وفيه ذهب الفقهاء إلى رأيين

 : الرأي الأول 
 )٤(وبعض الشافعية )٣(والمالكية )٢(وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية

 ـــــــــ
 .٢٠٠٣، رقم الحديث ١٥٨٧ ص ٣ صحيح مسلم، كتاب الأشربة ج )١(
 .١٤٩ ص ٢٤المبسوط ،للسرخسي ج)٢(
 .٢٣٢ ص٦لحطاب جواهب الجليل ،لم) ٣(
 .٣١٠نجيم ص ال لابن، الأشباه والنظائر ٢١ ص ٤زاد المحتاج بشرح المنهاج، للكوهجي ج) ٤(
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، أن السكران باختياره، مؤاخذ  بأفعاله مؤاخـذة كاملـة ،             )١(وبعض الحنابلة 

اْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـواْ لاَ تَقْرَبُـو   : فيقتص منه إذا قتل واستدلوا بقوله تعالى 

 مـاداموا   مكلفونفالخطاب موجه للسكارى فهم      )٢( الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى    

مخاطبين حال سكرهم ، ولأن الصحابة رضي االله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه ،              

فأوجبوا عليه حد القذف ، ولأنه لو لم يجب القصاص لقام من رغب ارتكـاب               

صيانه سبباً لسـقوط القصـاص      جريمة بشرب المسكر ، ثم تنفيذها ، ويكون ع        

 .     )٣(وانتشار الجريمة

 
 : الرأي الثاني 

 بأن يسقط عنه القصاص ، وتجب       )٥(وبعض الحنابلة  )٤(وهو لبعض الشافعية  

عليه الدية ، وذلك لأن الدماء معصومة والأعذار الشرعية لا تبيح عصمة المحل ،              

لا يصلح سـبباً لإهـدار      ولأن عدم الإدراك إذا صلح سبباً لرفع العقاب ، فإنه           

 .الدماء 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُـكَارَى           :  واستدلوا بقوله تعالى  

 . )٦( حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ
 ـــــــــــ

 .٦٦٥ ص ٧المغني، لابن قدامة ج )١(

 .٤٣الآية : سورة النساء) ٢(

 ، والمبسـوط ، للسرخسـي ،        ٢٨٠، الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، ص      ١٨٦، ص ٢يح ؛ للتفتازاني ، ج    التلو) ٣(

 .١٤٩ ص٩، روضة الطالبين للنووي ، ج١٤٩ ص٢٤ج

 .٦٦٨، ٢٦٧ ص ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي ج)٤(

 .٤٩ص ٤ وإعلام الموقعين، لابن القيم، ج٦٦٥ ص٧المغني لابن قدامة، ج ) ٥(
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 .٤٣الآية : ورة النساءس)٦(



 ١٩٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :الترجيح
أميل إلى ترجيح ما ذهب إليـه الجمهـور مـن أن            : ومن خلال الرأيين  

 :السكران يسأل عن الأفعال التي قام بها ولا يسقط عنه القصاص للآتي
لولم يوجب القصاص على السكران لأدى ذلك إلى جعل السكر وسـيلة             )١(

  )١(.نيا عنه ولا وجه لهذالإسقاطه، فيكون عصيانه سبباً لسقوط عقوبة الد
إن إقدامه على تناول المسكر وهو يعلم أنه يفقد الوعي قـد يـؤدي إلى                )٢(

ارتكاب بعض الجرائم، فهو يتحمل كل تبعات أعماله، حيث إن الإقدام           
على السبب إقدام على المسبب، فكان كالقاصد لرفع أحكام التكليـف،           

  )٢(.فعومل بنقيض المقصود
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 ـــــــــــــ
 .٤٨٢ ص ١١ المغني، لابن قدامة ج)١(
 .٤٨١، الجريمة، أبو زهرة ص ١٤٧٥ ص ٤ كشف الأسرار، ج)٢(



 ٢٠١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الرابع
 النائم

 
 :ونقسم هذا المطلب إلى فرعين 

 .تعريف النائم :   الفرع الأول
 .مسؤولية النائم عن أقواله وأفعاله :  الفرع الثاني 

 الفرع الأول
 لنائمتعريف ا

 : تعريفه في اللغة 
النوم ضد اليقظة ، يقال نام ينام فهو نائم ، بمعنى رقد أو نعس من بـاب                 
تعب ، وجمع نائم نيام أو نوّم على الأصل ، وتناوم الرجل بمعنى أرى من نفسـه                 

وجاء في   . )١(والمنام معناه النوم ، يقال رأى في منامه كذا        . أنه نائم وليس به نوم      
 .  )٢( يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قوله تعالى 

ما يتقدم النوم من فتور وتعني النعـاس ،         ) بكسر حرف السين  (والسِنة ، 
  . )٣(والوسن أول النوم ، يقال وسِن الرجل   أي فترت حواسه فقارب النوم 

 الذي به يفقد الإنسان وعيه بحيث ينقطع        إذن النوم في اللغة يراد به الرقاد      
 .عن المعرفة بالأشياء 

 : تعريفه في الاصطلاح 
فترة تعرض مع العقل توجـب      : يعرف النوم في اصطلاح الأصوليين بأنه       

 . )٤(العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية واستعمال العقل 
نوم فترة طبيعية تحدث في     ال"وي في تعريفه    دالإمام فخر الإسلام البز   يقول  و

الإنسان بلا اختيار منه ، وتمنع الحواس الظاهرة عن العمل مع سلامتها، وتمنـع              
 . )٥(" استعمال العقل مع قيامه

 ـــــــــ
 .٦٨٦ص ) نوم( مختار الصحاح، للرازي  مادة )١(
 .١٠٢آية : سورة الصافات) ٢(
 ). وسن(ة ، مختار الصحاح ماد) وسن(المصباح المنير مادة ) ٣(
  ، فتح الغفار     ١٧٧ ص   ٢ج،  )هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية سنة     لبنان ،   (التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ،       ) ٤(

 . لابن نجيم ٨٩ ص ٣بشرح المنار ج
 ٠ ٢٧٧ ص ٤كشف الأسرار، على أصول الإمام فخر الإسلام البزدوي ج) ٥(



 ٢٠٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

وت باعتبارين مختلفين فهو    فإذا نام الإنسان فهو يجمع بنومه بين الحياة والم        
ميت باعتبار السكون؛ الذي يكتنف الجسد والحس والإدراك ، وهو حي باعتبار            

 . )١(جريان الدم في عروقه ، وباعتبار التنفس وسائر الحركات غير الإرادية 
االله يتـوفى   :(       وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله سـبحانه وتعـالى           

لتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل           الأنفس حين موتها وا   
 . )٢()الأخرى إلى أجل مسمى

 
 الفرع الثاني

  النائم عن أقواله وأفعالهمسؤولية
 :عن أقوال النائم 

إن النوم ينفي القدرة على إدراك المحسوسات وعلى الأفعال الاختياريـة ،            
ائم من عبارات وأقوال لاغيـة ؛       ويعدم الإرادة ، وبالتالي يكون ما يصدر عن الن        

عباراته وأقواله ، وتعتبر باطلـة      إلى   يلتفتلصدوره عن غير قصد واختيار ، فلا        
فيما يبني على الاختيار كالإسلام والردة والطلاق والعتاق ، والبيع والشـراء ،             

ذلك أن كلام   . رادة حرة   إ و  كاملاً اًوالإقرار وغير ذلك مما يلزم لاعتباره اختيار      
ائم ليس بمعتبر ولا يدل على صحة مدلوله في الحقيقة،  فلا تترتب عليه آثاره ،                الن

ولا يوصف بالخبر والإنشاء ، ولا بالصدق والكذب ، وأقرب ما يقال إنه ضرب              
 من مسؤولية أقوالـه  اًمن الهذيان ، أو كألحان الطيور ، وبذلك يكون النائم معفي       

، ولا يقع طلاقه ، ولا تعتبر ردتـه ، ولا           الصادرة أثناء نومه ، فلا يؤخذ بإقراره        
ينفذ بيعه وشراؤه ، ولا يحد إذا قذف ، ويعتبر كل ذلك لاغياً لا يعتد به لانعدام                 

 .الإرادة والاختيار 
 ـــــــــ

 .٢٣٣ حسين الجبوري ص ،عوارض الأهلية عند الأصوليين ) ١(
 .٤٢ية الآ: سورة الزمر) ٢(
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 :مسؤولية النائم عن أفعاله 
م النائم ببعض الأفعال من غير إرادة منه ولا اختيار ، وتختلف هـذه              يقو

الأفعال قلة وكثرة من شخص لآخر ، فبعض الناس تحصل منه حركات في نومه              
ن فراشه مراراً ، وقد يقوم من منامه وينتقل إلى مكان           عقد تصل به إلى أن ينقلب       

 فراشه أو ينام حتى     آخر ، وقد يهيم على وجهه مسافات طويلة، يعود بعدها إلى          
ينتهي به المشوار ، كل هذا قد يحدث من بعض النائمين دون أن يحس بـه ، ولا                  

 . من ذلك ، حتى لو ذكر به بعد أن يستيقظ)١(يذكر شيئاً 
وقد يتسبب بأفعاله في قتل إنسان أو إتلاف مال أو ما هو دون ذلك من               

الإثم فإنه يسقط عـن     تيان فعل منهي عنه ، أو ترك فعل مأمور به ، من حيث              إ
  .  )٢(النائم بالإجماع 

إنمـا  : (لأن الأحكام تبنى على المقاصد والنيات لقوله صلى االله عليه وسلم         
والنائم لا قصد له ولا اختيار وبالتالي لا إثم عليه فيمـا             .  )٣() الأعمال بالنيات 

وع عن  يصدر عنه ، لكونه غير مخاطب بالتكليف في حالة نومه ، ولأن القلم مرف             
 .مؤاخذته 

 :أما أفعال النائم التي تصدر أثناء نومه وتعد جناية في حقوق العباد نبينها كالآتي
 : إذا تسبب النائم في قتل إنسان معصوم الدم -١

كأن ينقلب على نائم آخر بجواره ، أو طفل يكون بجانبه فيقتله بثقله ، أو يسقط                
 ان آخر فيقتله ، أو يسبب بحركته النائم من سريره أو من السطح ، فيقع على إنس

 

 ـــــــــ
 ، التشريع الجنائي الإسلامي ، عبـد        ١٢٠ أهلية العقوبة في الشريعة والقانون المقارن ، حسين توفيق رضا ص             )١(

  .٥٩٠ ص ١القادر عودة ج
ح عبد االله    بشر ٢، والموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي ج        ٣١ ص   ٢نيل الأوطار، للشوكاني ج   ) ٢(

 .دراز ، دار المعرفة ، بيروت
بدء الوحي باب كيف بـدء الـوحي إلى         : متفق عليه، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، صحيح البخاري          )  ٣(

قوله صلى االله عليه    : ، وصحيح مسلم في كتاب الأمارة ،باب      ١ رقم   ٣ ص   ١رسول االله صلى االله عليه وسلم ج      
 . ١٩٠٧ رقم ١٥١٥ ص ٣ج) إنما الأعمال بالنية: (وسلم
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النومية جناية على ما دون النفس كالجرح وغيره مما يجب فيه القصاص ، فـإن                
الحكم الشرعي لهذه الأفعال هو العفو من العقوبـة البدنيـة لانعـدام القصـد               
والاختيار، إذ أن القتل حصل منه بثقله لا بقصده فاعتبر في حكم الخطأ ، فـلا                

ل العمد منه ، ولا يعزر على إتيان مـا يوجـب            يلزمه القصاص لعدم تحقق القت    
  . )١(التعزير ، لأن نومه شبهة دارئة للعقوبة البدنية أيا كانت 

 : ضمان جناية النائم 
وتكون دية إن كان قتلاً ، أو أرشاً إن كان دون القتل ، أو تعويضـاً إن                 

أو مال ،   كان إتلافا لمال ، ذلك أن العذر الشرعي لا ينافي عصمة المحل في نفس               
إذ العذر الشرعي معتبر فقط في إسقاط العقوبة البدنية ، أما الضمان فإنه يـرتبط               

فإذا تسبب النائم في قتـل معصـوم،        .  )٢( بالإتلاف لارتباط الأحكام بأسبابها   
وجبت عليه الدية تتحملها عاقلته ، وإن جرح إنساناً فعليه الأرش في مالـه، وإن     

 ه أتلف مالاً ضمن قيمة ما أتلف
 :  الكفارة -١

تجب على النائم، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصـيام شـهرين               
. ……ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنـة         : (متتابعين بدليل قوله تعالى     

  . )٣() فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
  :)٤(وسبب وجوب الكفارة على النائم من وجهين

 : الوجه الأول
تجبر ما فات من حقوق االله وحقوق عباده ، وتعد بذلك قربة            أن الكفارة   

يتقرب بها العبد إلى ربه لمحو إثم خطيئته ، فتجب على أصحاب الأعذار الشرعية              
 . كالمخطئ مثلاً

 ـــــــــ
 . ٣٠٣ الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص )١(
 .١٥٢ ص ٢أعلام الموقعين لابن القيم ج) ٢(
  .٩٢سورة النساء آية ) ٣(
 محمد عز الـدين عبـد       لأبي ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء          ١٥٠ ص   ٤كشف الأسرار ج  ) ٤(

 .١٧٨ص ، هـ ١٣٨٨الكليات الأزهرية مكتبة العزيز السلمي ، نشر 
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 : الوجه الثاني 
في موضع يتوهم أن يصير قاتلاً ،       ) التحرز(وقد يكون لاحتمال ترك النائم      

 ) .التحرز(جبت في القتل الخطأ لترك فالكفارة إنما و
 :حرمان القاتل النائم من الميراث -٣

إذا كان المقتول مورثاً فالحكم الشرعي أن يحرم القاتل النائم من المـيراث             
لمباشرته القتل ، ودفعاً لمفسدة أن يكون متناوماً لا نائماً ، فيباشر القتل استعجالاً              

سبباً في ذلك ، فمن أجل الاحتياط حـرم         في الحصول على الإرث متخذاً النوم       
 . )١(الميراث
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 ـــــــــــ

 مطبعـة مصـطفى     (١٤٨ ص   ٩ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشـوكاني،  ج              )١(
 .٣١ ص ١ ج، للشوكاني ، نيل الأوطار٣٢٠الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) . هـ١٣٨٣الحلبي 



 ٢٠٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني
 ضمان الجناية بالتسبب

 
 :ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

 وأقوال الفقهاء في القتـل الموجـب        ،في تعريف السبب  : المطلب الأول   
 . السبب مللقصاص سواء كان قتلاً بالمباشرة أ

اجتماع الشرط والسبب والمباشرة في حـدوث القتـل         : والمطلب الثاني   
 .ونماذج تطبيقية لذلك 

 المطلب الأول
في تعريف السبب ،  وأقوال الفقهاء في القتل الموجب للقصاص سواء كان          

 .قتلاً بالمباشرة أو بالسبب 
هو كل شيء يتوصل به إلى غـيره، والجمـع           ":تعريف السبب في اللغة   

 . )١("أسباب، وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سبب
  :تعريف السبب في الاصطلاح

 :فقهاء الحنفية
ون أنه ما كان قتلاً من حيث المعنى لا الصورة ، خلافاً للمباشرة، فـإن          ير

صدمت إنساناً فإن    قتلها من حيث الصورة والمعنى، ومن ساق دابته فكدمت أو         
ذلك قتل بالتسبب ، ووجه ذلك أن فعل السوق والقعود قد قرب الدابـة مـن                

 .)٢(القتل فكان ذلك قتلاً بالسبب 
 :فقهاء المالكية

 وشهادة الزور في القصاص وتقديم الطعـام        كالإكراهكحفر بئر   السبب  
 . )٣(المسموم إلى الضيف

 ـــــــــــ
 ).سبب(، مادة ٤٥٨ ص١ لسان العرب ، لابن منظور ج)١(
 .  ٢٧٢ ،٢٣٨ ص ٧بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٢(
 .٢٤١ ص ٦مواهب الجليل ، للحطاب ج ) ٣(



 ٢٠٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :فقهاء الشافعية
 .  )١(ثة أضربالسبب ينقسم إلى ثلا

 .شرعي كالشهادة في القصاص: الأول
 .سبب عرفي كتقديم طعام مسموم لمن يأكله: الثـاني
 .سبب حسي كالإكراه على القتل : الثالث

 :فقهاء الحنابلة
القتل بالسبب كحفر بئر أو ينصب حجراً أوسكينا ونحوه ولم يقصد جناية       

اً ليقتله آخر ، فإن ذلـك       وكذلك لو أمسك إنسان    )٢(ل إلى إتلاف إنسان     ؤوفي
 .  معتبر قتلاً بالسبب ، فالممسك قاتل بالسبب ، والذي قتل يعتبر قاتلاً بالمباشرة

السبب ما أثر في التلف ولم يحصله ، أي ما كان علة للموت ولكنـه لم                "
 بالقتل؛ فإنها علة للحكـم      يءيحصله بذاته وإنما بواسطة كشهادة الزور على بر       

كنها لا تجلب بذاتها الإعدام وإنما الذي يجلبه فعل الجلاد الذي           عليه بالإعدام ، ول   
يتولد تنفيذ الحكم، وكذلك حفر بئر وتغطيتها في طريق اني عليه بحيث يسقط             

 . )٣("فيها ويموت من سقطته
  وكثيراً ما تتداخل الأمثلة ما بين القتل بالسبب والقتل بالشرط ، ليندرج الشرط          

 .هو الوصف للقتل دون الشرط ) السبب(كون الثاني غالباً في السبب ، وي
 أقوال الفقهاء في ضمان القتل بالتسبب 

 :المذهب الحنفي : أولاً 
أن القتل الموجب للقصاص نوع واحد فقط، وهـو أن          إلى  ذهب الحنفية   
فإن كان بالتسبب فلا يجب القصاص ، ولو أطعم غـيره           . يكون القتل بالمباشرة    
ه بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه ، لأنه أكله باختيـاره            سما فمات؛ فإن تناول   

 . )٤(لكنه يعزر ويضرب ويؤدب
 ــــــــــــ

 .٩ ص ٤ زاد المحتاج بشرح المنهاج للكوهجي ج)١(
 .٣٣ ص ٥، كشاف القناع ، للبهوتي ج٦٣٧ ص ٧المغني ، لابن قدامة ج)٢(
 .٣٦ ص ٢التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة ج)٣(
  .١٨١ ص ٢٦وينظر المبسوط، للسرخسي ج. ٧٢ ص ٨بدائع الصنائع ، للكاساني ج) ٤(
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ووجه قولهم أن القتل تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة ، لأن القتل بالمباشرة             
أمـا القتـل    . يعتبر قتلاً من حيث الصورة والمعنى ، وهو الذي يستوجب القود            

فهو بـذلك لا يسـاوي      . الصورة  بالسبب فهو معتبر قتلاً من حيث المعنى دون         
لو : ومما أورده الحنفية أمثلة على ذلك ، قالوا         . القتل مباشرة فلا يستحق القود      

 حفر بئراً على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان فمات ، فإنه لا قصـاص علـى                
بل أن التأثير المباشـر في  . حافر البئر ، وإن الحفر يعتبر قتلاً بالتسبب لا بالمباشرة  

وكذلك شهود القصاص إذا رجعوا     . صول القتل هو الوقوع من نفس الإنسان        ح
. بعد قتل المشهود عليه ، أو جاء المشهود بقتله حياًًً، فإنه لا قصاص على الشهود              

وكذلك الإكراه على القتل ، فإنه يوجب القصاص على المُكرِه أما المكرَه فـلا              
لك أن المُكرَه المأمور معتبر آلة      قصاص عليه ، لأن قتله كان بالسبب ، وتوجيه ذ         

 . )١(في يد المكُرِه الآمر
 : المذهب المالكي : ثانياً 

القتل الموجب للقصاص عند المالكية إما بالمباشرة وإما بالسبب، لأن كل           
أما القتل مباشرة فإنه    . منهما مؤثر في تحصيل القتل العمد الذي يستوجب القود          

 .الطعام والشراب عن اني عليه حتى يموت واضح كالخنق حتى الموت ، ومنع 
 أما الجناية بالتسبب ، فهي أن يتسبب الجاني في إتلاف اني عليـه مـن غـير                 
مباشرة، كما لو حفر بئر في ملكه فوقع فيه إنسان قصده الحافر ، أو ربط دابـة                 
من شأنها أن ترفس أوتنطح أو تعض وذلك في طريق بملكه ثم تعثر بهـا إنسـان                 

 الرابط ، فإن في ذلك قوداً على الجاني لأنه قاتل بالسبب ، أمـا إن فعـل                  قصده
ذلك لغير مقصود ولا معين ، بل قصد مطلق الضرر فهلك من جراء ذلك إنسان               

  .)٢(ففيه الدية
 ــــــــــــ

 .٢٣٧ ص ٧ بدائع الصنائع، للكاساني ج)١(
 . ١٤١ ص ٦مواهب الجليل ، للحطاب ج) ٢(
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الإكراه فإذا أكره واحد غيره على      : ذكرها فقهاء المالكية    ومن الأمثلة التي    
قتل ثالث وجب أن يقع القصاص على المكره الآمر والمكره المأمور ، أما المأمور              
فيقتل بالمباشرة ، لأنه أوقع عين الفعل، وهو هلاك اني عليه ، أما الآمر فيقتـل                

ه الصورة مقيد بمـا إذا      بالتسبب لأنه كان سبباً في ذلك ، وهذا الحكم على هذ          
كان المكرَه المأمور لا يمكنه مخالفة الآمر مخافة أن يقتله ، ولكن إن لم يخش منـه                 

وكذلك لو قدم للمجني .قتلٌ على نفسه فإنه يقع عليه القصاص وحده دون الآمر           
عليه طعاماً مسموماً وهو يعلم أنه مسموم ، فأكله اني عليه فهو غير عالم بذلك               

كذلك . جب القصاص على الذي قدم المسموم لأنه متسبب في القتل           فمات ، و  
ما لو ألقى عليه حيّة كبيرة من شأنها أن تقتل إذا ما لدغت ، فإن مـات الـذي                   

لقيت عليه ، فقد وجب القصاص على الملقي ، سواء مات اني عليه باللدغ من               أ
لاً بالسـبب ، وهـو      الحية أو من مجرد الخوف منها ، وذلك لأن الملقي يعتبر قات           

أما إن كانت الحية صغيرة ليس من شأنها أن تقتل ، أو كانت ميتة لكن               . الإلقاء  
الملقاة عليه مات من شدة الخوف ، فإن كان ألقاها عليه بدافع الغضب والقصد              
في النكاية فإن في ذلك قوداً ، لتسببه في القتل العمد بالإلقاء ، وأما إن ألقاها لعباً                 

  . )١(اضباً ولا قاصداً فعليه الدية فقط ولم يكن مغ
 :المذهب الشافعي : ثالثاً 

المباشـرة،  : إن القتل العمد يقع من ثلاثة طرائـق هـي         :يرى الشافعية   
 :)٢(والسبب، والشرط 

ن الفاعل  يقصد عين اني عليه بالفعـل المـؤدي إلى            أوهي   : المباشرة: أولها  
 لو ضربه بمثقل فمات ، أو ألقـاه في          الهلاك بلا واسطة وفي ذلك قصاص ، كما       

 .النار وفي ذلك قود على الجاني 
وهو ما كان الفاعل يقصد عين اني عليه لا بنفس الفعل بل             : السبب: ثانيهما  

 .بالواسطة ، وذلك قتل بالسبب وفيه القصاص على المباشر والمتسبب 
 ـــــــــ

 ، الشرح الصغير للشيخ     ٣٢٠ ص ٣لك للشيخ الصاوي ج   ، بلغة السا  ١٤١ ص   ٦ مواهب الجليل ، للحطاب ج     )١(
  .٣٨٥، ٣٨٤ ص ٢الدردير ج

 .٥ ص ٤زاد المحتاج بشرح المنهاج، للكوهجي ، ج) ٢(
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إن القتل بالسبب ينقسم إلى ثلاثة أضرب، وسوف نتنـاول الضـمان في هـذه     
 .الأضرب

 السبب الشرعي : الضرب الأول
لجاني بموجب الشرع ، فهـي      وهو ما يحمل الحاكم على إنزال العقوبة با       

بذلك عقوبة مشروعة ، وذلك كالشهادة فلو شهد اثنان على الآخر أمام القاضي             
زوراً ، وذلك بما يقتضي إنزال القصاص على المشهود عليه ، أو شهدا عليه برِدة               
أو سرقة فقتل أو قطعت يده بشهادتهما ، ثم رجع الشاهدان بعد تنفيذ العقوبة ،               

كذب في الشهادة مع علمنا بأنه يقتل بشهادتنا أو تقطع يده ، فإنه             وقالا تعمدنا ال  
ولا .يجب إنزال القصاص بهما ، لأنهما قد تسببا في قتل المشهود عليه أو قطعـه                

ينبغي إنزال القصاص بالشاهدين المتراجعين إلا باعترافهما بالتعمد ، ولا ينبغـي            
 . هادتهما كاذبان في ش ذلك رد كذبهما ، فلو تيقنا أنهما

وذلك بأن شاهدنا المشهود بقتله حياً فإنه لا قصاص عليهما ، لجواز أنهما             
ولو شهدا في ما موجبه الحد ، كما لو شهدا على قاطع            . لم يتعمدا الكذب عليه     

ولا . الطريق ، فأقيم عليه الحد ثم رجع الشاهدان فإنه يجب في حقهما القصاص              
يل بكذبهما ، لأن ذلك حداً وليس قصاصاً        يسقط عنهما حتى لو اعترف ولي القت      

، فهو حق من حقوق االله تعالى التي لا تحتمل العفو من أحد ، كما لـو كـان                   
 . )١(العقاب قصاصاً 
 السبب العرفي :  الضرب الثاني 

وذلك . وهو ما كان طريقاً يحمل الشخص عادة وفي الغالب على الفعل            
له صبياً غير مميز أو مجنوناً ، فأكلـه         كما لو جاء شخص بمسموم يقتل غالباً فناو       

مله علـى   بحفمات فقد وجب القصاص على القاتل ، لأنه ألجأ القتيل على القتل             
تناول المسموم عادة، أما لو ضيف عاقل بالغ وكان الضيف غير عالم بأن الطعام              
مسموم ففي ذلك دية على عاقلة القاتل ولا قصاص عليه في ذلك ، لأن القتيـل                

أما إذا كان الضـيف يعلـم أن الطعـام          .سموم باختياره من غير إلجاء      تناول الم 
مسموم فلا شيء إذن على المضيف جزماً ، لأن الضيف في هذه الحالة هو المهلك               

 .)٢(لنفسه
 ــــــــــ

  .٧، ٦ ص ٤ مغني المحتاج، للشربيني ج)١(
 .٩، ٨ص٤زاد المحتاج بشرح المنهاج، للكوهجي، ج) ٢(
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وهو الذي يمسك رجلاً فيأتي آخر فيقتله ، فإنه يجب          وكذلك الممسك ،    

القود على القاتل دون الممسك ، غير أن الممسك إن كان مسكه علـى سـبيل                

لكنه في الحالة الأولى التي     . المداعبة أو ليضربه ضرباً محتملاً فلا إثم عليه ولا تعزير           

 ، وهو موافق    )١(ر  يمسكه فيها ليقتل ، فإن الممسك فيها يأثم ويجب في حقه التعزي           

لما ذهبت إليه الحنفية والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عمر عن النبي               

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتـل الـذي          : (صلى االله عليه وسلم قال      

 . )٢() قتل، ويحبس الذي أمسك

 
 السبب الحِسّي : الضرب الثالث 

يذ الجناية ، وذلك كما لـو أكـرَه         وهو ما كان مؤثراً على الغير في تنف       

وفي هذه الحالة يجب القصاص على المكرِه و المكـرَه          . شخصاً على قتل إنسان     

أمـا المكـرَه    . كليهما ، وذلك لأن المكرِه الآمر شأنه كما لو رماه بسهم فقتله             

ولو عفا الولي عنهما، وزعـت      . المأمور فقد قتله عمداً وعدواناً لاستبقاء نفسه        

السوية كالشريكين في القتل ، والولي مخيّر في قتل أحدهما ثم يأخذ نصـف      الدية ب 

 . )٣(الدية من الآخر 

 :المذهب الحنبلي : رابعاً 
أن القتل العمد العدوان يكون إما بالسبب وإما بالمباشـرة ،           : يرى علماء المذهب الحنبلي     

شرة لوجوب القصاص دون    وأنهما إذا اجتمعا قدمت المباشرة على السبب، إذ اعتمدوا المبا         
 السبب ، فلو أمسك رجلاً فقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حـتى يمـوت ، أمـا                 

 ــــــــــــــــ
  .٣٨٢ ص ١٨ تكملة اموع شرح المهذب، للمطيعي ج )١(
 .١٧٦ حديث رقم ١٤٠ ص ٣سنن الدارقطني ج ) ٢(
  .١١ ص ٤غني المحتاج، للشربيني ج، م٢٥٣ ص ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للرملي ج) ٣(
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القاتل فهو مباشر فلا خلاف في قتله ، أما الممسك إن كان لا يعلم بأن القاتـل                 
سيقتل الممسوك فلا شيء عليه ، لأنه متسبب والقاتل مباشر فيسـقط حكـم              

لكن إن كان يعلم بأنه سيقتله كما لو ضبطه له ليذبحه، فقـد             .التسبب بالمباشرة   
د أنه يحبس حتى يموت وهو قول عطاء وربيعة وأهـل الظـاهر ،              ذكر الإمام أحم  

إذا أمسـك   : (ودليلهم في حديث ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال              
وقـالوا   )١()الرجل الرجل وقتله الآخر ، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسـك             

كمـا  إن الممسك حبس الممسوك إلى الموت فجزاؤه أن يحبس إلى الموت ،   : أيضاً
  .  )٢(لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات 

على أن القتل بالسبب الموجب للقصاص إنما يقع عند الحنابلـة علـى             

  :)٣(أربعة أنواع

أن يكره شخص غيره على قتل إنسان فيجب فيه القصاص على            : النوع الأول 
، أما المكـرَه    المكرِه والمكرَه كليهما ، لأن المكرِه تسبب في القتل بما يقتل غالباً             

 .المأمور فقد قتله ظلماً لاستبقاء نفسه 
 بقتـل  – كما لو كان مجنوناً أو صبياً        -أن يأمر شخصاً غير مميز         : النوع الثاني 

آخر ، فإن القصاص هنا على الآمر دون المأمور ، ووجه ذلك أن المأمور صـار                
 .كالآلة في يد الآمر يضرب بها الآخر فيقتله 

أن يشهد اثنان على آخر بشهادة توجب القتل ، فقتل بغير حق             : النوع الثالث 
 عن الشهادة بعد القتل ، وهما يقران أنهما شهدا عليه من أجل أن يقتل               نثم يرجعا 

 .فإن عليهما القود 

 ــــــــ
 .٢ ، هامش ٢٠٩سبق تخريجه ، ص  )١(
  .٥١٣ ص ١٠، والمحلي لابن حزم ج١٥ ص ١٢ لابن قدامة ج،المغني)  ٢(
 .١٨ ص ١٢ ، المغني، لابن قدامة ج١٧،١٨ ص٣الكافي، ج) ٣(
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) الحـاكم (إذا حكم الحاكم على إنسان بالقتل ظلماً وعدواناً ، كان عليه             : النوع الرابع 
، لو أقر بعد القتل أن هذا       ) القاتل(وكذلك الولي الذي أمر بقتل المدعى عليه        . القصاص  

 .القصاص) الولي(ان عليه المدعى عليه بريء ، وأنه أمر بقتله ظلماً ك

وربما يغلب السبب المباشرة في بعض الحالات ، كما لو رجع شهود الزور بعد قتل              
المشهود عليه ، وهم يقصدون بشهادتهم الكاذبة أن يقتلوه ولم يكن القاضي أو الولي يعلم               

 . )١(تغليباً للسبب على المباشرة) الشهود(كذبهم ، فيجب إنزال القصاص بهم 
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 ــــــــــــ
 .٥١٠ ص ٥ كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ج)١(
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 المطلب الثاني
 نماذج تطبيقية على اجتماع الشرط والسبب والمباشرة

 
القتل قد يتم عن طريق الشرط أو السبب أو المباشرة ، والشرط يسقط أثـره               

لقتل العمد عند إنزال القصاص على طريقين       بالسبب والمباشرة ، والفقهاء يعولون في ا      
 .هما السبب والمباشرة فقط ، فأيهما كان أقوى في حادثة القتل كان موضع الاعتبار 

 ، وذلـك في     النماذج التطبيقية عن اجتماع هذه الطرق في القتـل        ونعرض لبعض   
 : المسائل التالية

 ألقـاه في البئـر       لو حفر شخص بئراً في الطريق ، فجاء إنسان ودفع آخر حتى            -١
ومات ، كان الضمان على الدافع لا الحافر ، لأن الحفر شرط والدفع مباشـرة ،                

   . )١(ويسقط الشرط مع المباشرة 
لو حفر شخص بئراً ، ثم وضع رجل حجراً في قعر البئر؛ فإن سقط فيها إنسان                -٢ 

لأنـه  فلا ضمان على الحافر ، لأن الحفر شرط ، بل الضمان على واضع الحجر؛               
  . )٢(متسبب ولا قيمة للشرط مع السبب 

 لو وضع رجلٌ حجراً في طريق المسلمين ، أو في ملك غيره بغير إذنه حتى عثـر                   -٣
إنسان بالحجر من غير أن يعلم به ومات ، وجبت ديته على عاقلة واضع الحجر ،                
ووجبت عليه كذلك كفارة لأنه متسبب في ذلك بتعمد ، أما إذا وضع حجراً أو               
سكيناً في طريق المسلمين ، أو في ملك غيره بغير إذنه ، ثم دفع شخصاً عليهمـا                 

 . )٣(فمات، كان الدافع هو الضامن لأنه مباشر ، وواضع الحجر متسبب 
 لو رماه من شاهق إلى أسفل ، فاستقبله رجل بسيف فقطعه نصفين قبل أن يمس                -٤

 يموت منـه غالبـاً ،       إن كان قد رماه من شاهق لا      : الأرض ، ففي ذلك تفصيل      
. وذلك بعد الوقوع لقرب المسافة ، فقد وجب القصاص على القاتل بالسـيف              

فإن القاطع بالسيف هنا يعتبر     . ووجه ذلك أن الرامي كالجارح والقاطع كالذابح        
 .    قاتلاً بالمباشرة ، أما الرامي فهو متسبب ولا قيمة للسبب مع المباشرة 

 ـــــــــ
  . ٥١٠ ص ٤ ، المدونة الكبرى، رواية سحنون ج٢٧٥ ص ٧نائع للكاساني ج  بدائع الص)١(
  .١٥ ص ١٩، تكملة اموع شرح المهذب، للمطيعي ج٢٥٧ ص ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج)  ٢(
 .٩ ص ٤مغني المحتاج ، للشربيني ج )  ٣(
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بله آخـر   أما إذا رماه من شاهق يموت منه غالباً لو سقط على الأرض ، ثم استق              
 :فقطعه بالسيف نصفين قبل أن يمس الأرض فثمة قولان 

: أن الرامي والقاتل كليهما قاتل ، وبذلك يجب عليهما الضمان وهو            :  أحدهما
 ) .لدى عفو الولي عن القصاص إلى الدية(القود أو الدية 

أن القاطع بالسيف يعتبر قاتلاً ، لأن التلف إنما حصل بفعله ، فصـار              : ثانيهما  

فالقاتل يعتبر مباشراً والرامي متسبب فيسقط      . ما لو جرحه رجل وذبحه الآخر       ك

 . )١(السبب مع المباشرة ، ومع ذلك فإن الرامي المتسبب يعزر 

 فحملت منه وماتت من الولادة ، فقد جاء         – وهي مكرهة    – لو زنا بامرأة     -٥

 :في ذلك قولان 

 بسبب من جهته ، وهو متعدّ فيه        يجب على الزاني الدية ، لأن وفاتها كان       : الأول

 .فكان عليه الضمان 

 فإن السبب قـد انقطـع       – وإن كان متسبباً     –لا يجب عليه شيء لأنه      : الثاني  

حكمه بنفي السبب عنه ،أما لو زنت طائعة فماتت من الحمل فلا ضمان عليه ،               

 . )٢( زناها باختيارها لأن

ضربه آخر بالسيف حتى     لو ألقى شخص صخرة كبيرة على رأس إنسان ، ف          -٦

طار رأسه قبل أن تصله الصخرة ، كان القصاص على الضارب بالسيف لأنه             أ

وذلك . والتسبب ينقطع حكمه بالمباشرة     . مباشر ، وملقي الصخرة متسبب      

 . )٣(كالحافر مع الدافع أو الجارح مع الذابح 
 ــــــــــ

 . ١٥ ص ٤اد المحتاج بشرح المنهاج، الكوهجي ج، ز١٥ ص ١٩اموع شرح المهذب ، للشيرازي جتكملة  )١(

  .٥١٠ ص ٤ ، المدونة الكبرى، رواية سحنون ج٢٧٥ ص ٧بدائع الصنائع للكاساني ج) ٢(

  .٢٥ ص١٢المغني، لابن قدامة ج) ٣(
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 المبحث الثالث
 ضمان جناية المضطر والمكره

 

  :مطلبينوسنتناول هذا المبحث في 
 .لمكره ، وأنواع الإكراهتعريف المضطر وا: المطلب الأول 
 .ضمان جناية المكره : المطلب الثاني 

 المطلب الأول
 تعريـف المضـطر ،     :الفرع الأول : ينقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع     

 .الفرع الثالث أنواع الإكراه. تعريف المكره: الفرع الثاني 
 الفرع الأول

  تعريف المضطر
طر إلى فعل محرم عليه فعله ،       هو الذي وجد نفسه في ظروف حرجة ملجئة فيض        

فالضرورة إذن هي أن يجد الإنسان نفسـه أو          )١(بقصد الخروج من هذا المأزق      
غيره مهدداً بضرر جسيم على وشك الوقوع ولا سـبيل للخـلاص منـه إلا               

 .)٢(بارتكاب فعل محظور 
درء المفاسد أولى من جلـب      (وقد وضع فقهاء الشريعة الإسلامية قاعدة         

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّـهَ          : وسندها  قوله تعالى      )٣() المصالح  
رَّحِيم غَفُور٤(.      

 :لكي ترتفع المسؤولية الجنائية في حالة الضرورة لا بد من توافر شروط هي
 :شروط الضرورة

 أن تكون الضرورة ملجئة مما يخشى منها على النفس ولا سبيل لدفعها إلا             )١(
 .بالوقوع في المحرم 

أن تكون الضرورة قائمة وحالة بمعنى ألا تحتمل التأخير فـإن احتملـت              )٢(
 .التأخير فليست بضرورة 

 .أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها على الراجح  )٣(
 ـــــــــ

  .٥٧٧ ص ١ التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة ، ج)١(
 .٤٩٦ص ، ١٩٨٣ القاهرة الأولى،الطبعة ، لعبد الحميد الشواربي ،  العامشرح قانون العقوبات القسم )٢(
 .٨٧للسيوطي ص   والنظائر،هالأشبا) ٣(
 .١٧٣الآية : سورة البقرة) ٤(
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 الفرع الثاني
 تعريف المكره

وأن تكلف الشيء   ....  يدل على خلاف الرضا والمحبة     :الإكراه في اللغة    
 . )٢(لإنسان ويشق عليه ما يكرهه ا: وهو  )١(فتعمله كارهاً 

 :وإصطلاحاً 
فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير         ":يعرفه فقهاء الأحناف    

 .)٣(تام ، وناقص: وهو نوعان" به مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه
أن :  عده صور للإكراه مثل    المالكيةذكر  : المكره  : ويعرفه فقهاء المالكية  

قتل رجلاً فيفعل، أن يأمر الأمام بعض أعوانه بقتل رجل          يأمر الرجل عبداً نفسه لي    
بنه الذي في حجره وقد بلغ أو راهق الحلم أو الصـانع            إظلماً ، أن يأمر الرجل      

 .)٤(لمتعلمه فيفعل 
حمل الغير على أن يفعل مـا لا        : الإكراه بقولهم   : ويعرف فقهاء الشافعية  

  )٥(عدماً للرضا لا للاختياريرضاه ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه ، فيكون مُ
 بأنه لا يكون الفرد  مكرهاً حتى ينال شيئاً مـن            :ويعرفه فقهاء الحنابلة  

 .)٦(العذاب ، مثل الضرب أو الخنق، أو عصر الساق ، أو ما أشبه 
 الفرع الثالث  
 أنواع الإآراه 

  .إكراه ملجيء أو تام ، وإكراه غير ملجيء أو ناقص: هناك نوعان من الإكراه 
 :الإآراه الملجيء أو التام :الأول 

 وهو ما يجعل المباشر في يد الحامل كالآلة في يد الفاعل ، فيضطر الشـخص إلى                
مباشرة الفعل خوفاً من فوات نفسه ، أو بضرب يؤدي إلى شيء من هـذا ، أو                 

  )٧(بالتهديد بالقتل 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٢ ص ٥ معجم مقاييس اللغة ج)١(
  .٧٩١ ص ٢المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر ج) ٢(
 .١٧٧ ص ٩ج وعلي معوض ، ، تحقيق عادل أحمد عبد الجواد، الأبصارتنوير في على الدر المختار شرح  رد المختار) ٣(
 . ٢٤٢ ص ٦مواهب الجليل، للحطاب ج)٤(
 ٢٩٠ ص ٣ ، مغني المحتاج، للشربيني ج٢٣٦ ص ٣الأم، للشافعي ج) ٥(
  . ٣٥١ ص ١٠المغني، لابن قدامة ج) ٦(
 .٣٩ ص ٤ ، بدائع الصنائع، للكاساني ج٣٩ ص ٢٤المبسوط، للسرخسي ج) ٧(
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 :الإآراه غير الملجيء أو الناقص : الثاني
وهو ما يتمكن فيه المُكره من الصبر من غير فوات نفس أو عضو ، وذلك               

 يخشى فيه إتـلاف     بالتهديد بالحبس لمدة قصيرة ، وكالتهديد بالضرب الذي لا        
وجمهور الفقهاء لا يفرقون بين الرضا والاختيار ، فليس عند          . النفس أو الأعضاء    

 . )١(المكره اختيار ولا رضا ، لأنهما بمعنى واحد وهما حقيقة واحدة 
 

 المطلب الثاني
 ضمان جناية المكره

فالإكراه وبتوافر شروطه يؤثر على المسؤولية الجنائيـة ، ويبـاح الفعـل             
ناول المشارب والمطاعم المحرمة ، فهي محرمة لمصلحة الفاعل ، فتبـاح عنـد              كت

 ومنها ما يرفع العقوبة الجنائية مع بقاء الفعل محرماً          )٢(حصول ضرر أكبر بالفاعل     
على أصله ، حيث أساس النهي لمصلحة الغير ، كالنطق بكلمة الكفر ، أو سب               

 .)٣(الرسول صلى االله عليه وسلم والقذف 
ا لا يؤثر على المسؤولية الجنائية ، وهي الجرائم الـتي لا يـرخص في            ومنه

انتهاكها ولا تباح كقتل معصوم الدم فيكون المباشر آثماً ولو كان مكرهاً إكراهاً             
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَـدِ          : تاماً لقوله تعالى  

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ       :  وقوله تعالى  )٤(وا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا   احْتَمَلُ
قـال  : عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال         وفي السنة حديث   )٥( إِلاَّ بِالحَقِّ   

فإن االله حـرم علـيكم دمـاءكم وأمـوالكم          (رسول االله صلى االله عليه وسلم       
  )٦() ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا وأعراضكم 

 ـــــــــــــــ
، المغني لابن   ١٥،  ١٤ ص ٤ ، زاد المحتاج بشرح المنهاج، الكوهجي ج         ٤٤٠ ص   ٢بداية اتهد، لابن رشد ج    ) ١(

 .٦٤٥ ص ٨قدامة ج
  .٥٧١، ٥٧٠ ص ١التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة ج) ٢(
  .٢٠٠ ص ٢ويح على التوضيح شرح التنقيح،  للتفتازاني جالتل) ٣(
 .٥٨سورة الأحزاب آية ) ٤(
  .٣٣سورة الإسراء آية )٥(
 . ١٦٥٥ حديث رقم ٦٢٠ ص٢أخرجه البخاري في صحيحه ج) ٦(
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 )١(وقد اتفق الفقهاء على عدم تأثير الإكراه على أصل العقاب في القتـل              

قع بناء على توافر القصد الجنائي لـدى        ولكنهم اختلفوا في العقوبة، وعلى من ت      

 :المكره، ونبين  هذه الآراء على النحو التالي
 

 :الرأي الأول 
 ، أنه يقتص من المكرِه      )٤( والحنابلة )٣( وقولهم عن الشافعية   )٢(يرى المالكية 

والمكرَه معاً  ، باعتبارهما شركاء في الجريمة أحدهما بالمباشرة والآخر بإكراهـه ،              

إرادته حرة وليست منعدمـة ، إذ       ) المباشر(قصد الجنائي عندهما فالمكرَه     وتوافر ال 

بمقدوره الامتناع عن القتل ، لكن حرصه على استبقاء نفسه دفعه إلى قتل غيره ،               

 .لتسببه في ذلك ، وتوافر القصد عنده) الحامل(فهو قاتل عمداً ، وكذلك المكرِه 
 : الرأي الثاني 

 الحنفية أن القصاص يكـون علـى المكـرِه          وهو من فقهاء  ] زفر  [ يرى  

؛ لأن المباشرة تقطع حكم السبب عنده ، وقصـد          )الحامل(دون المكرَه   ) المباشر(

ومـن  : (بفعله زهوق الروح ، والفعل منسوب إليه، وهو ظلم، واالله تعالى يقول           

 ،  )٥() قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً              

  )٦(وبما أنه أثم بما فعل ، فإن فعله يكون ظلماً ، لأن الإثم يقضي بأن يكون ظالماً 
 ـــــــــــــــ

 ٩ روضة الطالبين للنووي ج ،٣٩٦ ص ٢ ،بداية اتهد، لابن رشد ج     ١٧٩ ص   ٧ بدائع الصنائع، للكاساني ج    )١(
 .٦٤٥ ص ٨ ، المغني لابن قدامة ج١٤٢ص 

 .٣٩٦ ص ٢ ، بداية اتهد لابن رشد ج٣٧٠ ص ٣الصاوي، بلغة السالك ج) ٢(
  .١٣٥ ص ٩روضة الطالبين للنووي، ج) ٣(
  .٥٥ ص ٢٥ لابن قدامة ج) الشرح الكبير ، الإنصافالمقنع،(اموع ، )  ٤(
 .٣٣سورة الإسراء آية ) ٥(
 . ٢٢٥ ص ٢ ، فتح القدير لابن الهمام ج٧٤ ص ٤المبسوط، للسرخسي ج) ٦(
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 :الرأي الثالث 
غير قاصـد   ) المباشر  (أن المكرَه    )٢(وقول عن الشافعية   )١(رى أبو حنيفة  ي

لتوافر القصـد عنـده ،      ) الحامل(لجريمته ، وبالتالي يكون القصاص على المكرِه        
لأنه ملجأ إلى هذا الفعل  ، فهو بمترلة الآلة حيث           ) المباشر(ويكتفي بتعزير المكرَه    

لمقتول شخص عزيز عليه ، لقوله صـلى        إن شيئاً من القصد لا يحصل له ، فلعل ا         
 ، فهـو    )٣()رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه          (االله عليه وسلم    

 )٤( ولا قود على من لا اختيار له لانعدام قصده إلى الجريمة الاختيارمسلوب 
 : الرأي الرابع 

يرى أبو يوسف من فقهاء الحنفية ، أنه لا قصاص على المكرِه ، وذلـك               
غير مباشر ، وإنما هو متسبب ، والقصاص يجـب علـى            ) الحامل  (لأن المكرَه   

، فليس قاصـداً    )المباشر(المتسبب مع المباشر بمقتضى نظرية الحنفية ، وأما المكرَه          
للنتائج ولا راضياً بها ، فلا يعد عامداً ولا قوداً إلا مـع عمـد ، وإذا سـقط                   

في ) الحامـل (ا تجب على المكرِه     القصاص وجبت الدية ، وإذا وجبت الدية فإنم       
 )٥(الإكراه الملجيء 

 :الترجيح
هو الرأي الأول الذي ذهب إليه المالكية وقول عن الشافعية والحنابلة؛ بأنه            
يجب القصاص من المكرِه والمكرَه معاً ، باعتبارهما شركاء في الجريمـة ، وتـوافر               

لمكرَه كان بمقدوره الامتناع    القصد الجنائي لديهما ، فالمكرِه تسبب في القتل ، وا         
عن القتل ولكن حرصه على بقاء نفسه دفعه لقتل غيره ، لأنه آثر نفسـه علـى                 

  )٦(غيره، ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره 
 ــــــــــــ

 .٢٣٦ ٨البحر الرائق ، لابن النجيم ج) ١(
 .١٥ ،١٤ ص ٤زاد المحتاج بشرح المحتاج ، للكوهجي ج) ٢(
ص ١٦ ، صحيح بـن حبـان ج  ١٩٨ ص   ٢المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وقال صحيح ولم يخرجه ج        ) ٣(

، وقـال عنـه     ١٦٦٢، رقم   ٣٤٧، ص ١، والألباني ، صحيح سنن ابن ماجه ، ج        ٧٢١٩، حديث رقم    ٢٠٢
 .١٨٠، ، حديث ١٢٤، ص١الألباني ، صحيح لأن رجاله ثقات ، وانظر إرواء الغليل ، ج

   .١٧٩ ص ٧ ، بدائع الصنائع للكاساني ج٧٢ ص ٢٤ط، للسرخسي جالمبسو) ٤(
    .٢٣٩ ص ٧ ، بدائع الصنائع للكاساني ج٧٢ ص ٢٤المبسوط، للسرخسي ج) ٥(
  .٥٠٣ ص ٨مجموع الفتاوى، لابن تيمية ج) ٦(
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 المبحث الرابع
 تحمل العاقلة للضمان

 :لب ونتحدث في هذا المبحث عن تحمل العاقلة للضمان في ثلاثة مطا
 .تعريف  العاقلة، لغة واصطلاحا:  المطلب الأول
 .عن الديات التي تتحملها العاقلة :  المطلب الثاني 

 .كيفية تحمل العاقلة للدية :  والمطلب الثالث 
 تعريف  العاقلة  : المطلب الأول

مأخوذة من العقل ، ويقال رجل عاقل وعقول، وقد عقل يعقل      :العاقلة في اللغة  
لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتـول ، ثم          .عقولاً أيضاً وهو مصدر     عقلاً وم 

كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاً، وعاقلـة الرجـل               
 . )١(عصبته، وهم القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته 

 : عرف الفقهاء العاقلة بعدة تعريفات منها :اصطلاحا 
لمن هو منهم ، وقبيلة تحميـه       بالنسبة   )٢( إن عاقلة القاتل هم أهل الديوان      :الحنفية

ممن ليس منهم ودليلهم ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه لمـا دون                 
. )٣(الدواوين جعل العقل أهل الديوان ، كما روي ذلك عبد الرزاق في مصنفه              

 الـديوان بمحضـر مـن       ووجه الاستدلال أن عمر رضي االله عنه قضى بعقولة        
الصحابة رضي االله عنهم ولا يعلم له مخالف فدل النص على أن الديوان مـدخل               

 .في العقل لمن كان منهم فإذا عزم الديوان رجع الاعتبار إلى العصبة 
هم العصبات الذين يرثون بالنسب أو يرثون بالولاء، وذلك باستثناء الأصل           :الشافعية

 .)٤(استثناء الفرع وإن نزل كالابن وابن الابنوإن علا كالأب والجد،وكذلك ب
 .)٥(من غرم ثلث دية فأكثر، بسبب جناية غيره :  وهي:الحنابلة 

 ــــــــــــ
 . ٨٨٤ ص ٧المغني لابن قدامة ج. ٤٨٨ ص ١٣ ، لسان العرب ج ١٩ ص ٤القاموس المحيط ج )١(
اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعـددهم         : نالديوا،  ٣٤١طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، للنسفي ص       ) ٢(

 .١٦٦ ص ١٣وعطاؤهم، لسان العرب ج
المصنف للصنعاني ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام ، تحقيق جيب الرحمن الأعظمي ، نشر الس التشـريعي العلمـي ،                      ) ٣(

 .٤٢٠، ص٩بيروت ، ج
 .٣٧٠،٣٧١ ص٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي ج) ٤(
، أحكام الدية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربيـة           ١٤٥ ص ٦شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي ج     ) ٥(

  .١٤٢هـ، ص١٤١٢السعودية ، فالح الصغير ، المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض ، 



 ٢٢٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :الراجح في تعريف العاقلة 
 حاضـرهم   ، قريبهم وبعيدهم  هم عصبة الجاني كلهم من النسب والولاء      

ودليل ذلك حديث أبي هريرة     .  حتى الأصل والفرع ، أي الوالد والولد         ،وغائبهم
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر        : (رضي االله عنه أنه قال      

فقتلتها، وما في بطنها فاختصموا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقضى بدية       
، ويوضح هذه الرواية رواية أبي       )١() وورثها ولدها ومن معهم    ،اقلتهاالمرأة على ع  

ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول االله           (داود والنسائي وفيها    
  .)٢()صلى االله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها 

 
 المطلب الثاني

 عن الديات التي تتحملها العاقلة 
تحمل العاقلة ديات متعددة ، منها متفق على وجوبها على العاقلة ، ومنها مـا                ت

 الهدر ، ونتناولها بالتفصـيل في فـرعين         منيجب على العاقلة بطريق راجح بدلاً       
 :كالآتي

 الفرع الأول
 دية الخطأ

 في النفس تجب علـى      )٣(اتفق العلماء على أن الدية الواجبة بجناية الخطأ         
 . )٤(عاقلة الجاني 

 ــــــــــــ
 .١٦٨١ رقم ١٣٠٩ ص ٣، صحيح مسلم ج ٦٥١٢ حديث رقم ٢٥٣٢ص٦صحيح البخاري ج )١(
 . ٤٥٧٧، حديث رقم ١٩٣ ص ٤، سنن أبي داود ج ٤٨١٧ ، حديث رقم ٤٧ ص٨سنن النسائي ج ) ٢(
ا يجري مجرى الخطـأ   أن يأتي شخص فعلاً لا يريد به إصابة الآدمي فيصيبه ، كمن رمى صيداً فإذا به إنساناً وم                 ) ٣(

  ،   ٦٦ ص ٢٦المبسوط للسرخسي ج    . كانقلاب نائم على شخص فيقتله ، ويجري الخطأ في النفس وما دونها             
لزكريا الأنصاري   ، شرح روض الطالب      ٤٥٨،٤٥٩ ص ٢ ، بداية اتهد ج      ٤٦٩ ص ٥حاشية ابن عابدين ج     

 ،  ٥١٣،  ٥٠٥ ص ٥بـهوتي ج     ، كشاف القنـاع، لل     ٦٧٣،  ٦٣٦ ص ٧ ، المغني، لابن قدامة ج       ٣ ص ٤ج  
 .١٠٦ص١٢المحلي، لابن حزم ج 

 ، المدونـة    ٤٦٦٨،  ٤٦٦٥ ص ١٠ ، بدائع الصنائع، للكاسـاني ج        ٢٢٤ ص ٢أحكام القرآن، للجصاص ج     ) ٤(
 ، الأحكام السـلطانية، لأبي      ٢١١ ص ٢، المهذب، ج    ٤٢٠،  ٣٩٩ ص ٦الكبرى، رواية سحنون، لسحنون ج      

علام الموقعين،  إ،  ٣٣٩ ص ٣٤ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ج        ٧٧٠ ص ٧ ، المغني، لابن قدامةج      ٢٧٣يعلي ص   
   .١٠٦ ص١٢، المحلي، لابن حزم ج ٤٧٢ ص١لابن القيم ج 
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 :وذلك لعدة أدلة منها 
 وهي  ،ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط    : (ما رواه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال        /١

 – صلى االله عليه وسلم   – فجعل رسول االله     : ، قال  لحْياَنيةوإحداهما  : حبلى فقتلتها ، قال     
أنغرم : دية المقتولة  على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة                  

 صـلى   –رسول االله   : دية من لا أكل ، ولا شرب ، ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل ، فقال              
 فهذا الحديث يدل    )١()وجعل عليهم الدية  : االله عليه وسلم، أسجع كسجع الأعراب، قال        

على أن الدية في جناية شبه العمد على العاقلة ، وشبه العمد لا يخلو من القصـد ، فـإذا                    
كانت العاقلة مكلفة بالعقل مع قصد الجاني للجناية ، فإن تكليفها بالعقل عند عدم القصد               

  )٢(من باب أولى ، وهذا حاصل في الخطأ 

)٣( أجمع العلماء/٢
 . طأ واجبة على العاقلة على أن دية الخ 

لأن جناية الخطأ كثيرة الوقوع ، ودية الآدمي كثيرة ، وفي إيجابهـا في مـال الجـاني                  / ٣
إجحاف به؛ لهذا أوجبها الشارع الحكيم على العاقلة على سبيل المواساة للجاني والإعانة             

طـأ علـى    وحكم جناية الخطأ على ما دون النفس هو حكم جناية الخ          . )٤(له تخفيفاً عنه    
 أن جناية ما دون النفس تحملها العاقلة ،         – رحمه االله    –النفس ، وفي قول للإمام الشافعي       

لأن هذه الجناية تضمن بالقصاص والدية ، وتخفف فيها الدية بالخطأ ، لهذا لزم بدلها العاقلة   
 لعموم الأدلـة في جنايـة      )٦(وهذا القول هو ما يتفق مع مذهب كافة العلماء           )٥(كالنفس

 .الخطأ حيث لا فرق بين جناية النفس أو ما دون النفس 
 ـــــــــــــ

 .١٦٨٢ حديث رقم ١٣١٠ ص٣صحيح مسلم ج)١(
 .٧٧١، ٧٧٠ ص٧ ، المغني، ج ٣٥٠ ص٧ ، نهاية المحتاج ج ٢١١ ص٢المهذب ج ) ٢(
هــ،  ١٤٠٨،  ٣قطـر ، ط   دار الثقافة ، الدوحة ،      فؤاد عبد المنعم أحمد،     تحقيق  الإجماع، للإمام ابن المنذر،     ) ٣(

 .٦٩٩، رقم ١٢٠، ص١٩٨٧
  .٦ص٦، كشاف القناع، للبهوتي ج ٢٢٨ ص٥ ، الشرح الكبير، لابن قدامة ج ٢١١ ص٢المهذب، ج ) ٤(
 . ١٤١ ص١٩، تكملة اموع،  للمطيعي ج ٢١١ ص٢المهذب، ج ) ٥(
 ، المدونة   ٤٦٨ ص ٥ج   ، حاشية ابن عابدين      ٤٨٠٨ ،     ٤٧٧٦ ، ٤٧٧٥ ص ١٠بدائع الصنائع، للكاساني ج     ) ٦(

، لزكريا   ، شرح روض الطالب    ٢٥٠ ص ٤ ، حاشية الدسوقي ج      ٤٠٨ ص ٦الكبرى، رواية سحنون، لسحنون ج      
 .٧٧٠ ص٧ ، المغني، لابن قدامة ج ٨٣ ص٤ ج الأنصاري
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 الفرع الثاني
 دية شبه العمد

 
 لمعنى جناية شبه العمد ، وقد أثبتها بعـض          )١(تكون في جناية شبه العمد      

ما أن تكون دية نفس ، أو ديـة مـا           إ )٢(ء ونفاها بعضهم فعند المثبتين لها       الفقها
 .دون النفس 

 :دية النفس : أولاً 
 :اختلف العلماء فيمن تجب عليه دية النفس في جناية شبه العمد على قولين 

 :القول الأول 
  )٣( أنها على العاقلة، وبهذا قال أكثر العلماء 

 :أدلتهم تتحصل فيما يلي 
ضربت امـرأة ضـرتها بعمـود       : (ما رواه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال        /١

فجعل رسـول االله    : وإحداهما لحيانية ، قال   : فسطاط وهي حبلى فقتلتها ، قال       
صلى االله عليه وسلم ، دية المقتولة  على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، فقال                  

، ولا شرب ، ولا استهل؟ فمثـل        رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل          
 صلى االله عليه وسلم، أسجع كسجع الأعراب،        –رسول االله   : ذلك يطل ، فقال   

  )٤( )وجعل عليهم الدية: قال 
 ــــــــــــــــ

 .٨٥ المبحث الثاني ، ص –الفصل الثاني (راجع القتل شبه العمد)١(

  ٤ ج ، لزكريـا الأنصـاري  ه راجع شرح منهج الطلاب     وهم الشافعية ،والحنابلة ، والإمام مالك في رواية عن         )٢(
 ، بداية اتهد، لابن     ٤٠٥ ص ٥، كشاف القناع، للبهوتي ج      ٦٥٠،٧٠٣ ص ٧ن قدامة ج    ب، المغني، لا  ١٣٠ص

الإشـراف  (، وعد ما تصور فيه هذا من باب العمد ، وهم المالكية ،                ، ومنهم من نفاها    ٤٥٨ ص ٢رشد ج   
 ، لابن عبد الـبر     ، الكافي في فقه أهل المدينة      ١٨٧ ص ٢ ج   الوهاب بن نصر  ، للقاضي عبد    على مسائل الخلاف  

  ومنهم من أثبتها في النفس ، ونفاهـا فيمـا            ٤٧٠ ، ٤٥٨ ص ٢  بداية اتهد، لابن رشد ج        ١٠٩٦ ص ٢ج  
   بـدائع الصـنائع،      ٩٦ ص ٢٦جالمبسوط للسرخسي   (دونها وعد ما دون النفس من باب العمد وهم الحنفية           

 .٤٦٨ ص٥ ، حاشية ابن عابدين ج ٢١٤ ص١٠ج ، شرح العناية على الهداية ٤٦١٧ ص١٠جللكاساني 

 ١٠ ، بـدائع الصـنائع ج      ٦٥ص ٢٦ ، المبسـوط للسرخسـي ج      ٢٣٣ الأحكام السلطانية للماوردي ص      )٣(
  ، نهايـة المحتـاج      ٥٠٤ص ٥ ، حاشـية ابـن عابـدين ج        ٢٩٠ ، الأشباه والنظائر  لابن نجيم ص       ٤٦٦٥ص

  .٦٣ص ٦ ، كشاف القناع للبهوتي ج٣٠٢، ٣٠١ص٧للخطيب ج

 ).١(، حاشية رقم ٢٢١سبق تخريجه ص  )٤(
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اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمـت      : (ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال         / ٢

إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول االله صـلى              

 جنينها غرة عبد ديةأن :  وسلم فقضى رسول االله صلى االله عليه    : االله عليه وسلم    

أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقـال                

يارسول االله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل،         : حمل بن مالك بن النابغة الهذلي       

 فمثل ذلك يطل ،فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،           ،ولا نطق ، ولا استهل    

 . )١( من أجل سجعه الذي سجع  )خوان الكهانإإنما هذا من 

 : أن جناية شبه العمد تشبه الخطأ من وجهين -٣

 . عدم وجوب القصاص : والآخر عدم قصد الجاني وقوع الإصابة ، :أحدهما 

لهذا سمى النبي صلى االله عليه وسلم هذه الجناية بخطأ العمد ، وحملـها العاقلـة                

  )٢(كالخطأ 

لعمد يكثر وقوعها ، فلو وجبـت الديـة علـى الجـاني              ولأن جناية شبه ا    -٤

 .)٣(لأجحفت بماله في جناية له فيها بعض العذر 
 

 :القول الثاني 
 .)٤( أنها على الجاني في ماله ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل 

 ــــــــــــ
 .١ حاشية رقم ٢٢١سبق تخريجه ، ص  )١(

 ، الشرح الكـبير، لابـن قدامـة ج          ٧٦٧ ص ٧، لابن قدامة ج      ، المغني  ٦٥ ص ٢٦المبسوط، للسرخسي ج  ) ٢(

  .٣١٤ص٥

  .١٤١ ص١٩، تكملة اموع، للمطيعي ج ٣٥٠ ص٧نهاية المحتاج، للخطيب ج ) ٣(

  .٣١٤ ص٥ لابن قدامة ج ) الإنصاف الشرح الكبير،المقنع،(  اموع  ،٣٥ ص١٢المغني، لابن قدامة ج ) ٤(
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 :أدلتهم 
د كالعمد في وجود قصد الجناية ، وفي تغلـيظ الديـة ،             أن جناية شبه العم   /١

 .)١(مادامت كذلك ، فالدية فيها على الجاني كالعمد 
أن الجاني في شبه العمد معتد بفعله ، آثم بقصده ، فتلزمه الدية عقوبة له على                /٢

 . )٢(ذلك 
 :الترجيح 

أن دية شبه العمد في النفس تجب على العاقلة، وذلك لصحة النصـوص،             
 .صراحتها، وقوتها مقارنة برأي المعارضين لها و

 :دية ما دون النفس : ثانياً 
 حكم دية النفس    )٣(حكم دية شبه العمد فيما دون النفس عند المثبتين له           

وفي الشافعية الدية فيه على العاقلة ، لأن مـا ضـمن             )٤(في وجوبها على العاقلة     
 .)٥(ت العاقلة بدله كالنفس بالقصاص والدية ، وخففت الدية فيه بالخطأ حمل

 
 المطلب الثالث
 لديةاآيفية تحمل العاقلة 

 :ونقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وهي 
 .لدية اوقت حمل العاقلة : الفرع الأول
 .توزيع الدية على العاقلة: الفرع الثاني 

 .مقدار ما يحمله الشخص من العاقلة : والفرع الثالث 
 ــــــــــ

  .٣١٤ ص٥ لابن قدامة ج ، ، الشرح الكبير٦٤ ص١٢بن قدامة ج المغني ،لا)١(
  .٤٧٢ ص١إعلام الموقعين، لابن القيم ج ) ٢(
وهم الشافعية والحنابلة ، أما الحنفية والمالكية فينفون فيما دون النفس ، ويعدونه من باب العمد كمـا تقـدم                    ) ٣(

 .  صذكره
 .٦٧ ، ٦٦ ص١٢المغني، لابن قدامة ج ) ٤(
  .١٤١ ص١٩،  تكملة اموع، للمطيعي ج ٧٨، ٧٩ ص ٤د المحتاج بشرح المنهاج، الكوهجي ج زا) ٥(
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 الفرع الأول
 وقت حمل العاقلة الدية 

اختلف الفقهاء في الدية الواجبة على العاقلة ، هل تؤدى حالة ، أو مؤجلـة ، في         
 :المسألة ثلاثة أقوال 

 .)١(ب إليه أكثر الفقهاء  أنها تؤدى مؤجلة ، وهذا ما ذه:القول الأول  
 : أدلتهم 

وجدنا عاما في أهل العلم أن      : "  قال – رحمه االله    – روي عن الإمام الشافعي      -١
 قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ         -رسول االله صلى االله عليه وسلم         

بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين ، في                
  )٢(" نة ثلثها ، وبأسنان معلومةكل س

 -جعل عمر بن الخطـاب        : "  قال – رحمه االله    –ما روي عن عامر الشعبي      -٢
 الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية             –رضي االله عنه    

  )٣(" في سنتين ، وثلث الدية في سنة 

  )٤(جل عليهم وهذه الأخبار تدل على أن الدية الواجبة على العاقلة تؤ

ن يكما أن آخر   )٥(فقد صرح بعض العلماء بالإجماع على التأجيل        :  الإجماع   -٣
 .)٦(نفوا الخلاف في ذلك 

 ـــــــــــــ
 ، المبسوط، للسرخسـي ج  ١٠٩ ص٨ ، السنن الكبرى، للبيهقي ج ٢٢٥ ص٢ أحكام القرآن، للجصاص ج   )١(

 ، المنتقي   ٥٥١ ،   ٥٠٤ ص ٥حاشية ابن عابدين ج      ،   ٤٦٦٨ ص ١٠ ، بدائع الصنائع، للكاساني ج     ٨٤ ص ٢٦
 ٤ ، الشرح الكبير، للـدردير  ج       ٤٧٥ ص ٢ ، بداية اتهد، لابن رشد ج        ٦٩ ص ٧شرح الموطأ، للباجي ج     

  .٧٦٦ ص٧ ، المغني، لابن قدامة ج ٢١٣ص
  .١٠٩ ص٨كتاب الديات ، باب تنجيم الدية على العاقلة ج : السنن الكبرى، للبيهقي ) ٢(
 .١١٠، ١٠٩ ص٨كتاب الديات ، باب تنجيم الدية على العاقلة ج : نن الكبرى للبيهقي الس)٣(
  .٣١٦، ٣١٤ ص٥ ، الشرح الكبير، لابن قدامة ج ٨٤ ص١٦المبسوط للسرخسي ج ) ٤(
 ، حاشية الرملي الكبير على      ٤٧٥ ص ٢ ، بداية اتهد، لابن رشد ج        ٢٢٥ ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج     ) ٥(

   .٧٦٧ ص٧ ، المغني، لابن قدامة ج ٨٧ ص٤ب ج شرح روض الطال
 ، الشرح الكبير، لابـن قدامـة ج         ١١٢ ص ٦ ، الأم، للشافعي ج      ٦٩ ص ٧طأ، للباجي ج    والمنتقى شرح الم  ) ٦(

  .٣١٦ص٥
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 وتتكرر بتكرره   ، لأن الدية تحملها العاقلة على سبيل المواساة ، فتتعلق بالحول          -٤

 . )١(كالزكاة
 : القول الثاني 
أجيل أو الحلول يكونان حسب المصلحة التي يراها الحاكم ، وهـذا            أن الت 

 )٢(" قول لبعض الحنابلة 
 :أدلتهم 

كان الـنبي   و"  أنها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها            الأصل" 

صلى االله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة تأليفاً للقلوب ، وإصلاحاً لذات البين ،              

تها الصحابة على هذا النظام ، فإذا رأى الإمام المصلحة في           فلما تمهد الإسلام قدر   

فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم أعطى الدية دفعة           )٣(" التعجيل كان له ذلك     

واحدة لمصلحة معينة ، والصحابة رضوان االله عليهم رأوا التأجيل لظروف اقتضته            

 .المصلحة وقد دل هذا على أن المعول عليه في الحلول والتأجيل هو 
 :القول الثالث 

 ، وهو روايـة     )٥(، وبعض الحنابلة   )٤(أنها تؤدى حالة ، وبه قال ابن حزم         

، ونسـب للإمـام      )٦( فيما دون النفس فقـط       – رحمه االله    –عن الإمام مالك    

  .)٧( في جناية شبه العمد – رحمه االله –الشافعي 
 ـــــــــــــ

  .٣١٦ص٥  ، الشرح الكبير لابن قدامة ج٦٩ص٧  المنتقى شرح الموطأ للباجي ج)١(
  .٥٥، ٥٤ ص١٢المغني لابن قدامة ج )٢(
 .٤٧١ ص ٢للسيد سابق ج: ،كتاب فقه السنة ٥٣ ص١٢المغني لابن قدامة ج) "  ٣(
 .٨٢ص١٢المحلي لابن حزم ج) ٤(
 .٣١٤ ، ٢٢٨ص٥الشرح الكبير لابن قدامة ج) ٥(
 .٦٩ص٧المنتقى شرح الموطأ للباجي ج) ٦(
  .١٤١ص١٩،  تكملة اموع، للمطيعي ج ٧٨، ٧٩  ص ٤اد المحتاج بشرح المنهاج، الكوهجي ج ز) ٧(
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 :أدلتهم 
 :تتحصل في

 . ولا دليل على التأجيل ،أن الحلول هو الأصل:  يمكن أن يقال -١
 بين صاحب كتاب المنتقى شرح الموطأ وجه رواية الحلول المروية عن الإمام             -٢

أنه بعض دية ، فكان على الحلول ، أصل         : ية الحلول   وجه روا :" مالك بقوله   
 . )١(ذلك ما دون الثلث 

 استدل على ما نسب للإمام الشافعي من القول بوجوب دية شبه العمد على              -٣
 بأن سبب الوجوب وجد حالاً ، فتجب الدية حالة ، إذ الحكم             –العاقلة حالة   

 الخطـأ بإجمـاع     في الأصل يثبت على وفق السبب ، وقد ثبت التأجيـل في           
  )٢(الصحابة ، فيبقى ما عداه على الأصل وهو الحلول 

 :الترجيح
 تسهيلاًهو تأجيل الدية الواجبة على العاقلة لقيام الإجماع عليه؛ ولأن فيه            

على العاقلة ، حيث إنهم يتحملونها على سبيل المواساة والإعانة ، وحق اني عليه              
 والقول المنسوب للإمام الشافعي لا يوجـد في         .ممثلاً في وليه لا ينقص بالتأجيل       

 . ،  مما يضعفه ولا يستند عليه )٣(كتب المذهب
 الفرع الثاني

 توزيع الدية على العاقلة
 :على من توزع الدية في العاقلة

أنها لا تكلف    )٦( ، والحنابلة  )٥(والمالكية )٤(عند الحنفية، : الأصل في العاقلة  
 .ليهامن المال ما يجحف بها، ويشق ع

 ــــــــــ
  .٦٩ ص٧ج شرح الموطأ للباجي ، المنتقى)١(
 ٧٨، ٧٩ ص ٤زاد المحتاج بشرح المنهاج، الكوهجي ج ) ٢(
 .١٢٢ ص٦الأم، للشافعي ج) ٣(
 ٤٦٦٤ ص١٠بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٤(
 .هـ١٤٠٠ ٢الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ط) ٥(
 .٦٣ ص ٦، كشاف القناع، للبهوتي ج٧٥ ص١٢امة جالمغني، لابن قد) ٦(
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إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلـف            " )١(ابن قدامة   : قال
من المال ما يجحف بها ويشق عليها لأنه لازم لها من غير جنايتها علـى سـبيل                 
المواساة للقاتل والتخفيف عنه فلا يخفف عن الجاني بما يثقل غيره ويجحف بـه،              

 " .زكاةكال
تقديم العصبة بحجة أن الاستنصـار بـه         )٣(وأكثر المالكية  )٢(يرى الحنفية 

 .أظهر
 بتقديم العصبة على غيرها، لأن النسب شىء أساسي ومتين،          ينورأي القائل 

وغير قابل للتبدل، فلذلك تحقق النصرة به أقوى من غيره، كما أن الشرع نـص               
ذا وجبت النفقة، وشرع التعاقل فيما      على الترابط الأسري لحفظ أفراد الأسرة، له      

 .بينهم
 )٥(ويرى الخرشي المالكي   )٤( ويبدأ في توزيع الدية على العصبة بالأقرب فالأقرب         

أنه لا يقدم ما بعد الأقرب إلا إذا نقص الأقرب عـن عـدد              "على وجه الإجمال    
ألـف  أنه سبعمائة، والثاني أنه     : الأول:  ، وفيه رأيان   معين قدره في حده الأدنى    

فإنه يقدم الآباء   : وعلى وجه التفصيل  .وزيادة ذات بال، قدرت بعشرين فما فوق      
 "والابناء أولاً، لأنهم أقرب من غيرهم ، كولاية النكاح

 ".على تقديم الآباء على الابناء")٦(وقد نص الحنابلة
رثهم، ثم  إ لأم، للإجماع على     الإخوةيقدم من ذوي الأرحام      ")٧(: ونص الشافعية 

 ".لأرحامذوي ا
 ـــــــــ

 .٨٦ ص ١٢ المغني، لابن قدامة ج)١(
 . ١٨٠ ص٦وانظر تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، للزيلعي ج، ١٠٦ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٢(
 .٤٥ ص٨شرح الخرشي على مختصر خليل، الخرشي أبو عبد االله محمد بن عبد االله ج) ٣(
 .٢٢٥ ص ٥لى الرازي الجصاص، جأحكام القرآن ، أبو بكر أحمد بن ع) ٤(
 .٤٨،٤٩ ص ٨شرح الخرشي على مختصر خليل، ج) ٥(
 .٣٩٩ ص ٦كشاف القناع، للبهوتي ج) ٦(
 ص  ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملـي، ج                    ) ٧(

٣٥٣. 
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 الفرع الثالث
 مقدار ما يحمله الشخص من العاقلة

 أن الواجب على كل شخص أربعة دراهم كحد أعلـى،           :فقهاء الحنفية 
ولا تقدير لأقله، ويسوى بين الغني والمتوسط، ويكون التقدير حسب عدد العاقلة            

 .)١(قلة و كثرة 

أن ما يحمله كل شخص من الديـة غـير محـدد            " )٣(والحنابلة )٢(فقهاء المالكية 
لا مشقة أو إجحاف باجتـهاد مـن        المقدار، وإنما يرجع فيه إلى طاقة الشخص ب       

 "الحاكم
أن الواجب على كل عاقل نصف دينار إذا كان غنياً فإن كان            : "فقهاء الشافعية 

 . )٤("متوسط الحال فربع دينار
 :الترجيح 

ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من عدم تقدير الدية على الشـخص ، وأن              
 الأصل في تحمـل العاقلـة       كل واحد يحمل قدر طاقته بلا مشقة أو حرج ، لأن          

 .للدية هو المواساة والترابط، ولا يصح تحديد قدر معين من المال يلزم به العاقلة
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــ
 .١٧٨ ص٦، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، للزيلعي ج١٠٦ ص٨ بدائع الصنائع، للكاساني ج)١(
 ، الكـافي في فقـه أهـل المدينـة          ٤٤٧ ص   ٢جالحفيـد   بداية اتهد ونهايـة المقتصـد، لابـن رشـد            )٢(

 .١١٠٦،١١٠٧ ص ٢ج
 .٦٣ ص٦، كشاف القناع، للبهوتي ج٨٦ص ١٢المغني، لابن قدامة ج) ٣(



 ٢٣٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .٣٥٢ ص ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي ج) ٤(
 المبحث الخامس

 تحمل بيت المال للدية
 

 : ونتحدث عن تحمل بيت المال للدية في خمسة مطالب وهي 
 .المراد ببيت المال : لب الأولالمط

 .أدلة مشروعية تحمل بيت المال للدية : المطلب الثاني
 . شروط العقل من بيت المال :المطلب الثالث 
 . الديات التي يتحملها بيت المال :المطلب الرابع 
 . كيفية أداء الدية من بيت المال :المطلب الخامس

 
 المطلب الأول

 المراد ببيت المال
. البناء والخباء ، وكل ما أظل وضم أهله       : طلق لفظ البيت ويراد به       ي :لغة

 . )١(ويطلق لفظ المال ويراد به كل ما يمتلك ويتقوّم 
 هو الجهة التي تضم الأموال اتمعة من الزكاة والمغانم والخـراج ،             :شرعاً

 .)٢(وكل ما استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم
ات التي ترددت في صدر الإسـلام ، وكثـر          ولفظ بيت المال من الكلم    

استعمالها حتى أصبحت علماً على كل مرفق من مرافق الدولة ، وهو الجانـب              
 . )٣(المالي فيها ، ويعرف اليوم بخزانة الدولة أو ماليتها 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــ

 ،٧٧ ص ١ العربيـة  ج    ، المعجم الوسيط، مجمـع اللغـة      ١٥،  ١٤ ، ١١ ص   ٢ لابن منظور ج     ، لسان العرب  )١(
 .٨٩٩ ص٢ج 

 .١٠٦ ص٨بدائع الصنائع، للكاساني ج)٢(
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 .٢٥١ لأبي يعلي ص ،، الأحكام السلطانية٢١٣ للماوردي ص ،الأحكام السلطانية) ٣(

 المطلب الثاني
 أدلة مشروعية تحمل بيت المال للدية

 
 :من الأدلة على مشروعية الدية في بيت المال ما يأتي 

خرج عبد االله ابن    : ثمة وعن رافع بن خديج ، أنهما قالا         عن سهل بن أبي ح    /١
سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد ، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما                  
هنالك ، ثم إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلاً فدفنه ، ثم أقبل إلى رسـول االله                  

م ، فذهب عبد    هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القو          
) الكـبر في السـن      " ( كبر  " الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه ، فقال له رسول االله          

فصمت ، فتكلم صاحباه ، وتكلم معهما، فذكروا لرسول االله مقتل عبد االله ابن              
وكيـف  : أو قاتلكم ، قـالوا      " أتحلفون خمسين صاحبكم؟    " سهل ، فقال لهم     

وكيف نقبل إيمـان    : قالوا  " ين يميناً ؟    فتبرئكم يهود بخمس  " نحلف ولم نشهد ؟     
 .)١("قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول االله أعطى عقله

 صلى االله   –وفي هذا دلالة على مشروعية الدية في بيت المال ؛ حيث ودى النبي              
 . من جهل قاتله من إبل الصدقة –عليه وسلم 

 صلى االله   – النبيقال  :  قال – رضي االله عنه     –   ما رواه المقدام بن معد يكرب       
 .)٢() من ترك مالاً فللورثه ، ومن ترك كلاً فإلينا (–عليه وسلم 

ولي أمر المسلمين يعقل عن من لا وارث له ، كما يرثـه ،              : وهذا يدل على أن     
 .)٣(القائم على بيت مال المسلمين: وولي الأمر هو 

م حفظـه    ولأن جماعة المسلمين مصدر قوة ومنعة لكل فرد منهم ، فيلـزمه            -٣
أداء الدية عنه من مالهم المتمثل في بيت المـال ؛           : ونصرته ورعايته ، ومن ذلك      

 . )٤(خاصة عندما يتعذر العاقل عنه غيرهم 
 ـــــــــــــ

 .٦٥٠٢ حديث رقم ٢٥٢٨ ص ٦ صحيح البخاري، ج)١(
 .ل وأصله الثقل، كلاً قال الخطابي وغيره ، المراد هنا ، العيا١٦١٩، رقم ١٢٣٨، ص٣صحيح مسلم ج) ٢(
 .٥٢ ص١١شرح صحيح مسلم ، للنوي ، ج) ٣(
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 ١٠/٤٦٦٨بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(

 المطلب الثالث
 شروط العقل من بيت المال

 
 :يشترط في العقل من بيت المال الشروط الآتية 

 . وجود بيت مال للمسلمين-١
 . )١(.  أن يكون منتظماً-٢
 بألا  يكون هناك مصرف أهم ، أو مانع           أن يكون فيه مال يمكن العقل منه،       -٣

 . )٢(من الدفع بحيلولة الظلمة عليه ، ونحو ذلك 
  . )٣(أن يكون من يعقل عنه بيت المال مسلماً إن علم ، وجنايته غير عمد -٤
 . )٤(ألا يكون القتيل لا وارث له غير بيت المال -٥
 . لم يلزمها التحمل نص بعض الشافعية على اشتراط انتفاء جهة الولاء ، ولو -٦

عند تعذر أخذ الدية من بيت المال لفقـر أو          : القول الراجح للشافعية    و
، أمـا   . )٥(منع ظالم تستقر على الجاني حينئذ ، حيث إنه هو الأصـل في الأداء               

القول الظاهر للمالكية في تحمل الجاني للدية مع بيت المال ، أنه يتحمل قسطه من               
 )٦(بالعقل عنه غير بيت المال الدية كما لو كان المكلف 
 ــــــــــــــــ

 شـرح روض    على، حاشية الرملي    ٢٥١ ص ٤ ،الشرح الكبير، للدردير ج      ٥٦٧ص٥ حاشية ابن عابدين ج      )١(

  .٤٧٢ ص٢، فقه السنة، للسيد سابق ج ٨٥ ص٤الطالب ج 

 ، نهايـة    ٨٥ ص ٤ ج   ، حاشية الرملي الكبير على شرح روض الطالب       ٢٥١ ص ٤الشرح الكبير، للدردير  ج    ) ٢(

  . ٣٥٣ ص٧المحتاج للشربيني، الخطيب  ج

 ، كشاف القناع للبهوتي ج      ٧٥ ص ١٢، المغني ،لابن قدامة ج    ١٥٦،١٥٦ ص ١٩تكملة اموع، للمطيعي ج     ) ٣(

  ٣٢ ص١٢ ، المحلي، لابن حزم ج ٦٠ ص٦

 .٣٥٣ ص٧نهاية المحتاج، للشربيني الخطيب ج ) ٤(

 ٨٥ ص٤رح روض الطالب ج حاشية الرملي الكبير على ش) ٥(
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 ، الشرح الكبير، للـدردير ج  ٢٥١ ص٤ ، حاشية الدسوقي ج ٤٦ ص٨لخرشي على مختصر خليل ج    اشرح  ) ٦(

  .٢٥١ ص٤

 المطلب الرابع
 الديات التي يتحملها بيت المال

 
 :ونتناولها في ثلاثة فروع 

 .قلة لهالدية الواجبة بجناية غير العمد من المسلم الذي لا عا: الفرع الأول 
 .دية القتيل الذي جهل قاتله: الفرع الثاني

 .القتيل الذي جهل قاتله في الجملة : الفرع الثالث
 الفرع الأول 

  الدية الواجبة بجناية غير العمد من المسلم الذي لا عاقلة له 
الدية الواجبة على المسلم الذي لا عاقلة له ،أو له عاقلة تعذر عقلها للكل أو الـبعض         

 : اختلف فيها العلماء على أقوال متعددة،للدية
ومن الحنفية من   . )١( وهذا مذهب أكثر العلماء      ، إنها تجب في بيت المال     :القول الأول 

 . )٢(اشترط بألا يكون الجاني وارث معروف ، ولو بعيداً أو محروماً 
خرج عبد : عن سهل بن أبي حثمة وعن رافع بن خديج ، أنهما قالا           -١ :الأدلة  

 بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد ، حتى إذا كانا بخيبر تفرقـا في                  االله
بعض ما  هنالك ، ثم إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلاً فدفنه ، ثم أقبـل إلى                    
رسول االله هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم ،              

الكبر في  " ( كبر  " رسول االله   فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه ، فقال له          
فصمت ، فتكلم صاحباه ، وتكلم معهما، فذكروا لرسول االله مقتل عبد            ) السن  

: أو قـاتلكم ، قـالوا       " أتحلفون خمسين صاحبكم؟    " االله بن سهل ، فقال لهم       
وكيف نقبل  : قالوا  " فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ؟      " وكيف نحلف ولم نشهد ؟      

 . )٣( "لما رأى ذلك رسول االله أعطى عقلهإيمان قوم كفار؟ ف
 ــــــــــ
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 ، المنتقى شرح الموطأ للبـاجي ج        ٥١٩ ص ٥، حاشية ابن عابدين ج      ١٠٦ ص   ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج   )١(
، المحلي لابن حزم    ٨٠ ص ١٢ ، المغني، لابن قدامة ج     ٤٧٧ص٢ ، بداية اتهد، لابن رشد ج        ١٣٢،  ١١٣ص٧

 .٤٤١ -٤٣٩، ٤٢٦، ٢٩١ ص١٢ج 
  .٥٦٦ ص٥حاشية ابن عابدين ج ) ٢(
 .٥٧٩١ حديث رقم ٢٢٧٥ ص ٥صحيح البخاري، ج) ٣(

 مـن بيـت    : أن رجلاً قتل في الكعبة ، فسأل عمر علياً ، فقـال           " ما روي   -٢
بيت المال هـو الجهـة المخاطبـة        : فهذان الخبران يدلان على أن      . )١("المال

 . )٢(بالتحمل حين يتعذر حمل غيره 
قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     –ما رواه المقدام بن معد يكرب                

إلى االله ورسوله ، ومـن      : من ترك كلا فإلي ، وربما قال        (صلى االله عليه وسلم     
ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخـال وارث               

  .)٣()من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

كتـب إلى عمـر بـن       " أ ن أبا موسى الأشعري رضي االله عنه         ما روي      -٣
أن رجلاً يموت قبلنا وليس له رحم ، ولا ولي ، فكتـب إليـه   : الخطاب  

إن ترك ذا رحم فالرحم ، وإلا فالولاء ، وإلا فبيت المال ، يرثـون               : عمر
 . )٤(" ويعقلون عنه 

 :القول الثاني 
 ام أحمد في إحـدى الـروايتين       أنها تجب في مال الجاني ، وبهذا قال الإم         

 ، واعتبره ابن تيميـه أصـح أقـوال         )٦(، والإمام أبو حنيفة في رواية عنه        )٥(عنه
 . )٧(العلماء 

 :القول الثالث 
 . )٨( أن العقل على أهل المحال والقرى ، وهذا قول بعض الحنفية 

 ــــــــــــــ
 .٢٢٤ ص١٢ المحلي، لابن حزم ج )١(

 .٧٩١ ص٧ ، المغني، لابن قدامة ج ٣١٠ ص٥بن قدامة ج الشرح الكبير، لا) ٢(

 ).٢(، حاشية رقم ٢٣١سبق تخريجه ، ص) ٣(

  .  ٤٣٠ ص١٢المحلي، لابن حزم ج ) ٤(
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 .٩١ ص١٢المغني، لابن قدامة ج)٥(

 .٥١٩ ص٥ ، حاشية ابن عابدين ج ١٠٦ ص ٨بدائع الصنائع، للكاساني ج) ٦(

 .٥٩٧ ص٤الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ج ) ٧(

 .١٧٨ ص٦ ، تبيين الحقائق، للزيلعي ج ٨٥ ص٥الاختيار لتعليل المختار ج) ٨(

 الفرع الثاني
 يلزم بيت المال دية القتيل الذي جهل قاتله في الجملة

 –دليل القائلين بوجوب الدية على بيت المال، ما رواه عبد االله بن عباس              
مـن قتـل في      (– وسلم    صلى االله عليه   –قال رسول االله    :  قال –رضي االله عنه    

بالسياط أو ضرب بعضـاً فهـو       : عميا في رمي تكون برميهم بالحجارة أو قال         
خطأ، وعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه ، فعليه لعنة                

 . )١()االله وغضبه ، لا يقبل منه حرف ولا عدل
 :في قولين

 :.)٤(لة ، والحناب)٣( والشافعية)٢( للمالكية:القول الأول
فيـه، فـإن     أن دم القتيل اهول الجهة هدر إذا لم تتوفر دواعي القسامة          

 .توفرت فيه القسامة لزم وجوبها
  :للحنفية :القول الثاني

إذا وجد قتيل به أثر جنايـة، وأقيمـت دعـوى           : الأول: وفيه وجهان 
ففيه للمطالبة بدمه، فإن وجد في مكان مملوك، أو عليه يد خصوص كالمحلة مثلاً،              

 .الدية بعد القسامة على عاقلة أهل المحلة
 . )٥(تجب الدية على العاقلة، ولو لم تتم القسامة لنكول المدعى عليهم: الثاني      

 ـــــــــ
 ٤٠،ص٨، في الديات ، باب فيمن قتل عمياً بين قوم ، والنسائي ج            ٤٩١،  ٤٥٤٠،  ٤٥٣٩سنن أبي داود رقم      )١(

جر أو بسوط ، وإسناده حسن ، جامع الأصول لابن الأثير ، تحقيق عبد القـادر                 في القسامة ، باب من قتل بح      

 .٧٧٧٠، رقم ٢٤٦، ص١٠الأرنؤوط ، ج

 .٤٩٧ ص٢بداية اتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي، ج) ٢(
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 .٩٠،٩٧ ص٦الأم، للشافعي ج) ٣(

 .١٠١ ص١٢المغني، لابن قدامة ج)٤(

 .٥٥١ ص٥ار، للطهطاوي جحاشية الطهطاوي على در المخت) ٥(

وان وجد في مكان لا ملك، ولا يد خصوص فيه، لكنـه ملـك لعامـة         
المسلمين، وفيه المصلحة لهم كالسوق العام، والشارع العام ففيه الدية على بيـت           
المال بلا قسامة، فإن وجد في برية لا يد ولا ملك فيها لأحد، وغير منتفع بهـا                  

 . )١(لعامة المسلمين، فدمه هدر
 

 الفرع الثالث
 تلزم بيت المال الدية الواجبة بجناية القاضي ونحوهما

 
 :قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة

فهي تجب فيما فيه مصلحة عامة في جناية الخطأ وشبة العمـد ، وذلـك               
 .كمن زاد في حد أو تعزير خطأ أو من حكم بشهادة غير أهل العلم

بعث النبيُّ صلى االله عليه «:  عن عبد االله بن عمر أنه قال           وقد روى البخاري  
 فدَعاهم إلى الإسلام، فلـم يُحسِـنوا أن         ،وسلم خالدَ بن الوليد إلى بني جَذيمةَ      

. فجعل خالد يقتلُ منهم ويأسِرُ    . صَبَأنا، صَبأنا : أسلمنا، فجعلوا يقولون  : يقولوا
م أمرَ خالد أن يقتل كلُّ رجلٍ منا         حتى إذا كان يو    ،ودَفع إلى كلِّ رجلٍ منا أسيرَه     

 حـتى   ، ولا يقتُل رجلٌ من أصحابي أسـيره       ،وااللهِ لا أقتُلُ أسيري   : أسيرَه، فقلت 
قدِمنا على النبي صلى االله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى االله عليه وسـلم               

 .)٢()اللهم إني أبرأ إليك مما صنعَ خالد، مرتين(: يدَيه فقال
 : ثاني للشافعيةالقول ال

 . )٣(أنها تجب على عاقلة الجاني
 ــــــــــ
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، تبين الحقائق شرح كتر     ١٥٧ ص   ٨، بدائع الصنائع، للكاساني ج    ١١٢،١١٣ص  ٢٦ المبسوط، للسرخسي ج   )١(

 .١٧٤-١٦٩ ص٦الدقائق، للزيلعي ج

 .٤٠٨٤، حديث رقم ١٥٧٧ ص ٤رواه البخاري في صحيحه ج)٢(

  .٨٧،٨٨ ص٦الأم، للشافعي ج) ٣(
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الفصل السادس

 

الدراسة 
 التطبيقية



 ٢٣٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 الفصل السادس
  الدراسة التطبيقية

 :تمهيد وتقسيم 
     يتضمن هذا الفصل عرضاً لبعض القضايا التي تتضمن اعتداء علـى الـنفس           
ومادون النفس والجنين وجناية غير المكلف، وبيان كيفية الضمان فيها للمجـني            

 .عليه أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية
 الجانب التطبيقي هو الثمرة للدراسة النظرية، وبيان مدى الاهتمام          إن أهمية 

 في الواقع العملي ا، ابتغاء تحقيق العدل والمساواة،         والالتزامبالأحكام الشرعية،   
 .التي يسعى النظام السعودي والقائمين على أمره

أن يضع عنواناً لكل قضية، ويعـرض       : وينهج الباحث في عرضه للقضايا      
هم  وقائعها، ثم يعرض الأدلة التي بني عليها الحكم، متنـاولاً الحكـم              موجز لأ 

وأسبابه، ثم يقوم بتحليل المضمون للحكم، ورده إلى الجانب النظري من دراسته،            
التقسيم هو ما يترتب على الجناية من الضمان التفريق بين أنـواع            في  والأساس  

جاهداً إلى أن أغطـي     اولت  حالقتل، وتأثير ذلك في الضمان للمجني عليه، وقد         
وغربت بعضها لندرة وقوعهـا وانعـدام       جميع جزئيات الدراسة بقضايا تطبيقية      

لندرة وقوع بعض منها، وانعدام البعض الآخر، فيقسم هذا الفصل          البعض الآخر   
 :على النحو التاليإلى ثلاثة مباحث أساسية 

 . قضايا القتل العمد:المبحث الأول
 . القتل الخطأ قضايا:المبحث الثاني

 . قضايا الجناية على ما دون النفس:المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 قضايا القتل العمد

 :نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية
  واستحقاق القصاص،"سكينة"قتل عمد نتيجة طعنات بآلة حادة : المطلب الأول
  أحد الورثة وسقوط القصاص بتنازل،قتل عمد نتيجة إحراق: المطلب الثاني

 ، وسقوط القصاص تنـازل الورثـة      ،قتل عمد تحت تأثير السكر    : المطلب الثالث 
 .وتعزير الجاني بالسجن

 . قتل عمد بالاشتراك في الجريمة وضمان القصاص: المطلب الرابع
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 المطلب الأول
 واستحقاق القصاص" سكينة"قتل عمد نتيجة طعنات بآلة حادة 

هــ مـن    ١١/٦/١٤٢٠ وتاريخ   ٣٣٥/٣صدر ا القرار الشرعي رقم      
 .المحكمة الكبري بالرياض

 وقائع الدعوى
قـال في   /..... دعواه ضد المدعى عليـه    /..... أقام وكيل ورثة المقتول   

.... أنه حصلت مشاجرة بين أخوة المدعى عليه وأحد الأطفال؛ فقام ابني          : دعواه
المشاجرة، بفك اشتباك اخوة المدعى عليه من ضرب ذلك الطفل، وانفضت تلك            

فذهب اخوة المدعى عليه وطلبوه، وبحثوا عن ابني، وكان المدعي عليـه يحمـل              
سكيناً؛ فجاءه من الخلف غدراً وطعنه من الخلف، وأخرى تحت الإبط الأيسـر             

 تحت السر   والرابعةمن جهة القلب، وأصاب القلب ثم طعنه ثالثة من فوق السرة            
عنات، وقد اعترف المدعى عليـه    فسقط ابني على الأرض، وتوفي بسبب تلك الط       

 تجويف الصدر والـبطن،     واخترقتبأنه طعن ابن المدعي أربع طعنات بالسكين،        
 في جسمه وشاهد دماً يخرج منه، ولم يطعن المجني عليه غيره، وعـرض              انغرزت

نه صـدر منـه بطوعـه       إ :عليه اعترافه المدون بملف القضية فقال     على المحكمة   
لوفاة، وأثبت التقرير الطبي أن سبب الوفاة من تلـك          واختياره، ولا يعلم سبب ا    

 .الطعنات، لذا يطلب الحكم بقتل المدعى عليه قصاصا 
 :أدلة الاتهام تتلخص في

 .حدوث مشاجرة بين الجاني والمجني عليه -١
ملاحقة المدعى عليه للمجني عليه، وطعنه عدة طعنات في بطنـه والإبـط              -٢

 .الأيسر واعترافه بذلك
 .أثبت أن الوفاة كانت نتيجة لتلك الطعناتالتقرير الطبي  -٣

 :الحكم وأسبابه
رصد القضاة اعتراف المدعى عليه المتضمن إقراره بطعن ابن المدعين، وعند           
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محاولته الهرب لحق به وسقط على الأرض فطعنه في بطنه، وفي الإبط الأيسر، وانه              
 بأنه طعن المجـني     المتسبب الوحيد في قتله، وبناء على الدعوى وإقرار المدعى عليه         

عليه عدة طعنات بسكين حادة في الكتف الأيسر، وفي البطن، وتحـت الإبـط،              
وفوق السرة، وان السكين كانت تخترق تجويف الصدر والـبطن، وتنغـرز في             

الأهليـة  توافر   وأثبت التقرير الطبي أن سبب الوفاة من تلك الطعنات، و          ،جسمه
 بقتـل المـدعى عليـه        المحكمة حكمتالمدعى عليه وتوفر شروط القصاص لذا       

 .قصاصاً
 :تحليل المضمون

بالنظر إلى وقائع القضية وما صدر فيها، يتبين توفر أركان الضمان لحقوق            
 :المجني عليه وهي كما يلي

 .كون المجني عليه آدمياً حياً، عند ارتكاب الجريمة -١
 ـ            -٢ اء القتل كان نتيجة لفعل الجاني، وهو الطعن بسكينة وهي تعتبر عند الفقه

يعتبر معها الفعل قتلاً عمدا، متى ما توفر القصـد في حـدوث   وآلة حادة،   
 . مما يقتل غالباً، وهو قتل مباشرة ولأنهاالفعل، 

قصد الجاني حدوث الوفاة، وقد اشتر ط الفقهاء توفر القصد لقتل المجـني              -٣
 .عليه، وهو ان يكون قاصدا قتل المجني عليه لا العدوان

 :يضا على حسب ما يأتيو تحققت آثار الضمان أ
توفر أهلية الجاني عند ارتكاب الجريمة، والمتمثلة في العقل والبلوغ وتعمـده             -١

فعل القتل، وصدور هذا الفعل منه مباشرة، وهو مختار غير مكـره عنـد              
 .إرتكابه فعل القتل

 .ومن خلال وقائع القضية نجد إن المقتول ليس جزء من القاتل -٢
 .ه كما تبين في هذه القضيةوالي القتيل معلوم وهم ورثت -٣
مستحق القصاص مكلفاً، وشرطي التكليف هما البلوغ والعقـل، وهمـا           و -٤
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 .متوفران كما جاء في الوقائع
اتفق الأولياء مشتركين مطالبين بالقصاص، ولم يتقدم منهم أحـد للعفـو،     -٥

 .فتوجب القصاص
 :واستيفاء القصاص وتأكد القتل العمد بما يلي

 ). ١)(وهي سكينة ( قتل غالباً استخدام الجاني آلة ت -١
 .إصابة القتيل في مكان قاتل وهو الصدر والبطن -٢
 .إقرار الجاني بالقتل المصدق شرعاً -٣
 .توفر أركان الضمان الجنائي عند ارتكاب جريمة القتل العمد -٤
 .توفر جميع شروط القتل الموجبة للضمان بالقصاص وتوفر شروط استيفائه -٥
 . الوفاة كان نتيجة الطعنتضمن التقرير الطبي بأن حدوث -٦
صدق الحكم من جهة التمييـز والقضـاء        والحكم على الجاني بالقصاص،      -٧

الأعلى يئته الدائمة، وقد نفذ الحكم بالقصاص على الجاني في يوم الأحـد             
 .هـ في مدينة الرياض٢/٨/١٤٢١الموافق 
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 ـــــــــــــ
، ٥ ص ٢٦، المبسوط، للسرخسي ج٢٤٢ ص٤لكبير، للدردير ج، الشرح ا٩٨ ص ٦تبين الحقاق، للزيلعي ج) ١(

 .٣٦، ١٠ ص ٢٥الإنصاف، للمرداوي ج
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 المطلب الثاني
 قتل عمد نتيجة إحراق وسقوط القصاص بتنازل أحد الورثة

 هـ٢٠/١/١٤٢٣أ وتاريخ /١م/٨٧صدر ا القرار الشرعي رقم 
 :وقائع الدعوى

قـال في   /...... لمدعى عليه دعواه ضد ا  /...... أقام وكيل ورثة المقتوله   
وربطهـا في السـطح،     /..... دعواه أن المدعى عليه حضر إلى مورثتهم المدعوة       

 حـتى ماتـت،     بضرا وإحراقها بالكهرباء  وهرب مع ابنتها، ثم عاد إليها، وقام        
 .ويطلب المدعي قتل المدعى عليه قصاصا

 :الحكم وأسبابه
هــ  ٢٨/١١/١٤٢٠ وتـاريخ    ٣٦٦/٦بعد الإطلاع على الصك رقم      

وحيث أن القصاص لا يتجزأ ومن شروط القصاص اجتماع الورثة على مطالبتهم          
به، وحيث تنازل بعضهم فقد حكم أصحاب الفضيلة بصرف النظر عن هـذه             
الدعوى، وافهموا المدعي بأن له حق المطالبة بما يخص المدعين من الدية أن رغبوا              

 .ذلك
 :تحليل المضمون

 تحققتالدعوى نجد إنها من جرائم القتل العمد التي         وبالنظر إلى وقائع هذه     
 وآثار الضمان وهي لا تختلف عن القضية السابقة إلا مـن            ،فيها أركان الضمان  

ناحية تنفيذ العقوبة المقررة على الجريمة، وهي القصاص من القاتل، وذلك بسبب            
ومن شروط القصـاص    ،   وحيث أن القصاص لا يتجزأ       ،عفو بعض ورثة القتل   

 .ماع الورثة على المطالبة بهاجت
 :وتأكد القتل العمد بما يأتي 

 .استخدام الجاني وسيلة تقتل غالباً وهي الضرب والإحراق بالكهرباء -١
 .إدانة المدعى عليه بجريمة القتل العمد الموجب للقصاص -٢
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 .عفو بعض الورثة للقاتل -٣
 .سقوط القصاص ووجوب الدية -٤
 .صصدور حكم ا بصرف النظر عن طلب القصا -٥
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 المطلب الثالث
 قتل عمد تحت تأثير السكر

 وسقوط القصاص بتنازل الورثة وتعزير الجاني بالسجن
هـ مـن   ١٥/٦/١٤١٩ وتاريخ   ١٦٧/٢٣صدر ا الحكم الشرعي رقم      

 .المحكمة الكبرى بالرياض
 :وقائع الدعوى

هـ حضر المدعي العام، أمام المحكمـة       ٧/٦/١٤١٩بتاريخ الأحد الموافق    
قائلا في دعواه أنـه في  /..... رياض، وادعى على الحاضر معه السجين   الكبرى بال 

هـ، أبلغت شرطة الـديرة     ٨/٩/١٤١٩تمام الساعة الحادية عشر مساء من ليلة        
بالرياض من شرطة مدينة عنيزة؛ بأن المدعى عليه أبلغهم بطعن والده بسكين في             

الجريمة، ومعاينـة   مترلهم بالرياض، وفور تلقي البلاغ جرى الانتقال إلى مسرح          
المتوفي، واتضح إصابته بعدة طعنات أدت إلى الوفـاة؛ كمـا ضـبطت الأداة              

 لتر وكذلك زجاجة    ٣ لتر وعليه ماء سعة      ٥٠المستخدمة في القتل وبرميل سعة      
ماء مملوءة جميعهما بالعرق المسكر، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه في مساء يوم             

ن هو ووالده في مترل والده يشربان المسكر،        هـ كا ٧/٢/١٤١٩الخميس الموافق   
وأكثرا من شربه، ثم اتجه إلى المطبخ، وأخذ سكينة، وطعن ا والده في صـدره               
ثلاث طعنات، ثم وضع السكين فوق التلفاز، وبدل ملابسه واتجه إلى أهلـه في              
القصيم، وهنالك أبلغ الشرطة، وصادق على إقراره، وخلص التحقيق إلى اامـه           

 .سند إليهبما ا
 :الأدلة 

اعتراف المدعى عليه بسفره إلى مدينة عنيزة إلى مدينة الرياض يوم الحادث            
من أجل البحث عن عمل، وهنالك تناول مع والده المجني عليه بعد الظهر مـادة               

المجنى عليه في صدره ثلاثة     والده  العرق المسكر وإكثاره من شرابه، وقيامه بطعن        



 ٢٤٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .مرات بالسكين
 :بابهالحكم وأس

حيث ثبت بإقرار المدعى عليه إرتكاب جريمة القتل العمد، وثبوت تنازل           
الورثة عن القصاص والدية، ونظرا لسوابق المدعى عليه، وكونه قتل مـن كـان              
سبباً بعد االله في وجوده فأنه يستحق تعزيراً بليغاً وذلك بسجنه خمسة عشرة سنة              

 وجلده أربعمائـة جلـدة      هـ،٩/٢/١٤١٩ابتداء من تاريخ دخوله السجن في       
مفرقة على فترات متساوية كل مرة خمسون جلدة بين كل فترة والأخرى خمسة             

 .عشر يوماً
وقرر المدعي العام قناعته ، وقررت المحكمة رفع الحكم لتمييزه من محكمة            

 .التمييز ، والتصديق عليه من مجلس القضاء الأعلى وقد تم تمييزه والتصديق عليه
 :تحليل المضمون

 -:بالنظر إلى وقائع هذه القضية يتضح ما يلي
 .ارتكاب الجاني لجريمته وهو في حالة سكر -١
 -:تعمد الجاني لجريمته وذلك للآتي -٢

 .إعتراف الجاني بإرتكاب جريمة القتل العمد )أ (
 .استخدامه أداة تقتل غالباً وهي سكين متوسطة الحجم )ب (
ان توجيه الطعنات إلى مكان قاتل وهو صدر المجني عليه لضم          )ج (

 .وفاته بأسرع وقت
 .إصراره على إتمام جريمته بعد توجيه الطعنة الأولى وتعدد الطعنات )د (
 .كونه من أرباب السوابق  )ه (

 -:وتحققت آثار الضمان أيضا على حسب ما يأتي
تمت مؤاخذة الجاني بجناية القتل العمد، واعتبر أهلاً للمسـؤولية الجنائيـة،             -١

اخذة السكران اختيارياً بأفعالـه     وذلك أخذاً بالرأي الراجح الذي يرى مؤ      



 ٢٤٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .الجنائية، ومساءلته عنها كالصاحي 
سقوط القصاص بعد وجوبه شرعاً ، بتنازل الورثة عن القصاص، وتم تعزير             -٢

الجاني بالعقوبة المقررة من ولي الأمر، وهي السجن خمس سنوات من تاريخ            
 .التوقفيف بالإضافة إلى عشر سنوات تعزيرية من قبل المحكمة

 
 
 
 
 
 



 ٢٤٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الرابع
 قتل عمد بالاشتراك في الجريمة واستحقاق القصاص

هـ من المحكمـة    ٣/٣/١٤٢١ وتاريخ   ١٩٣/٣صدر ا القرار الشرعي رقم      
 .الكبرى بالرياض 

 :وقائع الدعوى
أقام المدعي العام هذه الدعوى لدى المحكمة الكبرى بالرياض، وتـتلخص           

 في قتل المجني عليه، حيث قام المتـهم الأول          في اشتراك المتهم الأول والمتهم الثاني     
بضرب المجني عليه بساطور عدة ضربات بعد أن امسكه المتهم الثاني بكلتا يديه،             
ومنعه من الحركة، وأدت الضربات بالساطور إلى وفاة المجني عليه، وبعد التحقيق            

عـزم معـه    مع المتهم الثاني أقر بأن المجنى عليه فعل الفاحشة به ، وطلب منه أن ي              
زميله المتهم الأول وبالفعل تم ذلك وأصبحت العلاقة مماثلة حيث كان المجنى عليه             
يفعل الفاحشة بالمتهم الأول، ويرجع سبب القتل في أن المجنى عليه وعد بإعطـاء              
المتهم الأول مبلغ من المال، وماطل مما دفع الجناة إلى الاتفاق على قتل المجني عليه،               

 .الاتفاق بقتل المجني عليهوقاما بتنفيذ ذلك 
 :أدلة الاتهام

 : تتحصل في 
 .اقرار الجناة بقتل المجنى عليه -١
 .التقرير الطبي -٢

 :الحكم وأسبابه
أخذت المحكمة بإقرار المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد، وبعد اطلاع          

رثه في بيت مال المسلمين، حيث      أرث وأنه منحصر    القضاة على صك حصر الأ    
 ولما قرره أهل العلم أنه إذا قتل        ،سواه، كما اطلعوا على التقرير الطبي     لا وارث له    

من لا وارث له وليه الإمام أن شاء اقتص وإن شاء عفا، ولمطالبة ولي الأمر بقتل                



 ٢٥٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

المدعي عليهما قصاصاً لشناعة جرمهما، وسوء مسلكهما، ولأهليتهما وقد ثبت          
 عدواناً، وحكم بقتلهما قصاصـاً      اشتراك المدعى عليهما في قتل المجني عليه عمداً       

 .بضرب عنق كل منهما بالسيف حتى الموت، وصدق من محكمة التمييز
 .هـ١٨/٤/١٤٢٢تم تنفيذ الحكم في مدينة الرياض بتاريخ 

 :تحليل المضمون
 من خلال وقـائع      ثبت  إن ما أقدم عليه الجناة هو قتل عمد بالاشتراك حيث          -١

مصادفة، إنما تم ذلك نتيجة لتخطيط       يكنالدعوى إن رتكاب هذه الجريمة لم       
 يعتبر كل مـن المـدعى عليهمـا مباشـر          ،   واتفاق جنائي بارتكاا     ،مسبق

 ويتوفر القصد الجنائي بإحداث القتل حيث كان        ،لارتكاب جريمة القتل العمد   
مما يكون معه الموت نتيجة راجحة وليست محتملة        ) ساطور(الضرب بآلة حادة    
لجريمة انصرفت إرادة الجناة لإزهاق روح المجني عليـه ممـا           وبالتالي ففي هذه ا   

ترتب عليه ضمان جنايتهما بالقصاص بضرب عنق كل منهما بالسيف حـتى            
رتكـاب مثـل هـذه      إ وردعا لغيرهم من     ،ح الناس االموت، حفاظا على أرو   

 .الجرائم
لم يكن للمجنى عليه وريث وقد أقرت الشريعة أن الإمام يرث من لا وارث              -٢

 . وحتى لا تضيع حقوق المجنى عليه بعد وفاتهله 
 . )١()وهي ساطور ( استخدام الجاني آلة تقتل غالباً  -٣
 .إصابة القتيل في مكان قاتل وهو الرأس -٤
 .إقرار الجاني بالقتل المصدق شرعاً -٥
 .توفر أركان الضمان الجنائي عند ارتكاب جريمة القتل العمد -٦
 .القصاص وتوفر شروط استيفائهتوفر جميع شروط القتل الموجبة للضمان ب -٧
 .تضمن التقرير الطبي بأن حدوث الوفاة كان نتيجة الضرب بآلة حادة -٨
الحكم على الجاني بالقصاص، صدق الحكم من جهة التمييز والقضاء الأعلى            -٩

يئته الدائمة، وقد نفذ الحكم بالقصاص على الجاني في يوم الأحد الموافـق             
 .هـ في مدينة الرياض١٨/٤/١٤٢٢



 ٢٥١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :لضمان المترتب على ذلكا
وبعد ثبوت أهلية الجناة شرعا عند إرتكاب الجريمة، و ثبت اشتراك المدعى            
عليهما في قتل المجني عليه عمداً عدواناً، وحكم بقتلهما قصاصاً بضرب عنق كل             
منهما بالسيف حتى الموت، وقد أقرت الشريعة الإسلامية جواز قتـل الجماعـة             

كان الضمان، ومن خلال وقائع هذه القضية يتضح لنا         بالواحد، متى ما توفرت أر    
 .توفر أركان الاشتراك في جريمة القتل العمد الموجب للقصاص

 



 ٢٥٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني
 قضايا القتل الخطأ

 
 :تمهيد وتقسيم

الأصل في الشريعة الإسلامية أنه لا مسئولية جنائية علـى الخطـأ، وأن             
وليس عليكم  : (وذلك لقوله تعالى  ) ١(المسئولية الجنائية لا تكون إلا فعل متعمد      

 ).٢)(جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
والاستثناء في الشريعة الإسلامية انها أجازت العقوبة على الخطأ في جريمة القتـل             

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًـا إِلاَّ        : الخطأ بالنص عليه صراحة في قوله تعالى      

 ).٣(خَطَئًا 
ويستنتج من الأصل والاستثناء السابقين أن كل جريمة يعاقب على فاعلها؛           
إذا اتاها عامداً ، وإلا يعاقب عليها إذا أتاها مخطئاً ، ما لم يكن الشارع قد قـرر                  

 ).٤(عقوبة لمن أتاها مخطئاً
وسوف نلاحظ من خلال القضايا التي تم الرجـوع إليهـا في المحـاكم              

 :هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التاليالشرعية، وقد قسمت 
 .قتل خطأ نتيجة دهس سيارة: المطلب الأول
 . سيارةقتل خطأ نتيجة دهس: المطلب الثاني

 .قتل خطأ تحت تأثير السكر والحكم بالسجن تعزيراً:المطلب الثالث
 ـــــــــــ

 .١٠١ ص٦تبين الحقائق شرح كتر الدقائق، للزيلعي، ج) ١(
 .٥الآية :/ ة الاحزابسور) ٢(
 .٩٢الآية : سورة النساء ) ٣(
، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقـانون        ٤٣٣ ص ١التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة، ج       ) ٤(

 . م١٩٧٤، الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، بيروت ٣٥٣الوضعي، عبد الخالق النواوى، ص



 ٢٥٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الأول
 جة دهس سيارةقتل خطأ نتي

 
هـ من ٢٣/٦/١٤٢٠ وتاريخ ٢٢٠/٢٣صدر ا الحكم الشرعي رقم 

 .المحكمة الكبرى بالرياض
 : وقائع الدعوى 
هـ حضرت أمام المحكمة ورثة المتوفي وادعو على        ٢٢/٦/١٤٢٠بتاريخ  

الحاضر معهم بصفته مدير بيـت المـال قـائلين في دعـواهم أنـه في يـوم                  
 في شارع أبي الأسود الدولي بالنسيم فـإذا         هـ كان مورثنا يسير   ١٨/٢/١٤١٩

متجـه مـن الجنـوب إلى       .......... بقيادة  ... وع فورد موديل  نبالسيارة من   
الشمال وفي منصف الطريق اصطدم قائد السيارة بمورثنا، وكان مسرعاً مما نـتج             
عنه وفاة مورثنا مباشرة في موقع الحادث، وقرر رجال المرور أن نسبة الخطأ على              

، وأودع والد المتسبب في الحادث مبلغ مائة ألف ريال          %١٠٠ السيارة نسبة    قائد
في بيت المال ذه المحكمة دية مورثنا المتوفي بصفته ضامنا لابنه المذكور لذا فإننا              

 .نطلب إلزام مدير بيت المال بتسليمنا دية مورثنا البالغة مائة ألف ريال
 ـ        دعين ، وحضـر أيضـاً      وبسؤال مدير بيت المال أقر بصحة دعوى الم

وأن ما ذكره المدعون صـحيح      ......... وقرر قائلا بأني ضامن لابني      ........ 
 .ولا مانع من تسليم مدير بيت المال المبلغ المودع لديه للمدعين

 :أدلة الإتهام تتلخص في 
 .السرعة الزائدة عن الحد المقرر نظاماً -١
 .عدم أخذ الحيطة والحذر اللازمين -٢
 .ام للمتوفيمباشرة الصد -٣
 ). المجني عليه(عاف المشاة سعدم إ -٤



 ٢٥٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 
 :الحكم وأسبابه

بناء على الدعوى والإجابة ، وبناء على تقرير المرور المتضمن بأن مسؤولية            
الحادث على المتسبب بنسبة مائة في المائة، وحيث حضر الضامن للمتسـبب في             

مدعين ، وحيث قرر    الحادث ، وقرر موافقته تسليم المبلغ المودع في بيت المال لل          
المدعون وضامن المتسبب قناعتهم بالنسبة المقررة من قبل المرور ، حكم القاضي            
إلزام مدير بيت المال بتسليم مائة ألف ريال للمدعين تقسم بين الورثة حسـب              
الأنصبة الشرعية ، وعلى المتسبب في الحادث كفارة القتل الخطأ عتق رقبة فأن لم              

 .عينيجد فصيام شهرين متتاب
 :تحليل المضمون

 .وورثته هم المدعين) مات(المجني عليه  -١
قائد السيارة هو المتسبب بإرتكاب جريمة القتل الخطأ ، وكفلـه والـده ،               -٢

 .داع الدية إلى بيت الماليبإ
أنه يلزم المتسبب كفارة    : انتهاء الدعوى بدفع المتسبب الدية للورثة، وأفهم         -٣

 . متتابعينعتق رقبة ، وإن لم يجد فصيام شهرين
 .قناعة المدعين بالحكم الشرعي  -٤

 :الضمان المترتب على هذه الجريمة
حكم بدفع الدية والكفارة وهي العقوبات الأصلية في جريمة القتل الخطأ ،            

 وهـي   ،ليه صيام شهرين متتـابعين    عوإذا لم يستطع الكفارة وهي عتق رقبة ، ف        
 .العقوبة البديلة



 ٢٥٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الثاني
 هس واستحقاق الديةقتل خطأ نتيجة د

هـ من المحكمـة    ٣/٦/١٤٢٠ وتاريخ   ١٩٩/٢٣صدر ا حكم شرعي رقم      
 .الكبرى بالرياض

 :وقائع الدعوى
هـ لدى المحكمة الكبري بالرياض حضر المدعي العام        ٢/٦/١٤٢٠بتاريخ  

قائلاً في دعواه أنه في يـوم الأربعـاء    ........ وادعى على الحاضر معه السجين      
من قبل سيارة نـوع     .......... حادث دعس المواطن    هـ وقع   ١١/٢/١٤٢٠

م بيضاء اللون بقيادة المدعى عليه، ونتج عن الحادث         ١٩٩٢فورد كروان موديل    
هــ  ١٦/٢/١٤٢٠ وتـاريخ    ٤٨٤وفاة المجني عليه بموجب شهادة الوفاة رقم        

وإصابته برضوض في قدميه وتبين من معاينة موقع الحادث والرسم التخطيطـي            
أن الحادث وقع بحي النسيم شارع أسامة بن زيد، وكان قائـد            ... .....وشهادة

السيارة قادماً من الجنوب بإتجاه الشمال، ويمارس التفحيط ا، فانحرفت سيارته           
واصطدمت بالمشاة، ثم انحرفت ثانيا، واصطدمت بالأشجار في الجزيرة الوسطية          

المدعى عليه أقر بأنه     بسؤال   ، ثم عاد وسلم نفسه    ،ثم أوقف سيارته، ولاذ بالهرب    
 وسمـع   ،كان يسير بسرعة، واعترض طريق سيارته سيارة أجرة فتجاوزها يمينـاً          

 .صوت ضربه في سيارته ثم انحرف يسار واصطدم بالأشجار
 :أدلة الاتهام تتلخص في

 .قيام المتهم بالتفحيط بالسيارة -١
 .عدم أخذ الحيطة والحذر  -٢
 .السرعة الزائدة -٣
 .ارع عند معاينة مكان الحادثوجود أثر التفحيط في الش -٤
 



 ٢٥٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :الحكم وأسبابه
بعد سماع الدعوى والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليـه بنسـبة الخطـأ             

وأفهم  المـدعى    % ١٠٠المتوجبة عليه ولذلك فقد ثبت إدانة المدعى عليه بنسبة          
عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين        : عليه بأن عليه الدية وكفارة قتل خطأ      

 .ابعين توبة من االلهمتت
 :تحليل المضمون 

الجريمة مـن قبـل     يتبين أنفيهاوبالنظر في وقائع هذه الدعوى وما صدر        
القتل الخطأ الناتج عن فعل غير مباح ، وهو قيادة السيارة بسرعة زائدة، وممارسة              

 :التفحيط ويتبين ذلك من خلال الآتي
 .عدم أخذ الحيطة والحذر -١
 . حول تحميلة نسبة الخطأ مائة في المائة ما ورد في تقرير المرور -٢
 .إنكاره أمام المحكمة قيامه بممارسة عملية التفحيط -٣
 .وجود شاهد واحد فقط حول قيامه بممارسة عملية التفحيط -٤

 :الضمان المترتب على القتل الخطأ
 فإن ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ،العقوبة الأصلية في جناية القتل الخطأ الدية      

ام شهرين متتابعين توبة من االله، وهي والعقوبة البديلة علـى جنايـة             لم يجد فصي  
 .القتل الخطأ



 ٢٥٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الثالث
 قتل خطأ تحت تأثير السكر والحكم بالسجن تعزيراً

هـ من المحكمة ٢٩/٦/١٤١٧ وتاريخ ٢١/٣صدر ا قرار شرعي رقم 
 .المستعجلة بالرياض

 :وقائع الدعوى
علـى  /... ف بالرياض أقدم المدعو   هـ في حى المصي   ٤/٦/١٤١٧أنه في   

قتل زوجته بإطلاق النار عليها من مسدس كان يحمله حيـث أطلـق عليهـا               
 وحدث لها تك بالأحشاء الداخلية، وقـام        ،رصاصتين، وهو تحت تأثير المسكر    

 وشهد الحادث كل مـن      ، حيث توفيت هناك   "دلة"بحملها الجاني إلى مستشفي     
 .السائق والحارس

 :تتحصل في  :أدلة الاتهام
 .إعتراف الجاني المصدق شرعاً بذلك -١
 .ضبط السلاح المستخدم في الجريمة -٢
 .أقوال الشهود -٣
 .محضر المعاينة وعدم تضمنه آثار عنف -٤
 .التقرير الطبي الشرعي المبدئي الموضح لاصابات المتوفاة -٥
 .التقرير المخبري عن إيجابية عينة دمه لمادة الكحول بنسبة مسكره -٦
 .توفاة بعدم وجود القصد لديه لقتلها إقرار اشقاء الم -٧
 .صابتها في محاولة لانقاذ حيااإثبوت قيامه بنقلها فور  -٨

 :الحكم وأسبابه
صدر بحق المدعى عليه صك شرعي يقضى بتعزير المدعى عليه بسجنه لمدة            
سنتين مع جلده خمسمائة جلدة على عشرة فترات بعد حد السكر، وثبت لدى             

 . عليه السلاح في غير ما رخص لهالمحكمة استعمال المدعى



 ٢٥٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :تحليل المضمون
الجريمة ارتكبت تحت تأثير السكر حيث ينتفي القصد الجنائي مع السـكر             -١

 وتم تكييف الوقائع على     ،لانعدام توفر إرادة التي يقوم عليها القصد الجنائي       
 . وتم تصديقه من محكمة التمييز، وصدر ا الحكم الشرعي"إنها قتل خطأ

السكر يجب إلا يعول عليها كثير في التخفيف على الجاني حيث أنه            إن حالة    -٢
أقدم على السكر باختياره وإرادته الحرة، وأن الأحكام المخففـة ينقصـها            
الزجر والردع للآخرين وهي قاعدة شرعية لسلامة أمن المجتمع، حيـث إن            

ن يعاقبوا عقوبة مشددة حتى يصبحوا      أالخارجين على الشرع والنظام يجب      
 .ظة وعبرة ومنعاً لغيرهم من آتيان مثلهاع

 :الضمان المترتب على ذلك
وبالنظر إلى الحكم الصادر في هذه القضية تعزير الجاني بالسجن مدة سنتين ، مع              

 .الجلد خمسمائة جلدة على عشرة فترات 
 
 
 
 
 
 



 ٢٥٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثالث
 قضايا الجناية على ما دون النفس

 
 :تالية المبحث إلى المطالب النقسم هذا

 .جناية على ما دون النفس بالجراح: المطلب الأول
 .جناية على ما دون النفس بالجراح واستحقاق الأرش: المطلب الثاني

 .جناية على الأطراف بالكسور والجراح: المطلب الثالث
 اعتداء بالطعن في الصدر والفخذ وتعزير الجاني بالسجن: المطلب الرابع

الأطرف بقطع جزء من عضو من ذكـر وإذهـاب          جناية على   : المطلب الخامس 
 .العضو ومنفعته مع ضمان دية العضو ومنفعته

 



 ٢٦٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الأول
 جناية على ما دون النفس بالجراح

هـ من ١٦/٤/١٤٢٢ وتاريخ ١٠٥/٩صدر ا القرار الشرعي رقم 
 .المحكمة المستعجلة بالرياض 

 :وقائع الدعوى
قد أقام دعواه موضـوع     ... ,.تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي        

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالرياض مدعياً علـى       .... الصك أمام فضيلة الشيخ   
بأنهما قاما بضربه مما سبب أصابته بجروح بالشفة        ......) ،(.....المدعى عليهما   

 ، وكدمات بالصدر وشفي مـن الإصـابة       ، وجروح في الطبلة اليسرى    ،السفلى
إصابته من قبل مقومي الحكومات بخمسة ألف ريـال،         وأدعى بأنه قدرت جميع     

 وبسؤال المدعى عليهما أجاب     ،وطلب بتكليف المدعى عليهما بتسليمه هذا المبلغ      
كل واحد منهما بصحة إدعاء المدعي، وأنه حصل سوء تفاهم بينـهما وبـين              
المدعي وآخرين ولا مانع من تسليم المدعي خمسة آلاف ريال والتزما بتسـليمه             

 .غ المطلوبالمبل
 :الأدلة

 .إقرار المدعى عليهما بما جاء في الدعوى
 :الحكم وأسبابه

لم ينكر المدعى عليهما ما ذكره المدعي في دعواه، وقد أصدرت المحكمـة             
تقدير بناء على ذلك حكمها بإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المذكور بناء على             

 .مقومي الحكومات
 :تحليل المضمون

 :ائع السابقة يتضح لنا ما يليمن خلال الوق
حدوث إصابات على المجني عليه بسبب الاعتداء عليه بالضرب مـن قبـل              -١

 المدعى عليهما مما نتج عنه إصابة المـدعى بجـرحين في الشـفة السـفلي               



 ٢٦١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .وجروح في الطبلة اليسرى وكدمات بالصدر
افهم تعمد المدعى عليهما الاعتداء على المجني عليه وإلحاق الضرر به واعتـر            -٢

 .بذلك
تقدير مقومي الحكومات هذا الاعتداء بخمسة آلاف ريال ووافق المـدعى            -٣

 .عليهما على سدادها
 .قناعة المدعي بالحكم الشرعي -٤
 .يتضح بأن القضية تنتمي إلى الاعتداء على ما دون النفس بالجراح -٥

 :الضمان المترتب على ذلك
غ قدرة خمسة ألف    البالمقومي الحكومات   إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ      

 .ريال لما لحق المدعى عليه من أضرار نتيجة فعلهما
 



 ٢٦٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الثاني
 جناية على ما دون النفس بالجراح واستحقاق الأرش

هـ من المحكمـة    ٥/٢/١٤٢٢ وتاريخ   ٣٢/٩صدر ا قرار شرعي رقم      
 .المستعجلة بالرياض

 :وقائع الدعوى
 ذلك إصـابته    ندعي ونتج ع  هـ ضرب المدعى عليهما الم    ١/١/١٤٢١في تاريخ   

بجرحين في الشفة العليا مع كدمات بالرقبة والصدر والـركبتين، وقـد اتفـق              
الأطراف على الصلح على أن يدفع كل واحد من المدعى عليهما مبلـغ أربعـة               
آلاف ريال للمدعي، طلب المدعي أثبات ذلك وإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ،            

قة ما ذكره المدعي لم ينكر إي منهما وصـادق          وبسؤال المدعى عليهما عن حقي    
على ما جاء وذكروا أن ذلك حصل منهم بسبب سوء التفاهم فيما بينهما وبين              
المدعي ولا مانع من دفع المبلغ مناصفة بينهم، صلحا عما لحـق المـدعي مـن                

خر بعد ذلك بأي شيء، وقد جـرى        إصابات بحيث لا يحق لأي منهم مطالبة الآ       
المدعى عليهما بتسليم المذكور مبلـغ ثمانيـة        المحكمة  لزمت  أح و إثبات هذا الصل  

 .آلاف ريال
 :الأدلة

إقرار المدعى عليهما واعترافهم أمام المحكمة بحـدوث إصـابة          
 .المدعي بجرحين في الشفة العليا مع كدمات بالرقبة والصدر والركبتين

 :الحكم وأسبابه
ثمانية آلاف ريال مناصـفة     قررت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ        

، عرض الحكم عليهم ورضـيا      محضر الصلح  بناء على    ،بين المدعى عليهما وذلك   
 .به
 



 ٢٦٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 
 :تحليل المضمون

 :من تحليل الوقائع يتضح لنا ما يلي
حدوث إصابات على المجني عليه بسبب الاعتداء عليه مـن قبـل المـدعى         -١

لعليا مع كدمات بالرقبة    عليهما مما نتج عنه إصابة المدعي بجرحين في الشفة ا         
 .والوجه والصدر والركبتين

تعمد المدعى عليهما الاعتداء على المدعي، وإلحاق الضرر بـه، وإعتـراف          -٢
 .بذلك

 .انتهاء الدعوى بالصلح على دفع المبلغ المتفق عليه وهو ثمانية آلاف ريال -٣
 .قناعة المدعى عليهما بالحكم الشرعي، يدل على ذلك رضاهم -٤

 :ب على ذلكالضمان المترت
إلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ مناصفة بينهما ، لما لحق المدعى عليه مـن              

 .أضرار جسيمة 



 ٢٦٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الثالث
 جناية على الأطراف بالجراح

هـ من محكمة ١٨/٢/١٤٢١ وتاريخ ٦١/٢٤صدر ا قرار شرعي رقم 
 .الكبرى بالرياض
 :وقائع الدعوى

قائلا في دعواه أنه    ....... ضر معه   أقام الوكيل الشرعي وأدعى على الحا     
حصل على موكله حادث دهس أثناء وقوفه على طريق الملـك عبـد العزيـز               

هـ حيث صدمه المدعي عليه بسيارته أثناء       ١٤/٣/١٤١٧بالرياض وذلك بتاريخ    
وقوفه على الرصيف وقد نجم عن الحادث إصابات لموكلي وهي إصابة دماغيـة             

 ،سر بعظام الساق الأيمن مع ضمور العضلات       وك ، وصعوبة في التحدث   ،بالرأس
 وعظام العضد الأيمن مع نشوه كما أنه أصبح غير قادر           ،وكسر في الساق اليسرى   

على التحكم في البول والبراز وقد قدرت هذه الإصابات مـن قبـل مقـدري               
الشجاج أطلب الحكم على المدعي عليه بدفع دية الإصابات حسب مـا ورد في              

 .دين المدعي عليه بكامل مسؤلية الحادثأوقد  ، جتقدير مقدري الشجا
اقر المدعى عليه بوقوع الحادث وحدوث الإصابات، وجاء التقرير الطبي متضمنا           

 .لهذه الإصابات
اصابة الرأس وصعوبة في التحـدث       أن   جاء في تقدير مقومي الحكومات    و

ظـام  بكسـر بع  الإصابة   أنوأصابة في عقله قدرة ثلاثة وأربعين ألف حكومة و        
 بخمسة وعشرون ألف ريـال      تالساق الأيمن ووقوع ضمور في العضلات قدر      

 عشرة  بإثنى تصابة بكسر بعظام العضد الأيمن مع تشوه شديد قدر        لإحكومة وا 
صابة بكسر بعظام العضد الأيمن وتشوه شديد قدر بسبعة         الإألف ريال حكومة و   

 وفيهما الدية   ،ازوعشرون ألف ريال حكومة واصابة عدم التحكم في البول والبر         
 ونسبة عجز في خارج البول والبراز تقـدر بنسـبة           مائة ألف ريال في كل عضو     



 ٢٦٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

ونسبة عجز في الساق الأيمـن    % ٤٣والتأثر بالقوى العقلية بنسبة عجز      % ١٠٠
 .وعجز في العضد  الأيمن % ٥٥تقدر بنسبة 

وبناء على ما جاء بتقرير مقدري الشجاج حكمت المحكمة بـدفع ديـة             
بات والأروش المقدرة البالغ قدرها ثلاثمائة ألف ريـال، وبعرضـه علـى             الإصا

 .الطرفين قررا القناعة به
 :وتتحصل في  :الأدلة

 . منه اقرار المدعى عليه بالحادث وحدوث الإصابات-١
 . التقرير الطبي الموضح لنوع الإصابات وعددها-٢
 .تقرير مقدري الشجاج والحكومات -٣

 :الحكم وأسبابه
 تقدير مقومي الحكومات اصدرت المحكمة قرارها بدفع المـدعى          بناء على 

عليه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال دية الإصابات والأروش المقدره وبعد صدور القرار            
 .تنازل المدعى عن مبلغ مائة ألف ريال وتم دفع مبلغ مائتين ريال

 :تحليل المضمون
الجراح والشجاج  تعد هذه القضية من قضايا الاعتداء على ما دون النفس ب          

خطأ وقد ضمنة الشريعة هذه الجراح والشجاج حفاظا على حرمـة الإنسـان             
الأطراف ويتضح في هذه القضية تضمنها لحق        أو   النفسوسلامته من اعتداء على     

 .خاص يجوز التنازل عن كله أو بعضه وتشمل ديات وحكومات وشجاج
 :الضمان المترتب على ذلك

 الإصابات والأروش المقدره وهي مبلغ مـائتي        إلزام المدعى عليه بدفع دية    
 . ألف ريال بعد أن تنازل المدعي عن مبلغ مائة ألف ريال



 ٢٦٦ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 المطلب الرابع
 اعتداء بالطعن في الصدر والفخذ وتعزير الجاني بالسجن

هـ مـن   ٣/٣/١٤٢٣ق وتاريخ   -٦١/١٠صدر ا القرار الشرعي رقم      
 .المحكمة الكبرى بالرياض

 :وقائع الدعوى
بطعن أحد الأشـخاص    ..... م المدعي العام دعوى ضد المدعى عليه        أقا

هـ قبض عليه من الدوريات الأمنية أثر       ١٤/١١٤٢٣وإصابته حيث إنه بتاريخ     
خـر  آ  و  ، بأعلى الصدر من الجهة اليسرى حوالي اسـم        المجني عليه قيامه بطعن   

اشتباه  و ، سم بالفخذ الأيمن   ١٥خر كبير حوالى    آ سم و  ٣بالعضد الأيسر حوالي    
 .بتريف بالصدر وأطالب بتعزيره لقاء إلى ما سند إليه

 : أقوال المدعى عليه
 اشتريت قطع غيـار مسـتعملة       أننيما ذكره المدعى العام في دعواه من        

 اتضـح أن    ، وبعد الفحص لهذه القطـع     ،لسيارتي من المحل الذي يعمل فيه المبلغ      
 ـ          يني وبينـه مشـادة     بعضها لا يعمل فطلبت منه اعادا فرفض ذلك وحصل ب

 وضـربته  ،خذت مفتاح سكروبأ ف، وقام بضربي وطرحني على الأرض   ،كلامية
 .به ضربتين الأولى على الصدر وثانية بالفخذ

 :أدلة الأتهام
 .إقرار المدعى عليه المصادق عليه شرعا -١
 . الطبيالتقرير -٢

 :الحكم وأسبابه
داء على رتكاب لما حرم االله من الاعتإحيث أن في عمل المدعى عليه 
شاعة الفوضى والخوف بين أفراد إ ومن ،النفوس المعصومة بما يؤدي إلى هلاكهما

المجتمع فبناء على ما تقدم فقد قرر القضاء بتعزير المدعى عليه بسجنه سبعة أشهر 
 . جلده على أربعة فترات متساوية١٠٠والجلد 

 



 ٢٦٧ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 :الضمان المترتب على ذلك
التعزير وهو جائز في كل المذاهب      الضمان الذي تحقق في هذه الدعوى هو        

 وهذه من العقوبات التي يملـك القاضـي          ويعتبر العقوبة البديلة   ،السنية الأربعة 
تطبيقها على الجاني لردعه عن ارتكاب جرائم وهي من العقوبات التعزيرية الـتي             
لولي الأمر والقاضي تطبيقها على حسب ظروف المجتمع وظروف الجاني والمجـني            

 .عليه
 



 ٢٦٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 طلب الخامسالم
 جناية على الأطرف بقطع جزء من عضو من ذآر وإذهاب العضو 

 ومنفعته مع ضمان دية العضو ومنفعته
هـ مـن   ٢٤/١١/١٤٢١ وتاريخ   ٥٤٠/١٨صدر ا قرار شرعي رقم      

 .المحكمة الكبرى بالرياض
 :وقائع الدعوى

 معه وهم المـدعى     ،وأدعى على الحاضرين  /...  المحكمة المدعي  محضر أما 
هـ، قمت بزيارة   ١٥/٧/١٤٢١ الأول والمدعى عليها الثانية قائلا في تاريخ         عليه

 وبـت معهـا،     ،بالرياض ليلا ....... المدعى عليها الثانية في شقتها الكائنة بحي        
 في النوم   مستغرقاًوكان معنا ابنها البالغ من العمر عشرة سنوات، وحينما كنت           

 شاهدت نزيف دم يخـرج مـن   ،ديدظت الساعة الثانية ليلا على اثر ألم ش  قاستي
عضوى الذكري، وفوجئت أنه بتر ولم يبق منه سوى اثنان سم، وشاهدت رجلا             

 تمكنت من الإمساك به، ومعرفـة       ،يهرب من الغرفة ملثم، ويلبس عباءة سوداء      
هويته وهو المدعى عليه الأول، وقد كان زوجا للمدعى عليها الثانية، وقمـت             

 .عافيإسطبي وتم بالذهاب إلى مجمع الرياض ال
وحيث تبين أن المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية قد اتفقا على قطع             

 وخططوا لذلك، وقام المدعى عليه بالإمساك بي حتى تمكنـت المـدعى             ،ذكري
عليها الثانية من بتر عضوى الذكرى، وحصل ذلك بمشاركتهما ونتج عن هـذا             

ساس الجنسي، وحوجتي لعملية تجميل     البتر فقد منفعة العضو الذكرى، وفقد الإح      
لباقي العضو، وعليه أطلب مبلغ ستمائة ألف ريال بواقع ثلاثمائة ألف ريال لكل             

 .منهما، وهي رسم العملية ودية العضوى ومنعته
 :ى عليهمعأقوال المد

 أنـه   أقوالهما وجاء في    ،رتكاب الجريمة إأنكر المدعى عليهم الاتفاق على      
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 وقد قامت المدعى عليها بأخذ سكين من المطبخ         ،ةحدث ذلك من جراء مشاجر    
 .وقامت بقطع العضو الذكري بدون اتفاق مسبق وأنكروا المبلغ المطالب به

 :الحكم وأسبابه
اتفق الأطراف على الصلح بدفع المدعى عليهما مبلغ مائتى ألـف ريـال             

ى للمدعى بواقع مائة آلف ريال على كل من المدعى عليهما لقاء موضوع الدعو            
وقد اقر المدعى بعدم مطالبة المدعى عليهما وذلك بمثابة تنازل نهـائي ورضـي              

 .بالمبلغ
 :تحليل المضمون

 وهو   كاملة حدوث جناية على طرف من أطراف الإنسان التي توجب الدية          -١
من الأعضاء التى في الجسم منها واحد وتجب فيه الدية في ذهاب العضو أو              

 .في ذهاب منفعته
 .ية البتر للعضو الذكريالاشتراك في جنا -٢
 .إقرار المدعى عليهما بالقطع  -٣
 .انتهاء التراع بالصلح على الدية -٤
نجد أن هذه الدعوى تندرج تحت قضايا الضمان على جنايـة الأطـرف              -٥

ومنافعها، ومن خلال وقائع الدعوى نجد أنها جناية عمدية على عضو وهو            
الأعضاء التي ليس    التي توجب الدية، وهي من       تهالذكر وفقد العضو ومنفع   

 .  منها إلا واحدنفي البد
 :الضمان المترتب على ذلك

إلزام المدعى عليهما بدفع دية العضو المقطوع، وفقد منفعته، البالغ قدرها           
 . مائتي ألف ريال
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 الخاتمة



 ٢٧٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 الخاتمة
 

 الذي بنعمته تـتم الصـالحات، ، وأسـأله          ؛أشكر االله عز وجل وأحمده    
 .. وبعد، وخير أيامنا يوم اللقاء به،سبحانه أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها

أحكام الضمان في الجنايـات في      "فقد انتهى الباحث من دراسة موضوع       
ولما كان من المعروف    " سعوديةالشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية ال      

أن القيمة الحقيقة للبحث العلمي تتمثل فيما يضيفه من جديد سـواء في مجـال               
 فإن الباحث في هذه الخاتمة يستخلص بعض        ،البحث النظري أو في اال التطبيقي     

 ، ويوضـح المقصـود    ،النتائج التي يرى أن تدوينها وذكرها مما يكمل الموضوع        
 -:ذا البحثويجمع المتفرق من ه

 
 :أهم النتائج المتعلقة بتساؤلات البحث

أن حقيقة الضمان هو تعويض اني عليه أو أولياءه بما يناسب من مماثلة في               -١
 . ، وشبه العمد والخطأالعمد

 .أن الحالات التي يجب فيها الضمان هي العمد وشبه العمد والخطأ -٢

زاء الذي يترتـب    أن الضمان ثابت في الكتاب والسنة والاجماع ، وأن الج          -٣
عليه الضرر البدني يكون في القصاص أو الديـة والحرمـان مـن الإرث              

 .والوصية والكفارة والتعزير

 موت الجاني ، الصلح ، إرث       -:أن الحالات التي يسقط فيها الضمان هي         -٤
 .القصاص
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 ومـا دون    ،له سلطة تقديرية في الجناية على النفس       أن القاضي لا يكون    -٥
 . له سلطة في تعزير الجاني حسب ضرورة الجريمة وإنما يكون،النفس

أن الضمان يحقق العدل والمساواة ورضاء أولياء اني عليـه في حـالات              -٦
الاعتداء على النفس ، وإستيفاء غيظهم بالمماثلة أو تعويضهم التعـويض           

 .المناسب

  ،الجـاني عنـد عـدم معرفـة       عليه  للمجني   بيت المال الضمان     يتحمل -٧
 . الإسلاملا يطل دم فيحتى 

تنفيذ القصاص يحقق الأمن والعدل وأستقرار النفس ، ويمنع معاودة القتل            -٨
 .وإرتكاب جرائمه، ويشفي غيظ أولياء اني عليه، ويمحو الاحقاد

أن العمد يكون الضمان فيه القود وللأولياء التنازل إلى الدية أو العفو أما              -٩
 ويوجبان  ،لأولياء العفو شبه العمد والخطأ ، فيكون الضمان فيها الدية ول        

 .الكفارة

 ).حياةولكم في القصاص (أن الشريعة تصون النفوس وتحميها وتحييها  -١٠

إن أكرمكم  ( أن الناس في ظل الإسلام سواسية لا كرم بينهم إلا بالتقوى             -١١
 .١٣الآية :  الحجرات سورة) عند االله أتقاكم

 عنـه في    أن الاعتداء على النفس من كبائر الذنوب لذلك كان الضـمان           -١٢
 .الدنيا القصاص إذا رغب أولياء اني عليه ذلك

التشريع الجنائي الإسلامي قد تناول أحكام الجناية على الأطراف بكل ما            -١٣
فيها من تفصيل، دقيقة وهو بذل قابل للتطبيق في كل مكـان ، وصـالح               

 .للقضاء في كل زمان
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مـن حيـث    أن الجناية على الأطراف لا تختلف عن الجناية على النفس ،             -١٤
الشروط الواجبة للضمان ، وما ثبت لضمان  الجناية على الـنفس مـن              

 .قصاص أو دية أو تعزير يثبت أيضاً للجناية على الأطراف لكونها تابعة لها

لا فرق بين الرجل والمرأة في مسألة الضمان بالقصاص في الجنايـة علـى               -١٥
 .الأطراف ، فأن المرأة تكافي الرجل 

قضاء في الجناية على الأطراف ؛ لأن الشـارع قـد           مساواة الناس أمام ال    -١٦
ساوى بين دماء الناس ، فلا فرق بين قوى وضعيف ، وشريف ووضيع،             

 .وأسود وأبيض

ومن خلال البحث يتضح لنا إن دية إذهاب منافع الأعضاء أو في بيـان               -١٧
نقصانها يرجع في ذلك إلى أقوال الأطباء المختصين ، فهم الجهة التي تملك             

نقص من منفعة العضو أو ذهابه بواسـطة الأجهـزة الطبيـة            تحديد ما   
 .المختصة

 في المال الذي تأخذ منه دية الأطراف هي الإبل وحدها، ومقدارها            الأصل -١٨
وهو مائة من الإبل ثابت لا يتغير ، أما الدنانير والدراهم فإنها قيم للإبـل               

 .وتتغير  حسب قيمة الإبل، وهو المعمول به في الوقت الحاضر

ز أهمية التعزير في الجنايات التي لم يكن فيها ضمان مقدر ، وللقاضـي              تبر -١٩
 .اختيار العقوبة التي تناسب حال الجاني والجريمة 

لا تقل الجناية على ما دون النفس عن الجناية على النفس ، مـن حيـث                 -٢٠
 .الضمان على كل منهما ، فقد أوجب الشرع الضمان في كلتا الجنايتين

 مد الله رب العالمين ،،وآخر دعوانا أن الح
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 .القرآن ، وأحكامه وتفسيره: أولاً
 ، لابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله ، تحقيق على محمد أحكام القرآن )١(

 .م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧البجاوي، بيروت دار الفكر 
زي الحنفي الجصاص ،  ، للجصاص ، لأبي بكر أحمد بن على الراأحكام القرآن )٢(

 .دار الفكر بيروت
جمع البيهقي ، تحقيق عبد الغني عبد الحالق ، مكتبة أحكام القرآن للشافعي ،  )٣(

 .م١٩٥٨هـ ١٤١٤الخانجي القاهرة ، الطبعة الثانية 
 .هـ١٤٠٧ ، جلال الدين السيوطي ، دار قتيبة دمشق ، أسباب الترول )٤(
فداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، المكتبة لعماد الدين أبي التفسير القرآن العظيم ،  )٥(

  .التجارية ، مصر
، لأبي عبد االله بن محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري ، دار الجامع لأحكام القرآن )٦(

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الكتاب العربي بالقاهرة الطبعة الثالثة 
 ، للشوكاني،محمد بنفتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير )٧(

هـ مطبعة ١٣٨٣على الشوكاني، مطبعة مصطفي الحلبي ، مصر الطبعة الثانية 
 هـ١٣٨٣مصطفى الحلبي 

 ، سيد قطب ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسي البابي الحلبي في ظلال القرآن )٨(
 .الطبعة الثانية

 ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق محمد على مختصر تفسير الطبري )٩(
 .هـ١٤٠٣لح رضا ، دار القرآن الكريم ، بيروت الطبعة الأولى الصابوني وصا

، محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت دار الفكر ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  )١٠(
 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى ، 

 

 آتب الحديث، وشروحها: ثانياً
محمد ناصر الدين الألباني ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،  )١١(

 .ف زهير الشاويش ، الطبعة الثانية ، المكتب الإسلاميإشرا
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، للوزير عون الدين بن محمد ، تحقيق فـؤاد عبـد            الإفصاح عن معاني الصحاح      )١٢(

 .المنعم، الطبعة الأولى ، دار الوطن ، الرياض

 ، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، المتوفى الجامع الصحيح المختصر )١٣(

صطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت ، الطبعة ، تحقيق م٢٥٦سنة 

 .هـ١٤٠٧الثالثة ، 

 ، لابن القيم ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي زاد المعاد في هدى خير العباد )١٤(

هـ ، تحقيق شعيب الأنوؤط ، وآخر ، ٧٥١بكر الزرعي الدمشقي، المتوفى 

 . هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة والعشرون

، للصنعاني على متن بلوغ المرام سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام  )١٥(

لابن حجر العسقلاني ، والمملكة العربية السعودية ، مطبوعات جامعة الإمام محمد 

 .هـ ، تحقيق حسين بن قاسم الحسيني١٤٠٨بن سعود الإسلامية ، الطبعة الرابعة 

الأشعث أبو داود السجستاني الازدي ، المتوفى سنة  سليمان بن سنن أبي داود، )١٦(

 .هـ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر٢٧٥

، ٣٨٥ على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، المتوفى سنة سنن الدارقطني، )١٧(

 .هـ١٣٨٦تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة بيروت ، 

،أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، مطبعة مجلس          للبيهقيالسنن الكبرى ،     )١٨(

  .هـ١٣٥٠دائرة المعارف ، الهند 

 المجتبى من السنن ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المتوفى سنن النسائي، )١٩(

هـ ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب ٣٠٣سنة 

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

 ، للعلامة عبد الباقي الزرقاني ، بيروت ، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل )٢٠(

 .هـ١٣٩٨دار الفكر، 
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محمد بن حبان أحمد أبو القاسم التميمي ، صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان،  )٢١(

هـ ١٤١٤، تحقيق شعيب الأرنوط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٣٥٤المتوفى سنة 

 .الطبعة الثانية

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، المتوفى سنة سلم، صحيح م )٢٢(

 .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت٢٦١

 لأبن حجر العسقلاني، كتاب الديات، دار       -فتح الباري بشرح صحيح البخاري     )٢٣(

 .الفكر بيروت

، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، للصنعاني أبو بكر عبد الرازق بن همام المصنف  )٢٤(
 .، نشر المجلس التشريعي العلمي ، بيروت

 للصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام، تحقيق جيب الرحمن الأعظمي ، المصنف ، )٢٥(

 .نشر المجلس التشريعي بيروت

، ١٧٩ ، الإمام مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي ، المتوفى سنة موطأ مالك )٢٦(

 . الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، مصر تحقيق محمد فؤاد عبد

  ، للشوكاني، محمد بن على الشوكاني، مطبعة نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )٢٧(
 .مصطفى الحلبي ، مصر الطبعة الأخيرة

 
 آتب اللغة والمعاجم والمصطلحات: ثالثاً

الله بن  ، قاسم بن عبد اأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )٢٨(
هـ ، تحقيق عبد الرزاق الكبيسي ، السعودية ٩٧٨أمير على القونوي ، توفى سنة 

 .هـ١٤٠٦، جدة دار الوفاء، الطبعة الأولى 
 .هـ١٣٠٦محمد مرتضى الزبيدي ، مصر ، المطبعة الخيرية ، تاج العروس ،  )٢٩(
 هـ تحقيق عبد االله٨١٦ ، على بن محمد بن على الجرجاني ، توفى سنة التعريفات )٣٠(

 . هـ١٤١٦عميرة ، بيروت ، عالم الكتب 
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، ابي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، بيروت ، دار تهذيب الأسماء واللغات )٣١(

 .الكتب العلمية 

 أبو منصور ، محمد أحمد الأزهري ، تحقيق محمد علي النجار ، تهذيب اللغة ، )٣٢(
 .هـ١٣٨٤القاهرة ، الدار المصرية ، الطبعة الأولى ، 

للنسفي نجم الدين بن حفص ، تحقيق  في الاصطلاحات الفقهيه ، طلبة الطلبه )٣٣(

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦خليل الميس، بيروت دار القلم الطبعة الأولى 

 ، للفيروز آبادي تحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة ، بيروت القاموس المحيط )٣٤(

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩الطبعة السادسة 

قيق عدنان درويش ، بيروت ، مؤسسة ، لأبي البقاء أيوب الكفاوي ، تحالكليات )٣٥(

 .هـ ١٤١٢الرسالة، الطبعة الأولى 

هـ ٧١١محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، المتوفى سنة لسان العرب،  )٣٦(

 .، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بيروت

 .م ١٩٩٥ ، محمد أبي بكر الرازي ، بيروت ، مكتبة لبنان ، طبعة مختار الصحاح )٣٧(

 ،أحمد بن محمد الفيومي ، بيروت ، مكتبة لبنان ، الطبعة الأولى المصباح المنير )٣٨(

 .م١٩٨٧
هـ دار ١٤٢٢، مريم محمد صالح ، الطبعة الأولى ، مصطلحات المذاهب الفقية  )٣٩(

 .بن حزم بيروت

 ، إبراهيم أنيس ، وآخرين ، مجمع اللغة العربية مطابع دار المعجم الوسيط )٤٠(

 .١٣٩٣المعارف، مصر الطبعة الثالثة 

 لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السلام جم مقاييس اللغة،مع )٤١(

 .هارون ، بيروت ، دار الجيل ، الطبعة الثالثة 

 
 

 .مصادر أصول الفقه والقواعد الفقيه: رابعاً
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 للقاضي ،الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الوصول )٤٢(

 البيضاوي 

 م ١٩٨٤  ، دار الكتب العلمية ،١ط

 الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة الأشباه والنظائر ، )٤٣(

 هـ١٤٠٣هـ الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٩١١

محمد بن محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي ، أصول السرخسي ،  )٤٤(

فة ، بيروت ، هـ ، تحقيق أبو الوفاء الفغاني ، دار المعر٤٨٣المتوفى سنة 

 .هـ١٣٧٢

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، التلويح على التوضيح شرح التنقيح ،  )٤٥(

 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت٧٩٣المتوفى سنة 

 . ، عثمان حسنين يرى ، المكتبة الثقافيةسراج السالك شرح أسهل المدارك )٤٦(

 المكرمة ، مطبعة    ، مكة  الجبوري    خلف   حسين  ،عوارض الأهلية عند الأصوليين    )٤٧(

 .جامعة أم القرى ، رسالة دكتورة منشورة ، بدون تاريخ نشر

علاء الدين عبد كشف الاسرار على أصول الإمام فخر الإسلام البزدوي،  )٤٨(

العزيز البخاري، صححه أحمد رامز ، الطبعة الثالثة ، حسن حلمي الريزوي ، 

 .هـ١٣٠٧

محمد محمد بن أحمد ، للغزالي، أبو حامد المستصفى من علم الأصول ،  )٤٩(

تحقيق محمد سليمان الأشقر ، بيروت مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
 ، محمد رواسي قلعجي وحامد صادق قنبي، بيروت ، دار معجم لغة الفقهاء )٥٠(

 .هـ١٤٠٥النفائس ، الطبعة الأولى 

 
  الفقه المذهبي–خامساً 
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 :الفقه الحنفي )أ (
 ، عبد االله محمود موجود الموصلي الحنفي ، تحقيق محمد  أبو الاختيار لتعليل المختار )٥٢(

 .دقيقة، بيروت ، دار الكتب العلمية
 للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي، الطبعة البحر الرائق شرح كتر الدقائق، )٥١(

 .الثانية، دار الكتاب اٌلإسلامي ، القاهرة
ن أبو بكر بن سعود ،  الكاساني، علاء الديبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )٥٣(

 .هـ ، تحقيق محمد خير طه حلبي، دار المعرفة ، بيروت٥٨٧المتوفى 
 ، للزيلعي، فخر الدين عثمان بن على، المتوفى دار تبين الحقائق شرح كتر الدقائق )٥٤(

 .الكتاب الإسلامي، مطابع الفارق التجارية
، نوير الأبصارحاشية ابن عابدين المسمى ، رد المحتار على الدر المختار شرح ت )٥٥(

محمد أمين بن عابدين ، تحقيق عادل أحمد عبد الجواد ، دار الكتب العلمية بيروت 
 .هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى 

أحمد المبهمي النعماني ، مصر ، مطبعة حاشية الرملي على شرح الرملي ،  )٥٦(
 .مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة

بيروت ، ( ن عابدين ، محمد أمين  ، ابرسالة رسم المفتي ضمن مجموعة رسائل )٥٧(
 ).دار المعرفة، مصورة تحت المطبعة المصرية

 .م١٩٧٧، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت  بن الهمامللكمال ا ،فتح القدير )٥٨(
  للسرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهلب أبوبكر، المبسوط، )٥٩(

 . بيروتم، دار المعرفة،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ، طبعة ٤٨٣المتوفى 
، عبد الرحمن بن محمد سليمان أفندي ، بيروت مجمع الأر شرح ملتقى الابحر  )٦٠(

 .دار إحياء التراث العربي
 ،ـ محمد بن غانم البغدادي ، تحقيق مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة )٦١(

القاهرة ، دار السلام ، الطبعة الأولى ، ( محمد أحمد سراج وعلي جمعه محمد ، 
 ) .م ١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠
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، محمد إبراهيم علي ضمن كتاب دراسات في الفقه المذهب عند أبي حنيفة  )٦٢(
الإسلامي ، المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة ، مركز البحث العلمي وإحياء 

 .التراث الإسلامي، كلية الشريعة للدراسات الإسلامية
علي بن أبي بكر بن عبد شرح بداية المبتدي ، للمرغيناني ، أبو الحسن الهداية ،  )٦٣(

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، (الجليل 
 
 :الفقه المالكي )ب (
 ، ابن رشد ، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو بداية المجتهد واية المقتصد )٦٤(

هـ ، الطبعة العاشرة ، دار الكتب ٥٩٥الوليد ، المشهور بالحفيد ، المتوفى 
 .هـ١٤٠٨، بيروت ، العملية

على  الصاوي ، أحمد بن محمد الصاوي المالكي ، بلغة السالك لأقرب المسالك ، )٦٥(
، الدرديري ، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الطبعة الأخيرة الشرح الصغير 

 .م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢
، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي  للمواق لمختصر خليل،التاج والإكليل )٦٦(

 .هـ١٤١٢بدري، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، بيروت القاسم الع
 لابن فرحون ، تحقيق جمال تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، )٦٧(

 هـ ـ ١٤١٦بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى (للمرعشلي 
 ).م١٩٩٥

لكي ،  ، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي الماالتلقين في الفقه المالكي )٦٨(
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥تحقيق محمد سعيد الغاني ، بيروت ، دار الفكر 

 صالح بـن عبـد      ، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك         )٦٩(
 . لبنان ، دار الفكر–السميع الأزهري 

 ، الدسوقي ، شمس الدين محمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٧٠(
 .كر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروتهـ ، دار الف١٢٣٠المتوفى 

 الخرشي ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله ، شرح الخرشي على مختصر خليل ، )٧١(
 .هـ دار صادر، بيروت١١٠١المتوفى 
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 ، أحمد بن محمد بن أحمد أبو البركات ، المتوفى الشرح الكبير ، الدردير )٧٢(
 .هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت١٢٠١

، لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع ،المتوفى سنة رح حدود بن عرفةش )٧٣(
م، دار الغرب ١٩٩٣هـ ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، وآخر ، الطبعة الأولى ٨٩٤

 .الإسلامي ، بيروت
هـ ، دار ٧٤١ ابن جزي، محمد أحمد للكلبي الغرناطي، المتوفى القوانين الفقهية ، )٧٤(

 .الكتب العلمية ، بيروت
، مكتبة الرياض الحديثة،    في في فقه أهل المدينة المالكي، محمد محمد الموريتاني        الكا )٧٥(

  هـ١٤٠٠الطبعة الثانية 
 ، رواية سحنون بن سـعيد التنـوغي، دار صـادر            المدونة الكبرى للإمام مالك    )٧٦(

 .بيروت
  ، لابي أسحاق ابن الرفيع، دار العرب معين الحكام على قضايا والأحكام )٧٧(

 .م١٩٨٩
، محمد عليش ، بـيروت       شرخ مختصر خليل مع تسهيل منح الجليل         منح الجليل  )٧٨(

 .دار الفكر الطبعة الأولى 
 ، تحقيق زكريا عميرات ، بيروت، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، الحطاب )٧٩(

 .هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

 
 :الفقه الشافعي) ج(
 الحسن على بن محمد بن حبيب  ، أبيالأحكام السلطانية والولايات الدينية )٨٠(

 .هـ١٣٩٨الماوردي ، دار الكتب العملية ، بيروت ، لبنان 
 ، لأبي زكريا الأنصاري ، القاهرة دار الكتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب )٨١(

 .الإسلامي ، بدون طبعة وتاريخ
هـ الطبعة الأولى ، دار قتيبة ٢٠٤، محمد بن ادريس الشافعي، المتوفى سنة الأم )٨٢(

 .هـ١٤١٦
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، لابن المنذر ، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ، مؤسسة شباب الجامعة، الاجماع  )٨٣(
 .هـ١٤١١الإسكندرية، 

هـ ، بيروت ٩٧٤ ، شهاب الدين أحمد ، المتوفى تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي )٨٤(
 .دار الصادر

، محمد  نجيب المطيعي ، المكتبة السلفية ، المدينة تكملة المجموع شرح المهذب )٨٥(
 .المنورة

 ، لأحمد بن عبد حاشية الرشيدي على اية المحتاج ، وحاشية الشبر ملسي )٨٦(
الرزاق بن محمد المغربي الرشيدي ، مصر مطبعة مصطفى البابي ، الطبعة الأخيرة 

 .م١٣٨٦
  وشهاب الدين أحمد البرلسيالقيلوبي شهاب الدين أحمد بن سلامة حاشيتا )٨٧(

شرح منهاج دين محمد بن أحمد المحلي،  ، جلال العلى كتر الراغبين" عميرة"
، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، دار المكتبة في فقة الشافعية ، للنووي ، الطالبين

 .العلمية ، بيروت
  ، النووي، أبو زكريا يحي بن شرف ، المتوفى روضة الطالبين وعمد المفتين )٨٨(

 .م١٩٨٥هـ، الطبعة الثانية ، المكتبة الإسلامية، ٦٧٦سنة 
 ، عبد االله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، تحقيق  المحتاج بشرح المنهاجزاد )٨٩(

عبد االله بن إبراهيم الأنصاري ، الطبعة الأولى ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا 
 .، بيروت

 ، محمد الزهري للغمراوي على متن المنهاج ، شرف الدين يحي السراج الوهاج )٩٠(
 .م١٩٣٤النووي ، بغداد ، مكتبة المثتى 

 ، أبي عزالدين السلمي، نشر الكليات الأزهريـة        قواعد الاحكام في مصالح الأنام     )٩١(
 هـ١٣٨٨

، محمد الشربيني الخطيب، دار الفكر ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج )٩٢(
 .بيروت

 ، في فقه الإمام الشافعي ، الفيروز آبادي الشيرازي، أبي إسحاق، مصر ، المهذب )٩٣(
  تاريخ نشرمطبعة الحلبي ، بدون
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 ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمذاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٩٤(
 هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٠٤ بن شهاب الرملي، المتوفى سنة 

 هـ١٤١٤
، محمد بن محمد أبي حامد الغزالي ، دار المعرفة ، الوجيز في فقة الإمام الشافعي )٩٥(

 .هـ١٣٩٩بيروت ، 
 
 :قه الحنبليالف) د(
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، تعليق محمد الأحكام السلطانية ،  )٩٦(

 .هـ١٣٨٦حامد الفقي، مصر ، مطبعة مصطفى البابي ، 
، لأبي الفرج عبد  الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ، تحقيق أحكام النساء  )٩٧(

 .هـ١٤١٧عة الأولى ، عمر وعبد المنعم سليم ، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية الطب
 ، لابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر الزرعي إعلام الموقعين عن رب العالمين )٩٨(

هـ ، تقديم طه عبد الرؤوف سعد ، دار ٧٥١الدمشقي ابو عبد االله المتوفى سنة 
 .الجيل بيروت 

، أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الإقناع في فقه الأمام أحمد )٩٩(
 .هـ١٤١٨بد االله التركي ، الطبعة الأولى ، هجر للطباعة والنشر ، تحقيق ع

، علاء الدين أبي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد )١٠٠(
الحسن بن سليمان المرداوي ، تحقيق عبد االله التركي ، الطبعة الأولى، دار هجر ، 

 .مصر 
 برى الأميرية ، مصر الطبعة الأولى ، لابن أمير الحاج ، المطبعة الكالتقرير والتحبير )١٠١(

 .هـ١٣١٦ 
 جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، )١٠٢(

 هـ٩٠٩حسن عبد الوهاب الحنبلي، ابن المبرر ، المتوفى سنة 
 ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع )١٠٣(

 . جارية دار الفكر، المكتبة الت
، لأبن تيمية ، تحقيق بشير السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية  )١٠٤(

  -هـ ١٤٠٥محمد عيون ، دمشق دار البيان الطبعة الأولى 



 ٢٨٥ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 .م١٩٨٥
 ، لابن قدامة ، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير )١٠٥(

 ، الطبعة الأولى ، دار هجر ، هـ ، تحقيق عبد االله التركي٦٨٢أبو الفرج، المتوفى 
 .هـ١٤١٧مصر ، 

، منصور بن يونس بن شرح منتهى الإرادات دقائق أولى النهى لشرح المنتهى )١٠٦(
هـ، ١٤٢١ادريس البهوتي ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى 

 .مؤسسة الرسالة
 هـ١٣٢٩ ، مطبعة كردسان العلمية،  ، لابن تيميةالفتاوي الكبرى )١٠٧(
 ، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، الكافي )١٠٨(

تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ، هجر للطباعة والنشر، الالطبعة الولى 
 .هـ ١٤١٨

، البهوتي ، منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع )١٠٩(
 .بيروت الطبعة الأولى ، عالم الكتب ،

 ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن المبدع في شرح المقنع )١١٠(
هـ ، الطبعة الأولى المكتب الإسلامي ، بيروت، ٨٨٤محمد بن مفلح ، المتوفى 

 .م١٩٧٩
 ، تحقيق عبد الرحمن محمد بن قاسم ، المملكة العربية مجموعة فتاوى ابن تيمية  )١١١(

  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، بالمدينة المنورة ، السعودية ، مطابع مجمع
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦عام 

، تقى الدين محمد بن عبد العزيز بن على         معونة أولى النهى شرح منتهى الإرادات      )١١٢(
، تحقيق عبد الملك بن عبد االله بـن         ٩٧٢الفتوحي الحنبلي بن النجار، المتوفى سنة       

 .هـ١٤١٦دهيش، الطبعة الأولى لعام 
، ٦٢٠ ، أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة لمغنيا )١١٣(

تحقيق عبد االله التركي ، وعبد الفتاح الحلو ، هجر ، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٤٠٨

 لابن قدامة ، تحقيق تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى ، المقنع ، )١١٤(
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 .١٤١٨شر، مصر ، هجر للطباعة والن
 
 :الفقه الظاهري) هـ(
هـ ، دار ٤٥٦ ، أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المتوفى سنة المحلى )١١٥(

 .الافاق الجديدة ، بيروت

 
 .الكتب الحديثة في الفقه الإسلامي والقانوني: سادساً

المنار ،  ، محمد عبد االله الزاحم ، القاهرة ، دار أثر تطبيق الشريعة في منع الجريمة )١١٦(
 هـ١٤١٢ ٢ط

 ، أحكام الدية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية )١١٧(
 .هـ١٤١٢صالح الصغير ، المركز العربي للدراسات الأمنية الرياض 

 ، زكي الدين شعبان ، الكويت مؤسسة على الصباح أصول الفقه الإسلامي )١١٨(
 .هـ١٤٠٨

 ، المملكة العربية السعودية ، وزارة العدلالتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة  )١١٩(
 .هـ١٤١٩العدل ، الطبعة الثانية ، المجلد الثالث ، 

، محمد المدني بوساق ، الطبعة الأولى التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي )١٢٠(
 .هـ، دار أشبيليا ، الرياض١٤١٩

 . بيروت شرح محمد أمين المعروف بأمير شاه ، دار الكتب العلميةتيسير التحرير، )١٢١(
 ، عبد الخالق النووي ، بيروت جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون )١٢٢(

 .المكتبة العصرية 
 ، العقوبة محمد أبو زهرة ، القاهرة دار الفكر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي )١٢٣(

 .العربي ، بدون تاريخ نشر
ساوي، الطبعة الأولى نجم عبد االله العي ،الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي )١٢٤(

 .هـ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، دبي١٤٢٢لعام 
 .، عوض أحمد ادريس، دار مكتبة الهلال ، بيروتالدية بين العقوبة والتعويض )١٢٥(
 .م١٩٩١ ، عبد الحميد الشواربي طبعة شرح قانون العقوبات )١٢٦(
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ر القاهرة ، دار الفكر العربي ،  ، على خفيف ، مصالضمان في الفقه الإسلامي )١٢٧(
 .م٢٠٠٠

 أمير عبد العزيز، القاهرة ، دار السلام ، الطبعة  ،الفقه الجنائي في الإسلام )١٢٨(
 هـ١٤١٧الأولى 

، فكري أحمد عكاز ، السعودية ، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانونى )١٢٩(
 هـ١٤٠٢عكاظ للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

 ، محمد عبد االله العكازي ، الاسكندرية جامعة الأزهر دلالقصاص تشريع عا )١٣٠(
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩كلية الدراسات اللإسلامية الطبعة الأولى 

 ، أحمد الحصري ، القاهرة مكتبة الكليات القصاص والديات في الفقه الإسلامي )١٣١(
 هـ١٣٩٣الأزهرية 

 .هـ١٣٨٨ الخامسة مجلة الاحكام العدلية،  الطبعة )١٣٢(
، أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن التجاري ، بيروت ، دار  محاسن الإسلام )١٣٣(

 .هـ١٤٠٦الكتاب العربي الطبعة الثالثة ، 
 ، مصطفى الزرقاء ، دمشق دار القلم الطبعة المدخل الفقهي العام في ثوبه الجديد )١٣٤(

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى 
ية الكبرى،  ، لأبي إسحاق الشاطبي ، المكتبة التجار في أصول الشريعةالموافقات )١٣٥(

 .مصر 
، أحمد فتحي نسي، دار النهضة العربيـة،        الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي     )١٣٦(

 .هـ١٤١٢بيروت، 
 ، محمد إبراهيم الموسى ، المملكة العربية السعودية ، نظرية الضمان الشخصي )١٣٧(

 ، ٦جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، نشر الرسائل الجامعية ، رقم 
 .هـ١٤١٩ الرياض مكتبة العبيكان ،٢٥،٢٦ ص١هـ ، ج١٤١٩

، محمد فوزي فيض االله ، الكويت ، مكتبة نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام )١٣٨(
 هـ١٤٠٣دار التراث ، الطبعة الأولى 

 وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، )١٣٩(
 .م١٩٨٢بيروت، 

 



 ٢٨٨ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 فهرس الموضوعات
 

 لصفحةا الموضوع رقم
 ٢ :المقدمة -١
 ٤ .مشكلة البحث -٢
 ٥ .أهمية الدراسة -٣
 ٦ .أهداف الدراسة -٤
 ٧ .تساؤلات الدراسة -٥
 ٨ .منهج البحث -٦
 ٩ .مصطلحات البحث -٧
 ١٠ .الدراسات السابقة -٨
 ١٨ .خطة البحث -٩
روعيته تعريف الضمان في اللغة والا صطلاح ومدى مش: الفصل الأول-١٠

 .والحكمة من مشروعيته
٢٠ 

 ٢١ .تعريف في الجنايات: المبحث الأول -١١
 ٢٢ .تعريف الضمان في اللغة: المطلب الأول-١٢
 ٢٥ .تعريف الضمان في الاصطلاح: المطلب الثاني-١٣
 ٣٠ .تعريف الضمان في الجنايات: المطلب الثالث-١٤
 ٣٣ .ناياتمشروعية الضمان في الج: المبحث الثاني-١٥
 ٣٩ .الحكمة من مشروعية الضمان في الجنايات: المبحث الثالث-١٦
 ٤٣ .الضمان في الجناية على النفس: الفصل الثاني-١٧
 ٤٦ .الضمان في القتل العمد: المبحث الأول-١٨
 ٤٧ .المطلب الأول تعريف القتل العمد لغة واصطلاحاً-١٩
 ٥١ .عمد وأنواعهأقسام القتل ال: المطلب الثاني-٢٠
 ٥٥ .أركان القتل العمد: المطلب الثالث-٢١
 ٦٧ .آثار الضمان في القتل العمد: المطلب الرابع-٢٢
 ٧٨  .القسامة: المطلب الخامس-٢٣



 ٢٨٩ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لصفحةا الموضوع رقم
 ٨١ الضمان في القتل شبة العمد: المبحث الثاني-٢٤
 ٨٢ .تعريف القتل شبه العمد في المذاهب الأربعة: المطلب لأول-٢٥
 ٨٥ .أركان الضمان في القتل شبه العمد: المطلب الثاني-٢٦
 ٨٧ .آثار الضمان في القتل شبه العمد: المطلب الثالث-٢٧
 ٨٧ .عقوبة القتل شبه العمد الأصلية :         الفرع الأول-٢٨
 ٨٩ : العقوبة البديلة في القتل شبة العمد:                 الفرع الثاني-٢٩
 الأجناس التي تجب فيها دية القتل شبه:          الفرع الخامس      -٣٠

 .                        العمد
٩٠ 

 ٩٢ : وقت دية القتل شبه العمد: الفرع السادس-٣١
 ٩٣ .صور الضمان في القتل شبه العمد: المطلب الرابع-٣٢
 ٩٦ .الضمان في القتل الخطأ: المبحث الثالث-٣٣
  .تمهيد وتقسيم-٣٤
 ٩٧ .دليل القتل الخطأ من الكتاب والسنة: المطلب الأول-٣٥
 تعريف القتل الخطأ وأنواعه في المذاهب  : المطلب الثاني-٣٦

 .               الأربعة
٩٨ 

 ١٠١ .أركان الضمان في القتل الخطأ: المطلب الثالث-٣٧
 ١٠٤ . آثار الضمان في القتل الخطأ: المطلب الرابع-٣٨
 ١٠٦ .العقوبات الأصلية:                  الفرع الأول-٣٩
 ١٠٨ .عقوبات بديلة:                  الفرع الثاني-٤٠
 ١١٠ .العقوبات التبعية: الفرع الثالث-٤١
 ١١٤ الضمان في الجناية على ما دون النفس : الفصل الثالث-٤٢
 ١١٥ .ضمان الجناية على الأطراف: المبحث الأول-٤٣
 ضمان الجناية على إبانة الأطراف عمداً: المطلب الأول-٤٤

 العقوبة الأصلية وهي القصاص: الفرع الأول
١١٦ 

 ١١٦ .العقوبة البديلة في الجناية على الأطراف عمداً: الفرع الثاني-٤٥
  .ضمان الجناية على المعاني: المبحث الثاني-٤٦



 ٢٩٠ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لصفحةا الموضوع رقم
 ١٤٤ .لمعاني عمداً ضمان الجناية على ا:المطالب الأول-٤٧
 ١٤٦ .دية إذهاب المعاني: المطالب الثاني-٤٨
 ١٥٠ .الضمان في الشجاج: المبحث الثالث-٤٩
 ١٥٠ .تعريف الشجاج في المذاهب الأربعة:  المطلب الأولا-٥٠
 ١٥٢ .القصاص في الموضحة:  المطلب الثاني-٥١
 ١٥٣ .القصاص في ما بعد الموضحة:  المطلب الثالث-٥٢
 ١٥٣ . القصاص في ما قبل الموضحة:  المطلب الرابع-٥٣
  .ضمان الجراح: المبحث الرابع-٥٤
 ١٥٤ العقوبة الأصلية في الجراح: المطلب الأول-٥٥
 ١٥٥ . العقوبة البديلة في الجراح :  المطلب الثاني-٥٦
 ١٥٧ .ضمان الجناية على الجنين: الفصل الرابع-٥٧
  :تمهيد وتقسيم-٥٨
 ١٥٧ .الجنين في اللغة: أولاً -٥٩
 ١٥٨ .مراحل تكوين الجنين في القرآن: ثانياً-٦٠
 ١٥٩ .مراحل تكوين الجنين في السنة: ثالثاً-٦١
 ١٦٠ .مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء: رابعاً-٦٢
 ١٦١ .المبحث الأول في الإجهاض-٦٣
 ١٦٢ .ححكم الإجهاض قبل نفخ الرو: المطلب الأول-٦٤
 ١٦٥ .حكم الإجهاض بعد نفخ الروح: المطلب الثاني-٦٥
 ١٦٦ .ضمان الجناية على الجنين عمداً: المبحث الثاني-٦٦
ضمان الجناية على الجنين سواء كانت شبه عمد : المبحث الثالث-٦٧

 .أو خطأ
١٦٨ 

 ١٦٩ .الغرة: المطلب الأول-٦٨
 ١٧٤ .الدية: المطلب الثاني-٦٩
 ١٧٨ .الكفارة: طلب الثالثالم-٧٠
 ١٨٠ .الحرمان من الميراث: المطلب الرابع-٧١



 ٢٩١ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لصفحةا الموضوع رقم
 ١٨١ المسئولية عن الضمان الفصـل الخـامس-٧٢
  :تمهيد وتقسيم-٧٣
 ١٨٢ ضمان جناية غير المكلف:المبحث الأول-٧٤
 ١٨٢ .المجنون : المطلب الأول-٧٥
 ١٨٤ .  الجنون المعاصر لجريمة القتل:الفرع الأول-٧٦
 ١٨٥ .الجنون اللاحق لجريمة القتل: الفرع الثاني-٧٧
 ١٨٥ . الجنون اللاحق قبل الحكم /أ-٧٨
 ١٨٦ . الجنون اللاحق بعد الحكم /ب-٧٩
 ١٨٨ .الصغر: المطلب الثاني-٨٠
 ١٨٨ .مفهوم الصغير في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول-٨١
 ١٨٩.     ير على النفس والمالضمان جناية الصغ: الفرع الثاني -٨٢
 ١٩٢ .السكران : المطلب الثالث-٨٣
 ١٩١ .تعريف السكر للغة:الفرع الأول-٨٤
 ١٩٣ .تعريف السكر في المذاهب الفقهية السنية:  الفرع الثاني-٨٥
 ١٩٤ .أدلة تحريم المسكرات: الفرع الثالث-٨٦
 .أنواع السكر:  الفرع الرابع-٨٨

 .ضمان جناية السكران: الفرع الخامس
١٩٥ 

 ٢٠٠ .النائم : المطلب الرابع-٨٩
 ٢٠٠ .تعريف النائم :  الفرع الأول-٩٠
  .تعريفه في اللغة -٩١
 ٢٠١ .مسؤولية النائم عن أقواله وأفعاله : الفرع الثاني -٩٢
  .عن أقوال النائم -٩٣
 ٢٠٣ .مسؤولية النائم عن أفعاله-٩٤
 ٢٠٥ .لنائم ضمان جناية ا-٩٥
 ٢٠٧ . الجناية بالتسببضمان:     المبحث الثاني -٩٦
 ٢٠٧في تعريف السبب وأقوال الفقهاء في القتل : المطلب الأول -٩٧



 ٢٩٢ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لصفحةا الموضوع رقم
 .الموجب للقصاص سواء كان قتلاً بالمباشرة أو السبب 

 ٢٠٨ .أقوال الفقهاء في ضمان القتل بالتسبب-٩٨
السبب والمباشرة في حدوث القتل اجتماع الشرط و: المطلب الثاني-٩٩

 .ونماذج تطبيقية لذلك
٢١٥ 

 ٢١٨ .ضمان جناية المضطر والمكره: المبحث الثالث -١٠٠
 ٢١٩ .تعريف المضطر والمكره ، وأنواع الإكراه: المطلب الأول -١٠١
 ٢١٩ .تعريف المضطر: الفرع الأول-١٠٢
 ٢١٩ .تعريف المكره: الفرع الثاني -١٠٣
 ٢٢٠ .أنواع الإكراه: رع الثالث الف-١٠٤
 ٢٢١ .ضمان جناية المكره : المطلب الثاني -١٠٥
 ٢٢٥ .تحمل العاقلة للضمان: الرابع  ثبحلما-١٠٦
 ٢٢٥ .لعاقلة، لغة واصطلاحاا  فيرعت:  الأولبلالمط-١٠٧
 ٢٢٦ .ات التي تتحملها العاقلة يدلا نع: المطلب الثاني -١٠٨
 ٢٢٦ .دية الخطأ: لأولا عرفلا-١٠٩
 ٢٢٨ .د دية شبه العم: لثاني ا عرفلا-١١٠
 ٢٣١ .تحمل العاقلة للدية  كيفية: ث لالمطلب الثا-١١١
 ٢٣٢ .وقت حمل العاقلة للدية : لوالفرع الأ-١١٢
 ٢٣٥ .توزيع الدية على العاقلة: الفرع الثاني -١١٣
 ٢٣٧ .لة مقدار ما يحمله الشخص من العاق:  الثالث عرفلا-١١٤
 ٢٣٩ .لمال للدية ابيتل متح:  س مالخاحث بالم-١١٥
 ٢٤٠ .المراد ببيت المال : المطلب الأول-١١٦
 ٢٤١ .أدلة مشروعية تحمل بيت المال للدية:  انيلثلب اطالم-١١٧
 ٢٤٢ .لمال من بيت اشروط العقل : المطلب الثالث -١١٨
 ٢٤٣ .ل االم بيت الديات التي يتحملها: المطلب الرابع -١١٩
الدية الواجبة بجناية غير العمد من المسلم الذي لا : الفرع الأول -١٢٠

 .لهعاقلة 
٢٤٣ 



 ٢٩٣ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لصفحةا الموضوع رقم
 ٢٤٥ .الذي جهل قاتلهتيل دية الق: نيثالا الفرع-١٢١
 ٢٤٧  .لةالقتيل الذي جهل قاتله في الجم: ثلاثلاالفرع -١٢٢
 ٢٤٨ .الدراسة التطبيقية: الفصل السادس-١٢٣
  :هيد وتقسيم تم-١٢٤
 ٢٤٩ .قضايا القتل العمد: المبحث الأول-١٢٥
" سكينة"قتل عمد نتيجة طعنات بآلة حادة : المطلب الأول-١٢٦

 .واستحقاق القصاص
٢٥٠ 

قتل عمد نتيجة إحراق وسقوط القصاص بتنازل : المطلب الثاني-١٢٧
 .أحد الورثة

٢٥٣ 

السكر وسقوط القصاص قتل عمد تحت تأثير : المطلب الثالث-١٢٨
 .تنازل الورثة وتعزير الجاني بالسجن

٢٥٥ 

 ٢٥٧ .قتل عمد بالاشتراك في الجريمة وضمان القصاص: المطلب الرابع-١٢٩
 ٢٦٠ .قضايا القتل الخطأ: المبحث الثاني-١٣٠
 ٢٦١ .قتل خطأ نتيجة دهس سيارة: المطلب الأول-١٣١
 ٢٦٣ سقتل خطأ نتيجة ده: المطلب الثاني-١٣٢
 ٢٦٦.قتل خطأ تحت تأثير السكر والحكم بالسجن تعزيراً:المطلب الثالث-١٣٣
 ٢٦٨ .قضايا الجناية على ما دون النفس: المبحث الثالث-١٣٤
 ٢٦٩ .جناية على ما دون النفس بالجراح: المطلب الأول-١٣٥
جناية على ما دون النفس بالجراح واستحقاق : المطلب الثاني-١٣٦

 .الأرش
٢٧١ 

 ٢٧٣ .جناية على الأطراف بالكسور والجراح: المطلب الثالث-١٣٧
اعتداء بالطعن في الصدر والفخذ وتعزير الجاني : المطلب الرابع-١٣٨

 .بالسجن
٢٧٥ 

جناية على الأطرف بقطع جزء من عضو من ذكر : المطلب الخامس-١٣٩
 .وإذهاب العضو، ومنفعته مع ضمان دية العضو ومنفعته

٢٧٧ 

جناية على ما دون النفس بالجراح والصلح على : المطلب السادس-١٤٠
 .مال الضمان

٢٧٩ 



 ٢٩٤ أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية

 لصفحةا الموضوع رقم
 ٢٨١ .جانية على ما دون النفس بالطعن وضمان ارشها: المطلب السابع-١٤١
جناية على ما دون النفس بالجراح والصلح على : المطلب الثامن-١٤٢

 .مال
٢٨٣ 

 ٢٨٦ :الخاتمة-١٤٣
 ٢٨٩ الفهارس-١٤٤
 ٢٩٠              فهرس المراجع والمصادر-١٤٥
 ٣٠٢              فهرس الموضوعات-١٤٦
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